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المقدمة 
متم الكتب التعليمية للمحاسبة عادة بتقدم المحاسبة يحانبها العملي» وذلك 
عن طريق تصويرها على Ul‏ بجموعة من الإجراءات والعمليات الى يقوم يما 
امحاسب في المشروع من أجل تسجيل ومعابحة البيانات المالية» والتوصل إلى قياس 


٠‏ نتائج الأعمال وعرض المركز المالي» لذلك نرى العديد من الكتب الحاسبية التعليمية 


تركز على عرض العمليات الحاسبية» وتبتعد عن دراسة الحاسبة على أنما جال من 
OVE‏ المعرفة. | 

dey‏ الرغم من أهمية عرض ما يقوم به الحاسب كمدخل لدراسة بال 
احاسبة وطبيعتهاء فإن هذه النظرة للمحاسبة تنقصها الشمولية» وهذا ينعكس 
بالتالي على العملية التعليمية بالكامل وعلى تأهيل الحاسب علمياً ومهنياً. 

فعلى المحاسب أن يلم بطبيعة امحاسبة وعجاها لكي يتمكن من فهم طبيعة 
تلك الإجراءات العملية نفسها بشكل شامل من خلال ربطها يما يواجهه لحاسب 
من مشكلات عملية » وكذلك فإن للمحاسبة.دوراً Lage‏ في امجتمع » وهذا علبي 
عليه فهم طبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب آثار E‏ في العمسل 
aa‏ ا ا Be EE‏ 
لذلك يهدف هذا الكتاب إلى da‏ إطار نظري لدراسة المحاسسبة وفسبهم 
طبيعتهاودراسة أهداف الإجراءات الحاسبية المحتلفة»وهذا يساعد على تكوين فكرة 
شاملة عن المحاسبة. | 

فإذا كان التطبيق العملي للمحاسبة هو الجانب الذي يظهر من خلال عمل 
المحاسب الظاهر في المشروع» فإن الجانب النظري لا يقل أهمية عنه لأنه مو 
الأساس الذي يتم الاعتماد عليه» ليس من أجل تفسير المبادئ النظرية الي يتمد 
عليها التطبيق العملي فحسب» بل من أجل فهم إحراءات التطبيق العملي lis y‏ 


۷ 


والعوامل المؤثرة في تطويرها أيضاء لذلك فإن الحانب النظري» هو ضروري بالنسبة 
للممارس العملي أيضا 

وقد تم الانطلاق في تقسيم موضوعات هذا الكتاب من هذه النظرة 
الشاملة للمحاسبة» حيث تم تقسيمها إلى مسة فصول رئيسة: 
يتناول الفصل الأول الحاجة إلى نظرية المحاسبة من منظور تاريخي. 

فقد نشأت الحاسبة وتطورت تاريخياً من أجل تلبية حاجات المجتمع المالي» 
وكانت تتصف في كل مرجلة ,ميزات تختلف باجتلاف تلك الحاحات» فقد كان 
لاتساع حجم المشروعات وانفصال الملكية عن الإدارة ة وظهور الشخصية المعنوية 
المستقلة للمشروع وتعدد الأطراف: المستفيدة من المعلومات انحاسسبية واخقلاف 
نماذج قراراتهاء بالغ wl‏ في تطو 4 g‏ امحاسبي» ليس على الصعيد العملي فقط 

9 على صعيد بناء النظرية أيضا‎ “ily 

ويتناول الفصل الثاني دراسة الطبيعة العلمية للمحاسبة E‏ عرض 
مناهج البحث المتبعة في بناء نظرية الحاسبة» LE‏ يساعد على فهم الاتحاهات المحتلفة 
في هذا SLA‏ وأثر ذلك في احتلاف في مداخل بناء النظرية وتكوين مفاهيمها. 

Uf‏ الفصل الثالث فهو يتناول دراسة المفاهيم الأساسية في المحاسبة» الي تم 
تقسيمها إلى مفهوم الأحداث الاقتصادية والنظام امحاسسبي والإفص اح والقياس 
والوحدة الحاسبية » وهذا يساعد الطالب ليس على تكوين فكرة شاملة عن العملية 
أحاسبية وتصويرها على شكل نظام معلومات يتألف من مدخلات ومعالجحة 
ومخرجات فحسبء وإثما أيضا على دراسة العملية الحاسبية وفهمها sls‏ من 
مرحلة التسجيل الأولي إلى ALL‏ الحاسبية فإعداد القوائم المالية ومعرفة المشكلات 
النظرية والعملية الحيطة بكل مرحلة منها. 


ويتناول الفصل الأخير مبادئ المحاسبة في إطارها النظري مع شرح كل 
مبدأ منهاء وأثر كل مبداً في الإجراءات العملية. 

ونأمل of‏ يقدم هذا الكتاب فائدة لطلاب الصف الرابع من شعبة الحاسبة 
وغيرهم من المهتمين بدراسة فلسفة المحاسبة سواء أكانوا من طلاب الدراسات 


العليا أم من المحاسبين ومراجعي الحسابات أم المديرين الماليين. 


المؤلفان 
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الفصل الأو J‏ 
النظرية من منظور تاريفي 


. : يهدف هذا الفصل إلى‎ ٠ 
gel الأساسية لتطور الفكر‎ JAA. -استعراض‎ ٠ 


۲-ربط إجراءات وحاجات التطبيق العملي بالفكر امحاسي. 
۳-بيان الحاحة إلى oly‏ نظرية للمحاسبة. 


٤‏ استعراض بعض sly LY gle‏ نظرية للمحاسبة. 
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المقدمة: . 0 
بيغز د تاريخ مه سبة الي كانت مرادفة للعد أو القياس إلى بداية الحضارة 
الإنسانية» | إذ بدأت في ح۹ رسة أقدم وظائفها المتمثلة في إحصاء علاقات المديونية 
والدائنية بين الناس» وي العلافات الي يمكن حفظها في الذا Lite i‏ إلا أن 
لي ب بل درس ا عل راس han‏ مش لك ول بل 
تطور نظام العد gel‏ حت م الكتابة لتمكبن امحاسب من التعبير الرقمي عن العلاقات . 
الاقتصادية التي يرغب .جع تسجيلها » كما أن اتساع حجم المعاملات التجارية 
nis‏ النشاط satsi‏ من نظام المقايضة إلى نظام التبادل السلعي الب على 
النقود كمعادل عام ر a‏ والخدمات. حعل تطور الحاسبة يعتمد إلى حد بعيد على 
استعمال لقره ولا اع أن تطور النظام الاقتصادي Lad‏ خد ار اتا tae‏ أ 
sgh‏ ر الفكر' التحاسبي AE N EE‏ سيا E‏ 
ليق العقلي وق رخا موي een‏ 
ون مراجعة جازيخ القكر المحاسبي تجعل من الملائم : تقسيم تطسور الفكر 

Ay إل المراحل‎ welt 

Pane ey‏ 3 العضؤد القديمة والوسلى. 

T aT: naig itdi y 

۴ المحاسبة 3 فى isl‏ : الغورة الصناعية. 
iaia 1‏ و 25 ay‏ التأصيل العلمي. 
PF,‏ - المحاسبة j‏ الحصوز القديمة والوسطى: | 

oom a‏ البعض تاريخ المحاسبة الأول إلى عهد الآشوريين حوالي ٠٠٠١‏ ق.م 

5 اذ مس لات Lule‏ عينية كأعداد الماشية أو أحجنام الحبوب أو 
ادن الثمينة gz x (Paloube;, P9)‏ البعض هذا التاريخ إلى شريعة حمورابي في 


Y 


بابل (Carrington And Battersby. P88)‏ روبربط البعض الممارسة raldi‏ 
المبعظمة بنظام العد السداسي batig‏ المسماري الذي استخدم في سبسورية حروال 
٠۰‏ .م إذ إن لنظام العذ السداصي الفضل الكبير ف تطوير الحساب وكسان. 
متفوقاً على الأنظمة السائدة قبله 4ا أسهم في تطو بر انھاسبا(P584 (Loffetholz.‏ 
دة الماع بين gaye‏ العصور القديمة على أن السسحلات الحاسية الك 
الخاصة بفراعدة مضر كانت قادرة على shar}‏ كميات الغلال والحبوب المسستحقة 
ومراحل تحصيلها والرصيد المتبقي في المخعازن لواحهة أزمة الغذاء وسي SL tel‏ 
وقد كانت إدارة Oj‏ المعابد وبيوتات ثروة الفراعنة or ge! OF‏ للمواطنين» ما 
دفع المحاسبين إلى تطوير حاسية تفصيلية ونظام شابل لبسحيل العلاقات مع الغير في 
هذا النظام الذي أصبح أكثر سهولة باختراع ورق البردي. 2 ' 
.0 وقد استخحدم اليونان والرومان سحلات محاسبية تفصيلية لتحيل الديبون ' 
APENT‏ للمنشآت الحرفية الي كانت منتشرة في عهدهم» وقد وضع اليونلن ف 
. أثينا أول نظام للمدفوعات الحكر مية في 400-414 قمع „Brown. P27)‏ 
٠‏ وعلى cea‏ من ذلك» فقد شهد عصر الامبراطؤرية الرومانية بدایسات 
للإفصاح حيث أعلن أخد معامل التخمير عن كمية الإنتاج الحققة خلال فسسترة 
. معيئة» بالإضافة. إلى مختلف عناصر التكاليف» وقد أعلن ذلك على بوابة.المصنع. | 
وقد أدى استخخدام النظام العشزي من قبل انود والعزب إلى قفزة نوعية 
كبيرة بفضل ما قدمه هذا النظام من مرونة: حسابية -كبيرة وإمطر uP = JBy EV‏ ش 
المازندراني دفتراً استخدمه اجرب المسلمو ن.يعرض النفقات في HLH‏ الأيسر 
ْ 1 الإير ادات 3 الجانب go!‏ .كا يشبه سجلات القيد المزدوج. ١‏ 
أما الإقطاعيات الكبيرة الي كانت سائدة في العصوز الوسطى Ny‏ كانت 
تابهة للأديرة أو للإقطاعيين فقد كانت ala‏ عازه من Oe‏ مزارع العبيد الذيسن 


E 


كان عليهم of‏ يوردؤا عشر محصوهم إلى الإقطاعي بالإضافة إلى ما يفرض علييهم 
من أعمال يقومون ها بالسخرة» فقد كان يتم تسجيل تلك التوريدات والإنحسازات 
علي دفاتر cee‏ الرقوق. فكانت الحاسبة تقتصر على هذا الحد من التطور. 

Uf‏ في المدن» فقد ساد ميدأ الاكتفاء الذاتي في احرف »› كما كانت 
أساليب العمل تقليدية تحددها dep‏ الحرفة (مثلاً لا يجوز أن يزيد عدد العاملين في 
الورشة علي é‏ أشخخاص) ولم يكن هناك فاصل بين a‏ والورشة:؛ لذلك 


فالحاسية لم تكن ضرورية » وبالإضافة لذلك لم يكن كثير من الناس يعرف الكتابية 


الي كانت تنحصر وسائلها في ورق الرقوق JE‏ الثمن. . 

ومع ذلك فيرى الأستاذ Littleton. P7)‏ أن الحاجة إلى المحاسية هرت 
نتيجة ظهور المعاملات العجارية واستخدام النقود كوسيلة لتقييم هذه المعاملات 
دون أن يعطي ar‏ يذكر للمحاسبة الكمية. 

ونحن نعتققد أن النظام المحاسبي الكمي لا يقبل التجميع والتلخيص Opts‏ 
و-جدة النقود الي تمثل معادلاً عاماً للسلع والخدمات» إلا أن النظام الكمي DA‏ 
علاقات كثيرة بين LLY‏ وجعل المحاسبة تحافظ على دورها عبر العصورء وتلبي 
الحاحات البق تتطلبها الظروف الاقتصادية في كل عصر. 
ثانياً - الجاسبة في عصر التجارة. 

مع بزوغ عصر التجارة ظهرت ots‏ التجار بإمكانات كبيرة» ما TÍ‏ 
وجود الأرضية الملائمة لظهور نظام امحاسبة المزدوج وتطويره. 

لم تكن المحاسبة المزدوجة طريقة محاسبية معقدة وإنما هي طريقة,رياضية» 
وقد مهد لظهور تلك الحاسبة انتشار استخدام نظام الأرقام المندي ذي المواضع 
عددا وصفراً » حيث عرف لأول مرة في أوروبا من خلال OLS‏ للرياضيسات 
للكاتب الروسي ليورناردو فيبوناسي بيسانو )1202( (1:011612012.2586): وٹ 


\o 


الواقع مضت قرون عديدة حي أزاح نظام الأرقام المندي علامات الأرقام الرومانية 
بالكامل» فح القرن الخامس عشر كان التسجيل في الدفاتر التجارية يتم 
باستخدام نظام الأرقام الرومان والهندي معاء حيث كان النظام الرقمي الروأماني 
فقط هو الذي يتمتع بقوة إثبات» أما النظام الرقمي الهندي فقد كان يستخدم من 
l‏ أجل الحساب» وإن أول دفتر تحارتي استخدم فيه النظام الرقمي المندي بالكامل في 
أوروبا كان في bad‏ 1439-1436 » وهذا يبرز صعوبة الانتقال في التفكير الدى 
معلمي الحرف الذين انتقلوا إلى المشروعات والذين استغرقوا مئات er‏ 
- تطوير المحاسية واستخدامها. 

إن أقدم دفاتر تحارية إيطالية كانت في بداية القرن الثالث Eyre te‏ كانت 
٠‏ تتألف من عدة صفحات من ورق الرقوق وكانت تتم غالباً بكتابات غير موخدة 
ودون أي نظام ترتيي» وإن أول GULLS‏ المحاسببة كانت في فلورشسا oe‏ 

باسم (بدايات المحاسبة بوساطة الحسابات). l‏ 

هذه الحسابات كانت تفتح من أجل تسجيل علاقات الديون ehi‏ 
وكذلك فقد نشأت الحسابات المدنية والدائئة متداخلة بعضها مع بعض وكان يتم 


À‏ ترصيد القيود بشكل غير دوري» حيث كان يتم إلغاء القيود الحزئية ببساطة من 


خلال القيود المكملة. 

في فاية القرن الثالث عشر ow gb‏ بعض الحسابات النوعية وقد اتسع استخدامهاء 
هذا بالإضافة إلى البدء .مقابلة الحسابات المدينة مع الدائنة وظهور شكل الحمساب 
1» ومع تمركز التجارة اتسع نطاق استخدام الدفاتر التحارية بسرعة كبيرة واليّ 
أسبحت hy‏ في بداية القرن الرابع عشر من عدة دفاتر ثحينة» ذلك التطور لم 
يكن LSE‏ دون الانتشار المائل لصناعة الورق في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 
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وف رأينا أن الصيارفة الإيطاليين هم الين اكتشفوا طريقة القيد المسرديج 
وطبقوها قبل التجار وقبل أن يكتب عنها لوقا باشيلو» وآية ذلك أن تطبيق هبني 
الطريقة ف الرقابة النقدية AST‏ سهولة وأعظم فائدة من تطبيقها على اا 
الأحرى. 

ففي البداية كان لابد pall‏ افة من فتح حساب للمو دعين وحسبابات 
مساعدة لكل مودع على حدة لإظهار أرصدة المودعين: لدى هذا الصراف .الذي 
کان -يأحذ عمولة مقابل إيداع أمو ال الغير وحمايتهناء tral eas‏ دفعها, في الوقبمسي 
المناسب لابد من سحل يظهر رصيد أي مودع.من. هؤلاغ فيد :أي وقت. 

وكذلك لابد هذا الصراف من فتح حساب للمدينين لتسجيل السبلض اللي 
يقدمها المصرف والفوائد المترتبة على ذلك لمعرفة الأرصدة المستحقة والمطالبة 
بتسديدها واستلامهاء وكذلك من المستحسن أن يفتح حساب مساعد لكل مديسن 
على حدة بشكل يتساوى معه g gast‏ الحسابات المدينة مع حساب المدينين العام. 

وإذا توسعت أعمال هذا الصراف يصعب عليه إنجاز جميع أعمال ale‏ 
(البنك الصغير) لوحده » بل إنه يفكر بتقسيم العمل بين موظفين يتم تعيينهم 
لمساعدته؛ وأهمها محاسب يسك السجلات وأمين صنسدوقٍ لاسيتلام النقدية 
وتسليمها. 

ولا كان اخختلاس النقدية سهلاً عن طريق قيام أمين الصندوق بوضع 


: القطع النقدية بجيبه أو تسليمها إلى بعض أصدقائه أو أقربائه» فمن الطبيعي أن 


يشكك هذا الصراف بأمين الصندوق ¢ ويطلب من امحاسب إحكام الرقابة على 
أعماله. لذا OB‏ الحاسب فتح حساباً لأمين الصندوق وكأنه غريب عن الصب سراف 
وهنا ما حكن تسميته تشخيض الحساب فحين يستلم أمين الصندوق عمله يتسم 


تسليمه النقود الموجودة وحين يودع أحدهم نقوداً في المشروع أي لدى الصراف 
لك Se a‏ كه ea, MAUS‏ 
إلى المودعين | 
المودع P‏ مثلاً 

بل صار ب الفيروري OF Rol‏ + يسجل البلغ على أمين الصندوق 
مدينا وإلى المودع (sls‏ »> وهكذا اكتشف الصراف أن طريقة القيد المزدوج مكنته 
من الرقابة على أمين الضندوق والاعتراف بالرصيد الدائن لصاحب المبلغ الودع» 
وهكذا ولدت طريقة القيد المزدوج من محاسبة المسؤولية وضرورة الرقابة على 
حسابات أصول المشروع عن طريق تشخيصها. 

أما إذا حضر a‏ لحساب أمواله فإن ذمة أمين الصندوق تصبح مشغولة 
ls,‏ أقلءإذ leper 3 ail‏ من النقدية الوه بحوزته فصار حساب أمين الصندوق 
والذي أصبح Lie‏ حساب الصندوة ق G‏ وحساب المودع PERRE E io E AF‏ 
بمكن أن ud‏ إذا استدان أحد الأشخاص مبلغاً من المال» فيسجل عليه المبلغ مدينا 
والدائن هو حساب الصندوق. 

هكذا إذن تمت الرقابة على حساب النقدية والصندوق وحسابات المدينين 
والدائنين من حلال التوازن الحسابي بين المدين والدائن. 

على أن المشكلة الي سببت صعوبةللصيارفة هي تسجيل الفائدة والعمولة» 
فحين تستحق الفائدة على المدين كان La gly Ul wall‏ عقا من ab gle‏ أو فرق 
et‏ تتوازن عملية التسجيل» وهكذا يكون حساب oul‏ الذي استلف 
النقود مديناء أما الدائن فهو صاحب انحل of‏ الصراف نفسة )= ق د 
وكذلك العمولة فهي مدينة على المودح ودائنة للصراف. l‏ ش 


إلا أن هذه الآلية لم يتم التوصل إليها ببساطة فكان ا لحاسب يخفض المبلغ 
من حساب المودع تاركا الحانب الآخرء مما يجعل ميزان المراجعة غير مقوازن في 
بعض الأحيان» ليعيد التوازن عند إعداد الميزانية العمومية ال تتوازن عن طريق 
اعتبار حقوق الملكية أو حقوق صاحب المشروع أو رأس المال متمماً حسابياً 
للفرق بين الأصول والالتزابات» وذلك من خلال المعادلتين التاليتين: 
(١)الأرصدة‏ قي أول المدة + التدفقات خلال المدة= الأرصدة في ماية المدة. 
(؟)حقوق الملكية (رأس المال)- الأصول- الالتزامات جاه الأطراف الأخرى. 

ومن الواضح أن هاتين المعادلتين بين الأرصدة Stocks‏ وبين التدفققات 
yay Flows‏ تفريق مهم تعتمد عليه امحاسبة حن الآن » وأن نظام القيد الزدوج 
يعتمد على الميزانية أو قائمة المركز المالي واليّ تمثل ملكية الصراف وهي الي تقيس 
أرباحه عن طريق المقارنة بين حساب حقوق المالك أو صاحب المشروع 
Proprietership‏ ف بداية الفترة وبين هذا الرصيد خلال الفترة » أي أنه لم تكن 
هناك حاجة إلى إعداد حساب للأرباح والخسائر أو قائمة الدحل» وذلك نظماً لأن 
حجم الأعمال لم يكن على درجة كبيرة من التشعب » بل Se‏ مقارنة صافي 
الأصول من خلال المعادلة الثاني في بداية الفترة وف غمايتها. 

إلا أن تشعب الأعمال وتعقيدها خلق الرغبة لدى صاحب أو أصحاب 
المنشآت في تحديد مدى نحاحها في تحقيق أغراضهم مما أوجد الحاحة إلى قائمة 
الدحل أو إلى حسابات النتائج» وكذلك الحاجة أيضا إلى المسابات الاسمية 
والتخلي عن تشخيص الحسابات الي كانت تعتمد على اعتبار أن جميع النفقات 
والإير ذا هي امتداد لر A‏ الال أو حقوق أصحاب المشروع» 7 أفسح JLA‏ إلى 
مدخل جدید هو مدخل Transaction approaches!‏ ما cof‏ إلى الوصول 


إلى قائمتين مترابطتين هما الميزانية وقائمة الدخل. 


۱۹ 


Jye- 57 1 mez‏ - الخصوم = رأس الال 
١ + + ++!‏ 
زيادة نقص زيادة نقص زيادة نقص 


t y ¢4 YY 4 y 


مدين la‏ دائن مدین ` دائن مدين 


وهكذا مثل نحساب رأس JUI‏ نتيجة قائمة الدخل » أما cls!‏ والخسيائر 
الى تعرض تدفقاتها بالزيادةت(إفزادات).والنقص (نفقات) خلال العام مفصلاً لتصييم 
المقاصة بين هذين الحسابين في حقوق أصحاب المشروع الي أضحت تشل قائمييية 
مستقلة تبدأ بحقوق أصحاب المشروع (رأس المال) في بداية الفترة » وتضيف begal‏ 
نتيجة العمليات من ربح أو حسارة لتصل إلى رأس المال في فاية الفترة. roy‏ 
التعبير عن ذلك بالمعادلة البسيطة التالية : 
الأصول في أول المدة = الالتزامات في أول المدة + رأس JU‏ (حقوق البالكين) ف 
أول المدة. 
الأصول في فماية المدة = الالترامات في نماية المدة + رأس المإل Sy Sof‏ - 


المصروفات + الإيرادات. 


o s ٠. 5 5 . 5‏ 1 
الأصول ف فاية real‏ المصروفات- الالترامات في فاية المدة! الإيرادات راس 
المال أول المدة. 


وإذا اعتبرنا رأس Y GE JU‏ يتغير في أول المدة أو آخرها يكون = 
الأصول Y/Y‏ + المصروفات = الإلتزايات + رأس المال + الإيرادات أو 


الأصول ١7/7١‏ - الالتزام كات ٠۲/۳١‏ +رأس المال +1/١‏ تغير رأس المسال 
(الإير ادات - المضرو فات) 


فإذا كانت * 3 
الأصول ١/١‏ دالالتزامات ١/١‏ + رأس المال VY‏ 
وكانت : : 


الأصول ٠۲/١١‏ = الالترامات Jah ly +H)‏ (#فتائج الأعمال) يكون 
ide A‏ لالترامات A‏ يركس الال : 

يعبر عن "هذه المعالدلة'بقائمية تغيرات الم ركز المالي» المبنية قاين كافون التفشير 
في جميع غناضر الأصول واطتصوم olye‏ تصنيف هذه القائمة عن طريق التمييز بين 
الأصول المتداولة والأصول g‏ المتداولة تعطينا قائمة تغيرات رأس المال العامل الس 
تفيد في قياس سيولة المنشأة. 00 

ولا كانت الميزانية تقيس المر كز QU‏ في#للحظة.سكون افتراضية معينة هي 
غالبا AL‏ العام » Of‏ حسابانت النتائج تمثل تدفقات حدثت خلال العام. ومن أجل 
موضوعية القياس فى امحاسيةلابد من استبعاد النفقات الي تدفع لكنها تخص الأعوام 
اللاحقة للفترة المجاسبية» عن طريق اعتبار ھا نفقات مدفوعة AUIS ere‏ استبعاد 
الإيرادات الي لا تخص الفترة عن طريق اعتبارها إيرادات غير متحققة. 

وتعترف الحاسبة عموماً بالإيرادات النقدية أو شبه النقدية الي لا تحتاج إلى 
وقت طويل لتصبح نقدية» لكن الغوف من أن تقدم قائمة الدخل قياساً وهمياً 
للدخل بسيب عدم إمكان تحول الدحل المحاسبي إلى دحل SLR‏ وعدم قدرة 
المشروع على بيع بضاعته بالأسعار المحددة بالميزانية»وعدم قدرته على استيفاء ديونه 
بالأرقاك ا مهبر عنها ف الميزانية يحمل في طياته احتلاف التدفقات الدخلية الحاسبية 


yA 


عن الندفقات الدخحلية النقدية » وهذا تطلب تحويل التدفقات الدخلية إلى تدفقفات 
نقدية عن طريق قائمة التدفقات النقدية. 

وقد عرض الكاتب الإيطالي لوقا باشيلو هذه الطريقة في فصل من الفصول 
في كتاب للرياضيات مفترضاً أن حقوق صاحب المشروع في هذه المرحلة pris)‏ 
فرد أو شركاء متضامنون) تمثل القيمة المتبقية نتيجة المقاصة بين الأصول والخصوم : 
الأصول - =p pall‏ حقوق صاحب المشروع أو الأصول = الخصوم + حقفوق 
أصحاب المشروع. 

وإن أي عملية حسابية تؤثر في الأصول» يجب أن تؤثر في الوقت نفسه في 
الالتزامات(حقوق الغير) أو في حقوق صاحب المشروع من خلال دفع أو سحب 
نقود من المشروع وإليه من قبل صاحبه » أو ربح أو خسارة نتجت عن ممارسة 
نشاطه بحيث تأثرت الأصول وهكذا.. وعلى هذا الأساس تم عد الأصول ذات قيم 
إيجابية تأحذ إشارة (+) أما الخصوم على اختلافها (حقوق الغير وحقوق أصحاب 
المشروع) فذات قيم سالبة تأحذ إشارة (-) )1-38 (P Edey.‏ وبناء على ذلك 
توصل باشيلو إلى أن قيمة ببدالواية كل cai eh eS‏ 
الموجبة تساوي القيم السالبة» By‏ حال عدم التوازن op‏ هناك Lal We‏ عن the‏ 
في التسجيل أو الترحيل أو التلحيص. | 

وهكذا أدى الاعتماد على معادلة الميزانية وعد الأرباح بمثابة زيادة غلسى 
حقوق أصحاب المشروع والخسائر أو المسحوبات كثابة إنقاص طذه الحقوق إلى 
ضمان التوازن الدائم في القيود الحاسبية » وتطبيق طريقة القيد المزدوج Uly‏ من 
رقابة رياضية فعالة. 

ومن الطبيعي أنه ليس بالإمكان تحديد أثر كل عملية في حقوق أصحاب 
المشروع مباشرة؛ لكن الأثر غير المباشر يظهر من خلال عد حقوق أصحاب 


YY 


الشروع (أو رأس المال) .مثابة متمم حسابي للفرق بين الأصول والخصوم المترتبة 
للأطراف الأخرى (الالتزامات). | | 

ومع أن باشيلو (Pacioli)‏ نشر كتابه في عام 2١5514‏ إلا أن طريقة القيد 
المزدوج بإطارها السابق كانت مطبقة في إيطاليا قبل هذا التاريخ » وقد دلت 
الدراسات التاريخية على أن ارا إيطالياً امه بودوير كان يقيم في القس طنطينية 
بالمشاركة مع أيه الذي كان يقيم في فينيسيا كان يطبق في يوميته طريقة القيد 
الزدوج ليس فقط بشكلها البسيط بل في شكلها المركب أيضاً حيث تم فحص 
دفتر يوميته عن فترة ثلاث Gaels‏ السنة منذ عام ١٤٤٠ء‏ وقد كان الدفتر 
المذكور مرقما بالأرقام العربية )98-104 «(Peragallo.‏ وقد وجدت قيود مركبة 
في YU‏ في عام .(Yamey, PP 323-329) \o\A‏ 

إن الاعتماد على طريقة القيد المزدوج من خلال معادلة الميزانية على النحو 
الذي ذكر من قبل» قدم رقابة فعالة لرحال المصارف» حيث إنه يؤمن تسجيل جميع 
العلاقات المصرفية فيسجل الودائغ إلى bevel‏ عن طريق جعل حساب الصندوق 
eas‏ وعلى العكس من ذلك حين تسديد هذه الودائع» أما النفتقفات المختلفة 
فكانت تسجل على حساب حقوق أصحاب المشروع في جانبه الدين وتحجعل 
حساب الصندوق داثنأء إلا أن هذه الطريقة كانت تخلط بين الأرباح والمكااسب 
الرأسمالية. 

أما بالنسبة للتحار فإن هذه الطريقة كان ينقصها الرقابة الفعالة على 
المزون السلعي»فحين يشتري التاجر بضاعة نقداً مثلاً فإنه fad‏ حساب الصندوق 
أو its Chall‏ وقي ذلك تأمين للرقابة على العمليات النقدية » كما Jag‏ حساب 
المخزون أو البضاعة مديناً بسعر الشراء» وحين يبيع بضاعة jag‏ حساب المصرف 
أو الصندوق مديئاً وحساب البضاعة (ils‏ بسعر البيع » وهذا fat‏ هذا الحساب 


۳ 


غير متجانس» ولا يمثل رصيده قيمة البضاعة المتوافرة في المشروع التجاري في أي 
وقت» ولابد للتغلب على هذه العقبة من تحريك حساب حقوق أصحاب المشزوع 
لتسجيل الأرباح المتحققة لدى كل عملية بيع وذلك بجعل حساب الصندوق مديناً 
وحساب عخزون البضاعة (its‏ بتكلفة البضاعة المبيعة وحساب حقوق أصحساب 
المشروع دائناً بالأرباح المتحققة من كل عملية بيع. 

وعلى الرغم من أن ذلك سهل الفهم من الناحية النظرية » إلا أن تطبيقه 
العملي غاية في الصعوبةء إذ يقتضي معرفة تكلفة كل صفقة مبيعتة على حدة 
وتحديد الربح الناتج من UD‏ وإن المشروع قد يتعامل بآلاف الصفقات يوميا Le‏ 
fat‏ تكلفة كل صفقة على حدة (yl‏ مستحيلاً بغياب نظام فعل محاسبة التكاليف. 

إن صعوبة الرقابة على المخمرون السلعي من حلال معادلة الميزانية الي 
كانت سائدة كأساس للقيد المزدوج في أيامه الأولى» جعل الكثير من التجار يكتفي 
بالرقابة على النقدية وحسابات الزبائن وغيرها من حسابات الأصول الأخرى » 
بالإضافة إلى الالتزامات المختلفة المسجلة في جانب الالتزامات e‏ والتسجيل في 
Glee‏ المخزون بالقيمة المقابلة لحساب النقدية أو المدينين (قيمة البييع) وإمال 
الرقابة اليومية علي هذا الحساب ALE ge‏ العام للقيام بالجرد الدوري» وعند ذلك 
يتمكن التاجر من إعداد ميزانيته الختامية بحيث يظهر حساب حقوق أصحاب 
المشروع بقيمة أعلى من رصيده في الميزانية الافتباحية» ثم يعمد التاحر أو محاشبه إلى 
ETT‏ حقوق أصحاب المشروع في أول المدة وآخرها مستتتجاً صافي 
الربح. 

وبالإضافة إلى أن رصيد صافي الربح هذا يخلط بين الأرباح العادية 
والمكاسب الرأسمالية والأرباح غير العادية كما أشرناء فهو لا يعبر بوضوح عن 
صافي الربح وعناصره المختلفة من نفقات وإيرادات» بل إنه لم يستخدم حساب 


Ye 


التفقيت. للختلفة ال كانت مفتوحة خلال العام أو أقفلت أوتوماتيكياً في حساب 


٠‏ قوق أصحاب المشروع. 


ومع أن معادلة اليرانية لم تعد هي الأساس في قياس الربح» إلا أن طريقسة 
القيد المزدوج كانت هي الطريقة الوحيدة الموحدة بين المشروعات المختلفة» حي 
إن كثيرا من هذه المشروعات لم تكبسين تحتسب الاهتبلاك وإذاتم احتساب 
الاهتلاك فكان الاهتلاك يعد توزيعاً للربح وايس Lise‏ عليه Watts and)‏ 


.(zimmerman, 275 
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We‏ - المحاسبة في أعقابالثورة الصناعية... 


تمثل الثورة الصناعية نقطة انعطاف في تاريخ التطور الاقتصادي» وقد كان 
لما بالغ الأثر في الفكر امحاسبي» إذ لم يعد المشروع الصغير الذي Khe‏ تاجر فرد أو 
عدد من الش ركاء المتضامنين كافيا لمسايرة التطور الذي اقتضته الثورة الضناعية» 
فإن الأموال الكثيرة الي نشأت الحاجة إليها من أجل الحصول على الآلات الحديفة 
باهظة التكاليف» اقتضت اللجوء إلى الشركات المساهمة الي تبي عأسهمها إلى 
المولين كافة في امجتمع يمدف الحصول على ما أمكن من الأموال. | 

وإن هؤلاء المساهمين الذين يكام لا يعرف بعضهم بعضاً في كف ير مسن 
الأحوال» غير قادرين على التفرغ لشؤون إدارة الشركة المساهمة»وليس لدى الكثير. 
منهم الخبرة والدراية على القيام مذا الدور» وليس من العملي أن يجتمع هؤلاء 
المساهمون والمالكون لجميع أسهم الشركات والذين قد يصل عددهم إلى آلاف أو 
ol‏ الآلاف أحياناً ليقفوا على قرارات يتخذوها فى الوقت المناسب » مما يضطر 
هؤلاء المساهمين إلى انتخاب هيئة إدارية مستقلة تقوم بتسنيير الملشفروع لمصلحة 
أصحابه. 


Yo 


oly‏ انفصال الملكية عن الإدارة» جعل المشرو ع شخصية معنوية مستقلة» 
تقوده وتتولى إدارته هيئة من الإداريين المختصين, الذين ترتبط مصلحتهم وسمعتهم 
مستقبل المشروع » وسنقوم فيمايلي بدراسة أهم نتائج الثورة الصناعية على الفكر 
امحاسبي. 
١-بدء‏ الاهتمام بمحاسبة التكاليف: 

من نتائج الثورة الصناعية؛ حيازة أصول رأسمالية طويلة الأحلء وزيادة 
الفترة الإنتاحية لمنتجات السلع الرأسمالية» والاهتمام ee‏ تكاليف المنتجات عن 
Gb‏ تخصيص تكاليف المشروع إلى دورات محاسبية مختلفة» واحتساب تكاليف 
الاستهلاك الخاص بالأصول الثابتة طويلة الأحل» على الدورات الحاسبية المختلفة» 
وعلى المنتجات المختلفة. 

ودف تحديد تكاليف المنتجات ورسم سياسات الأسعار كان لابد من 
استخدام أسلوب إحصائي أو تقديري عن طريق قيام إدارة الإنتاج بمعرفة pole‏ 
الإنتاج المحملة إلى منتج دون آخرء من خلال حصر العاملين ف إنتاج منتج معسين» 
وحصر مخرجات المواد الخاصة هذا المنتج وتحميله جزءا من التكاليف غير المباشرة 
على أساس تقديري» ثم تطور هذا الأسلوب ليتطلب إمساك حسابات تكاليف 
منفصلةعن الحسابات الالية تقوم بتحميل التكاليف على حسابات أستاذ التكاليف» 
ثم مقارنة ذلك بحسابات المصروفات art‏ المنتجات في الحسابات المالية ablan‏ 
الفروق بقيود تسوية معيئة» على نحو شبيه بالنظام المحاسبي الموحد. 


الحسابات المالية وحسابات التكاليف في الوقت نفسه. 
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انظرية الوكالة: 


تمارس الإدارة عملها ك وكيل عن المساهمين يقومون بإدارة المشروع 
(reseed‏ وتعمل بوحي من القرارات الي تصدرها اللجمعية العمومية للمساهمين 
في اجتماعها الدوري » وهي ترغب في إظهار مدى حاحها في المهمة الموكلة إليهاء 
وقد كان هذا النجاح يقاس ممدى قدرة الإدارة على تعظيم الأرباح المعلن عنها في 
قوائمها المالية. 

وكي يتمكن رقم be‏ الربح من التعبير عن كفاية الإدارة في تسيير دفة 
المشروع كانت الإدارة تحرص على التمسك بالتكلفة التاريخية فتبتقى الأصول 
جميعها مسجلة بالقيمة الى تم شراؤها فيهاء حي لو اختلفت الأسعار عند إعداد 


. القوائم المالية» وذلك لكي تبقى الأرباح النقدية بعيدة عن تأثير تغير الأسعار المالية 


الي تؤثر برقم الربح لو تم المخروج عن التكلفة التاريخية» فقد ظلت الأصول مسجلة 
بالأسعار التاريخية نفسها وقد أعلنت الإدارة عن أرباح تعود لنشاطها في الأعممال 
المعتادة للمشروع دون تدخل تغيرات الأسعار. 

وقد بدأ مفهوم المقابلة بين النفقات والإيرادات بالظهور بمدف تقوم أداء 
الإدارة» وهذا ما wal‏ إلى بروز حسابات النتائج أو قائمة الدحل كأساس لتقويم 
أداء إدارة المشروع من جهة وتقويم أداء المشروع من جهة أخرى. 

إلا أن التطور قد أصاب نظرية الوكالة في السنين الأخيرة» فصار ينظر 
إليها من خلال كون المشروع يمثل منطقة مشتركة e gat‏ من CME‏ العقود الي 
توجد بين الأطراف المختلفة كالإدارة.والمالكين» والدائنين» والدولة » gay‏ نظرية 
الوكالة بالتكاليف المختلفة الى من ELE‏ تقوية العلاقات بين هذه Bi bY‏ 
المختلفة, أي إن العديد من علاقات الوكالة بين الأطراف يمكن تعريفها والتحكم 


۷ 


فيها من خلال الأرقام الحاسبية» وكنتيجة لذلك» فإن الأحتيار بين الطرائق الحاسبية 
البديلة من قبل المنشآت يمكن أن تتأثر بتكاليف الوكالة: ' 

إلا أن واحداً من الافتراضات في نظرية الوكالة المعاصرة» هو أن الإدار 0 
تحاول تعظيم رفاهها الخاص عن طريق تخفيض تكاليف الوكالة المختلفة Wolk)‏ 
.(etal P23‏ 

وعلى ذلك تبدو نظرية الوكالة على Lal‏ ذات حذور مالية واقتصادية إلا 
ul‏ غدت بحثاً LS gle‏ معاضرا و ل تعد بالضرورة مرتبطة بالتكلفة التاريخية» حيث 
| مثلت أساساً للمدخل الإيجابي المعاضر.' 1 | 
sgis-‏ الإفصاح : 

كان لتعدد الأطراف المستفيدة من المشروع وبخاصة كثرة عدد المساهمين 
أصحاب المشروع» وتو كيلهم الإدارة بتسيير المشروع لمصلحتهې» دور عظيم في 
نشوء الإفصاح» الذي تحلى في البداية في الإعلان عن ميزانية المشروع الي ya‏ 
مركزه المالي في فترة معينة غالباً ما تكون نماية السنة المالية» ميث يثيت فيها 


~ 


© حساب رأس المال (حقوق أصحاب المشروع) حيث لا يمكن زيادته من الناحية 
القانونية» أما الزيادات الحديدة dell‏ عن أرباح المشروع خلال العام فتعد أرباحاً 
cinas‏ منها ما بخص هذا العام ومنها ما يخص الأعوام الماضية» Key‏ أن تعرض 
بشكل إجمالي مطروحاً منها التوزيعات ال تمت خلال العام. 

وتأسيساً على ذلك إن الميزانية كانت القائمة الحاسبية السائدة بصورة عامة 
الي يعلن عنها المشروع» ويتمكن أصحاب المصلحة من الفرقاء المختلفين من بنساء 
قراراتهم المتعلقة بالمشروع عليها. 
Vy‏ يتمكن المساتمون أو غيرهم من الأطراف' هتن نة با مشر وع مسن 
الاطلاع مباشرة على دفائر المشروع وسحلاته الحاسبيةء للتأكد من مدى تمثيل 


YA 


ميزانيته ( أو أي قائمة مالية منشورة أخرى ) لحقيقة ظروفه الاقتصادية » وذلك 
لأشباب أهمها : 
أ- عدم توافر المعرفة الفنية لدى هؤلاء المساهمين أو غيرهم من الأطراف. 
ب- لعدم توافر الزمن الكافي JA‏ هذه المهمة › إذ إن إعداد هذه الحسابات من قبل 
محاسب المشروع ومساعديه يحتاج إلى عام كامل» وإن إعادة هذه العمليات من قبل 
كل مساهم .عفرده تاج إلى عدد من السنين. 
ج-إن وجود الكثير من المساهمين في مناطق بعيدة جغرافياً عن مركز المشروع 
يقف حائلاً دون الاطلاع التفصيلي المباشر على حساباته. 
د-لا تسمح القوانين لحميع الناس يمراجعة الحسابات العائدة للمشروع. 

ولهذا فقد عهدت التشريعات التجارية جميعها إلى مزاجعمي الحسابات 
devel‏ حسابات المشروع والتأكد من مدى صحة القوائم المالية للعشورة على 
املشمهور دفاعاً عن المصلحة العامة» وقد كانت إنحلترا من أؤائل الدول الي نظمت 
مهنة المراجعة وافترضت (Walk etal P43) Les garg‏ فقد كانت مهنة المراجعة 
Lasts‏ على قلام وسآق فيها قبل قرن من الزمان» وقد كان المراجعون AY‏ هم 
idl‏ يقومونتراجعة الحسابات في أميركا ف أوائل القرن العشرين » ويعود هفنا 
السبق في رأينا إلى أن انكلترا كانت.مربأوائل الدول الي تأثرت بالثورة الصناعية 
فقد ثطورت فيها الصناغة معقمدة على شرآء الآلات غالية الثمن» بجيث أصبح 
اللجوء إلى الشركات المساهمة هو الل :الوحيد للنهوض بعملية النمو الصنساعي. 
ومن أحل المحافظة على مصلحة امجتمع المالي وفي طليعته المساهمون و الدائنون نسص 
قانون الشركات الإنجليزي على ضرورة إحضاع الشركات محدوهة المسؤولية 
مراجعة حساباتها من قبل مراقب مستقل بمتهن. 


ya 


امعد 


وقناتطور Ga‏ الزلايات Glee (AS pas AS GAN told‏ تسيب 
دفع قيمة سندات الحكومة في العشرينيات مما أدى إلى تراكم رؤوس الأموال وقيام 
الممولين في الولايات المتحدة بتأسيس الشركات المساهمة» مما أدى إلى تطويسر 
الحاسبة ومراجعة الحسابات في فترة تأخرت نسبياً عن مثيلتها في المملكة المتحدة. 

ولم تكن هناك مار Gol‏ موحدة في Atle‏ حسابات الشسبركات أو 
الإفصاح من خلال ميزانيتها وتقاريرهآ | an‏ لأخرى» فكانت PSs‏ تختار La‏ 
تراه مناسبا من الطرائق الحاسبية الي مكنها من الإعلان عن نتائج أعمافاء وفق ما 
تراه الإدارة العليا مناسباً » وكان المحاسب يضطر إلى قبول أية سياسة تمليها عليه 
الإدارة لكونه موظفا لديهاء كما كان مراجع الحسابات مضطراً للموافقة على 
بيانات تلك الإدارة ULL‏ أنما لا تنطوي على عمليات غش أو تلاعب. 
٤-آثار‏ أزمة ۹۴۰ 5 

كان لأزمة الكساد الي أصابت النظام الرأمالي في عام 1976 آثار 
مباشرة في السوق AJU‏ وما تتضمنه من اسهم وسندات للشركات المساهمة » فقد 
أدت الأرباح المتراكمة إلى مزيد من الإقبال علي شزاء الأسهم والسندات 
للشر كات القائمة أو الحجديدةء و بالتالي إلى 25 يد من cht‏ الآلات والاحتراعات 
rere‏ ان Are peepee mem age‏ الكساد التدريجحي 
الذي تفاقم في عام ۱۹۲۹ و 1۹۳١‏ . 

وإن المنافسة الضارية Six leg‏ المختلفة أدت إلى إفلاس الكثير من 
المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم لحساب المشروعات الضخمة الي أحذت 
تسيطر على الأسواق» ما دفع إدارة المشروعات الي تقف على هاوية الإفلاس إلى 
الاقتراض محاولة درء الإفلاس» وخوفاً من هبوط أسعار أسهمها :ما يسرع في 
إفلاسهاء وغالباً ما كان يتم التضليل عن طريق إقرار سياسات محاسبية تؤدي إلى 


۳. 


دفع قيمة الأصول أو زيادة الأرباح بشكل مغاير للواقع» أما المساهمون أو المقرضون 
الذين كانت مصالحهم تتضرر جراء الأخذ هذه البيانات فكانوا يلجؤون إلى 
القضاء لمساءلة المحاسب والمراجع والإدارة» وكثيراً كانت أحكام القضاء تصدر ضد 
المراجع أو المحاسب أو الإدارة دفاعاً عن مصالح امجتمع LU‏ ضد الغش والتلاعب» 
وكانت نتيجة هذا الوضع : ١‏ 

أ- مطالبة الدولة وامجتمع LUM‏ بوضع مبادئ للمحاسبة لإلزام الإدارة في تالف 
الشركات بالتقيد فيهاء والتقليل بالتالي من المخاطر call‏ يتعرض ها المجتمع المالي 
بسبب ترك الحرية للشركات في احتيار طرائق الحاسبة إل تراها مناسبة » وقد 
ارتفعت بعض الأصوات لتنادي بتدخل الدولة بتنظيم المبادئ المحاسبية» كما صدر 
في الولايات المتحدة قانون at‏ بورصة الأوراق المالية (SEC)‏ في ٤۱۹۳ء‏ وكان 
قد صدر قي عام ١577‏ قانون الأوراق المالية» وقد أعلنت طنة البورصة (SEC)‏ 
ف عام LÍ ١578‏ ستتولى مباشرة إصدار معايير للمحاسبة في حال عجز المهنة 
l . (Walk P46)‏ 

ب- تعاظم دور المنظمات المهنية : كان لظهور مفهوم الإفصاح» IS de ghey‏ 
المساهمة لتعيين مراقب مستقل llad‏ لطمأنة امجتمع QU‏ إلى أن هذه الحسابات 
تمثل .حقيقة الظروف الاقتصادية للمشروع» وقد انعكست في الميزانية والقوائم 
الأخرى» كان لذلك أثره الواضح في نشوء مهنة الرقابة على الحسابات أو مراجعة 
الحسابات» حيث أحذ المحاسبون في كل مدينة أو مقاطعة أو دولة تطورت فيها 
الشركات المساهمة يشكلون منظمة مهنية لتحسين وعيهم cog‏ والدفاع عن 
مصالحهم. oO‏ 

JIS y =‏ لحدوث الأزمة الاقتصادية وتوالي aie‏ الافلاس وتعرض م ركز 
ا لحاسب ومراقب الحسابات للخطرء أن أحذت المنظمات المهنية الحاسبية الصغيرة 


۳١ 


i 


E 


تتحد مع بعضها بعضاً لتشكل فنظمات iR ajea‏ فان الذولة والجتمسع 
LU‏ » وتلعب دوراً طليعياً في توجيه العمل المحاسبي ورفع الوعي:انحاسي للمجتمع 
المالي » ومحاولة توحيد الممارسة الحجارية ووضع الضوابط للسلوك المهي. 
بحيث أصبح الحاسب tsar‏ على توصيات مهنته» لدى معالمضيه لأية 
مشكلة تقابله في الحياة العملية» دون الاكتفاء بتعليمات الإدارة الي يعمل مونو 
لديهاء في مجتمع مليء بالغش والتلاعب والاحتيال الالء ولعل أهم تلك المنظمبايت: 
المهنية : 
-مجمع المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز : 
(The institute of chartered Accountants in England and wales)‏ 
وقد أسهم هذا gahl‏ بإصدار عدة نشرات محاسبية تناولت الكثير مسن 
تلك المشكلات الى تواجه المحاسب» وقد كان أهم عل الدشرات تلك الي تناولت 
toatl‏ المحاسبية» الي صدرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
-تجمع احاسبين الأمر يكيين : 
(American institute of certified public Accountants)‏ 
وقد كان لهذا المجمع الذي أسس في عام ٠۱۹١۷‏ دور مهم في توحيد 
الممارسة المتبعة عن طريق المبادئ امحاسبية المقبولة عموماًءولقد امتد نفوذ هذا الحمع 
إلى حارج الولايات المتحدة ع فكان له أثر Mle‏ في تظور المحاسبة» وأصبح مصطلح 
امبادئ المحاسبية المقبولة cla gas‏ يستخدم ليس في الولأيات للتحدة فحسب» بل من 
قبل غالبية الحاسبين في كثير من أقطار العا cf‏ ويعزى ذلك إلى الشوط المتقدم تسيا 


الذي قطعه هذا المجمع من جهة» وإلى نشاط الشركات والاحتكارات الأمريكية 


العام من جهة ثانية» هذه ols aI‏ الي كانت تطر على qul els‏ قانوني مسن 


أعضاء هذا المجمع ممراجعة: حساباقاء ليشير في تقريره إلى أن الشركة موضوع 
المراجعة قد اتبعت المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً لدى إعداد حساباتها» وقد 


YY 


أصبحت هذه العبارة معيارا من معايير المراجعة المقبولة عموماً الي يستخدمها 
مراقب الحسابات عند oy BF le]‏ في الولايات المتحبدة الأمريكية GAAS‏ 
وجب معايير المراجعة الأمريكية» وقد اكتسبت شهادة CPA‏ ال تشر إلى 
عضوية المجمع شهادة دولية تخول صاحبها العمل في منشآت المراجعة الكبرى. 

كان الكساد من أهم مظاهر أزمة الثلاثينيات الي ذكرناههماء وقد أدى 
الكساد إلى عجز المشروعات عن تسديد ديوها حي ولو كانت تمتلك أصولاً غالية 
الثمن» ولقد أدى هذا الوضع إلى زيادة الاهتمام بالمقدرة الكسبية للمشروع؛ أي 
قدرته على تحقيق الأرباح » هذه الأرباح الي تدعم مركز اله روع » وتمكنه من 
تسديد ديونه وتوزيع جزء منها على المساهمين » لذا ظهرت المتساحرة والأرباح 


الجرد الدوري» وقد أدى ذلك إلى افتتاح حسابات خاصة للنفقات بفروعها 
الرئيسة؛ دون مامتها كأجزاء من حساب حقوق أصحاب المشروع أو رأس 
Loy, «Jül‏ عن تحريك حساب البضاعة لدى كل عملية بيع وشراء فتح حسلب 
ole‏ للمشتريات وآخر للمبيعات» وصارت المقاصة بين هذين الحسابين مع وضع 
تغير المخزون في الحسبان تعطي fat‏ الربح وهو هدف حساب المقاحجرة» هذا . 
الرصيد الذي ينقل إلى حساب الأرباح والخسائر الذي يعرض بدوره Ble‏ الربسح 


بعد تصفية حسابات النفقات المختلفة» ويساوي رصيد Ble‏ الربح هذا الرصيد 


الظاهر في الميزانية الناتج عن عملية التقويم إذا تمت مراعاة التكلفة التاريخية 
والتمسك بالربح العادي» أو ربح العمليات دون إدخال pole‏ تقوعية أحرى AAU‏ 
عن اختلاف تسعير الأصول» أي إن هذه القوائم الجديدة فصلت بين الربح العادي 
وغيره من الأرباح غير العادية أو المكاسب الرأسمالية» ومكنت القارئ من تايل 
هذا الربح دون معرفة رصيده النهائي الظاهر في الميزانية. 


۳۳ 


وكان لانتشار محاسبة التكاليف بعد ذلك وتركيزها على الرقابة على 
عناصر التكاليف » وبخاصة المخزون السلعي من مواد أولية» وبضاعة تحت الصنع 
وبضاعة تامة الصنع » كان لذلك الانتشار أثر في الإفصاح إذ افتتحت غالبية 
المشروعات حساباً لتكلفة المبيعات وأخذت تعد قائمة للدخل JF‏ محل حسابي 
المتاحرة والأرباح والخسائر. 

- المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً : 
بعد أزمة ۱۹۳١‏ كانت بورصة الأوراق المالية في نيويورك تعاني من تضارب 

الأسس المحاسبية المستخدمة في التطبيق العملي» ما ينعكس على نتائج العمليات» 
ويؤدي إلى تضليل الحتمع LW‏ بسبب حوادث الإفلاس المتوالية... وقد عد محمسع 
امحاسبين الأمريكيين AICPA‏ أن الحل الأفضل هذه المشكلة يكمن في اتباع 
الأسلوبين التاليين : 
١-تثقيف‏ مستخدمي التقارير امحاسبية ووضعهم في الحسبان حدود استخدام تلك 
التقارير. 
-تحسين التقارير الحاسبية بحعلها أكثر إعلاماً وإفصاحاً للمس-تخدمين (Walk‏ 
P45)‏ وقد بدأ aot‏ منذ ذلك العام كيدا FEP‏ مع بورصة الأوراق المالية في 
نيويورك NYSE‏ وقدم لها الاقتراح التالي We‏ الصدد : 
"إن البديل العملي الأحسن هو ترك كل شركة حرة ار ys‏ امحاسبية 
الخناصة.. ضمن حدود واسعة.. لكن يطلب منها qed af‏ عن الطرق المستخدمة 
وان pated‏ بتطبيقها من عام لآخر" (AICPA 1934 P9)‏ 

وقد أعدت نة منبثقة عن AICPA padl‏ مبادئ عامة تم إقرارها مسن 
NYSE‏ ف عام ۹۳۲١ء‏ وتمثل هذه الوثيقة الحاولة الأولى لتطوير المبادئ الحاسسبية 


٤ 


المقبولة عموماً GAAP‏ » وقد استخدمت اللجنة عندئذ مصطلح المبادئ المحاسسبية 
cal yl‏ وقد تضمنت هذه الوثيقة مبدئياً المبادئ الخمسة التالية : 

١-تحقيق‏ الإيراد بالبيع. 

١-يجب‏ استبعاد المكاسب الرأسمالية من قائمة الدخلء إلا في حالة إعادة التنظيم 
على أن يتم إقرار ذلك من المساهمين. 

Y-Y‏ تعد الأرباح المكتسبة من شركة تابعة جزءاً من أرباح الشركة المسسيطرة إذا 


كانت متحققة قبل السيطرة. 
٤-لا‏ يجوز احتساب أرباح للأسهم والسندات المملوكة وعرضها دائنة في حساب 
الأرباح والمنسائر. 


ه-يجب استبعاد أوراق القبض الموقعة من موظفي الشركة أو شركتها التابعة؛ 
وإظهارها كمفردة مستقلة. | 
وقد فرضت هذه المبادئ على الشركات المسجلة قي البورصة. 

Gy‏ عام 1915 استعمل gal‏ مصطلح المبادئ الحاسبية المقبولة عموما 
كما أن المجمع بضغط من بورصة الأوراق SES QW‏ في سبيل تطور مبادئ 
المحاسبة شكل في عام da ١97‏ إجراءات الحاسبة» وقد بلغ ote‏ أعضاء Ad.‏ 
إجراءات الحاسبة مبدئيا سبعة أعضاءء وقد اتسع عدد أعضاء اللجنة فيما بعد 
ليشمل ١‏ عضواً. | 

وقد رغبت اللجنة مبدئياً في تطوير بيان شامل بمبادئ الحاسبة يعمل 
كمرشد عام لحل مشكلات تطبيقية معينة» وقد ظن بعضهم يومئذ أن البيان 
الشامل يحتاج إلى وقت لا يقل عن مس سنوات» لكن صبر نة البورصة كاد أن 
ينفذ ¢ ولذلك فقد قررت اللجنة أن تتبن خطة al‏ مشكلات معينة وتوصي 
بطرائق مفضلة عند إمكان تطبيقهاء وحلال الفترة ۱۹۳۹-۱۹۳۸ أصدرت اللجنة 


Yo 


. اثبى عشرة نشرة محاسبية تناولت مشكلات مختلفة» وقد كانت لحنة البورصة 
مقتنعة بالجهود المبذولة من قبل نة الإجراءات» ولكنها كانت تشير Lists‏ إلى 
إمكان قيامها بإصدار al pts‏ يكضمن مبادئ المحاسبة»فيما إذا فشلت ad‏ الإجراءات 
في لعب الدور المنوط يما من قبل امجتمع والمهنة. 

كان للحرب العالمية الثانية UT‏ خبطرة. في. الاقتصاد العالمي» أكثر خطورة من 
آثار أزمة عام 2191٠‏ فقد ارتفعت معدلات التضخم» وغدت الشركات الصناعية 
عاجزة عن استبدال مخرونما السلعي أو أصولها الثابتة بالقيم التاريخية نفسها المسحلة 
بحساباتهاء ما هدد الكثير من الشركات بالإفلاس إذا فشلت بتدبير رؤوس الأموال 
الإضافية اللازمة لمواجهة مشكلاتما التمويلية الناجمة عن التضخم» كأن تلجأ إلى 
زيادة رأس ماها ما يخلق Wee‏ بنيانياً في هيكلها التمويلي» أو تلجأ إلى احتحاز 
الأرباح والامتناع عن توزيعها لفترات كافية؛ أو اللجوء إلى هذين الأسلوين معاًء 
وتعزيز ذلك ما Ke‏ الحصول عليه من قروض »› وقد أصدر مجمسع الحاسسيين 
القانونيين في LAA‏ ووزيلز نشرته المتعلقة tools,‏ الحاسبة في ذلك الوقت مبيناً مخاطر 

الاعتماد على التكلفة التاريخية لدى احتساب الاستهلاك وتكلفة البضاعة المبيعة» 
وعلى الرغم من أنه دعا إلى اتخاذ إجراءات تمكن إدارة الشركة من تعزيز ASM‏ 
المالي و تمكينها من مواجهة مشكلة الاستبدال» إلا أنه بقي (bite‏ على مبداً التكلفة 
التاريخية. a‏ 

وقد أدت المشتكلات الي (yale‏ الحرب بالإضافة إلى حاجات الشركات 

الأمريكية للتوسع الرأسمالي والمساهمة G‏ إعادة إعمار أوربة إلى اتساع امجتمع المالي» 
وزيادة جمهور المساهمين إذ قدر عددهم في عام ١514٠‏ بأربعة ملايين مساهم» وقد 
ارتفع هذا العدد إلى سبعة ملايين مساهم في عام 1.301 ثم إلى سبعة عشر مليسون 
مساهي في عام 21971 ويقدر عذدهم ما يزيد عن مسين ملين في الوقست 


0 ; : : Fa 


الحاضر» وكلما اتسعت قاعدة المجتمع المالي المستفيد من التقارير والقوائم IN‏ 
:اشتدت المطالبة بضرورة وجود مبادئ محاسبية تضمن وجود تقارير محاسبية قابلة 
للمقارنة بين قوائم الشركات المختلفة لتضمن لهذا المجتمع العريض إمكان SLAY‏ 
القرارات» وقد أصبحت قضية المبادئ الحاسبية قضية قومية في أمريكا مز مصالح 
لمجتمع Ul‏ وتنال تركيزاً Lobe‏ في الصحافة المالية واهتماماً من قبل الدولة عن 
طريق لحنة بورصة الأوراق المالية. : 

dey‏ الرغم a Obey‏ إجراءات الحاسبة التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكيين 
أصدرت العديد من النشرات المتعلقة .معالحة بعض المشكلات › إلا أا لم تجح 
خلال الأربعينيات وأوائل الخمسينيات في إيجاد الصيغة المطلوبة للمبادئ الحاسبية إذ 
إن هذه المبادئ لم تنطلق من أرضية نظرية منسجمة:؛ ولعل أهم عمل قامت به لجنة. 
الإجراءات في أوائل الخمسينيات هو التفريق بين الربح الشامل وربح العمليات» 
وقد أقر اقتراح بحنة الإجراءات من قبل ch‏ البورصة رغم معارضة الأخيرة ذا 


الاقتراح في البداية. ٠‏ 


وبسبب ثقل العبء التضخمي الذي ألقي على الاقتصاد الرأ“مالي اهعمنت 
المهنة في أمريكا في fable‏ التضخم قي أواخر عام 2١3405‏ وقد استمر JAD‏ قي 
المهنة قائماً خلال ثلاث سنوات انتهت بوضع المشكلة على الرف بدعوى أن 
معابحة آثار التضخم في القوائم المالية» سيؤدي إلى إرباك مستخدمي القوائم المالية. 

وإن فشل at‏ الإجراءات في مهمتها الأساسية أدى إلى تزايد انتقادات 
امجتمع المالي 6 55 الوقت » مما دفع رئيس مع الحاسبين الأمريكيين إلى حل لحنة 
الإجراءات في عام .١569‏ 

فقد كتب أحد الشركاء في منشأة أندرسون وشركاه وقد كانت واحدة من 

أكبر منشآت المحاسبة الدولية في ذلك الوقت: 


YY 


ane چ و و چ‎ ENANSA ath tnd avon tnt i ama E NOISE OEO 


(إن الشركاء في منشأتنا يعتقدون Ob‏ مهنة المحاسبة العامة ليست عظهر عام Js‏ 
LEL g pane‏ الاجتماعية في الشهادة في القوائم المالية في الوقت الحاضر» نحن نعتقد أن 
وجود المهنة في خخطرممالم تقم المهنة (1) بإرساء المقدمات المنطقية للمبادئ الحاسبية 
المقبولة (ب) تلك المبادئ الي تنسجم مع هذه المقدمات (ج) المنبر العام الذي يتسم 
add‏ الدع عن abe‏ إن ی oles Oty Kae‏ ت ماهر 
القصور في المهنة )49-50 .(Wolk, etal PP‏ 
وقد حلت محل at‏ الإجراءات هيئة المبادئ المحاسبية APB‏ 

Accounting Principles Board‏ منذ عام 2١9559‏ وقد كانت الميئة الجحديسدة 
مشاهة إلى اللجنة فقد ضمت في عضويتها من ۲۱-۱۸ عضو من أعضاء ممع 
المحاسبين الأمريكيين الذين يمثلون منشآت مراجعة الحسابات الكبيرة والصغيرة 
وأكاديميين وممثلي الصناعة» وقد كان من المأمول أن تعتمد الدراسات المحاسبية الي 
تقدمها الميئة على أسس منطقية» وكان من المطلوب أن تنال موافقة ثلثي الأعضاء. 
وقد نشرت APB‏ الكثير من الآراء الى حلت العديد من مشاكل التطبيق العملي؛ 
شكلت مع إصدارات dab‏ الإجراءات السابقة مرجعاً غنياً يلجأ إليه الحاسبون أثناء 
ERAL‏ الغجلية: 
©-هيئة معايير اخاسبية المالية :FASB‏ 

بقيت المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً بمثابة مظلة واسعة تظلل تحنها 
ارسات متناقضة؛ مما زاد شحور المهنة بقصور المبادئ المحاسبية المقبولة رمتا 


3 


a) 


i 


وبالتالي عجز هيئة المبادئ المحاسبية APB‏ عن تلبية حاجات المجتمع المالى» Le‏ أدى 
إلى انعقاد مؤتمر ضم بعض أعضاء AICPA‏ في واشنطن في مطلع عام ۱۹۷۱ء 
كدف دارسة مداخل إعادة النظر في أسلوب تشكيل مبادئ الحاسبة وتمخض عن 
انعقاد هذا المؤتمر تشكيل ot‏ الأولى: a‏ تروبلود Trucblood committee‏ 


YA 


بغرض تحديد أهداف القوائم المالية» ولقد صدر تقرير هذه اللجنة في VAVY‏ 
موضحاً أن أحد الأهداف الأساسية القوائم المالية هو توفير معلومات نافعة تدم 
احتياحات مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ قرارات اقتصادية والثانية: 

id-‏ ويت wheat committee‏ كدف تطوير مبادئ الحاسبة» حيث نشرت 
اللجنة تقريرها في عام ١917‏ متضمناً بجموعة من التوصيات لتعديل الأسلوب 
الذي شكلت به المبادئ المحاسبية» ورأت اللجنة أن هيئة المبادئ الحاسبية ليس لدى 
أعضائها الخبرة الكافية» وليس لديهم الاهتمام الكامل أو الحرية في إبداء آرائهم e‏ 
وكان نتيجة هذا التقرير تكوين هيئة معايير الحاسبة المالية عام ١917“‏ كبديل فيفة 
المبادئ الحاسبية. 

وقد أصاب هيئة المعايير هذه FASB‏ تعديل آخر فی عام ٠۹۷۷‏ كنتيجة 
لمقترحات at‏ أساسيات الحاسبة المالية FAF‏ إذ تضم لحنة أساسسيات المحاسبة 
أعضاء يثلون ست منظمات هي مجمع المحاسبة الأمريكي AAA‏ » جمع الحاسبين 
الأمريكيين AICPA‏ فدرالية التحليل المالي» مجمع المديرينء جمعية المحاسبين 
القوميين NAA‏ » وجمعية الأوراق المالية للصناعة » وتنحصر مسؤولية هذه اللجنة 
أساساً في اختيار مجلس الأمناءء هذا لمجلس الذي اتسع ليضم عضوين آخرين من 
منظمات غير مشمولة في عضوية at‏ أساسيات الحاسبة» وان أحد هذين العضوين 
الإضافيين Jee‏ صناعة المصارف» وأن مهمة مجلس الأمناء هي اختيار أعضاء aia‏ 
معايير الحاسبة المالية FASB‏ . 

وتضم هيئة معايير الحاسبة سبعة أعضاء خدمة كل منهم لفترة همس 
سنوات Se‏ تحديدها مرة واحدة» وخلال عمل هؤلاء الأعضاء السبعة في هذه 
لميعة يجب أن يحافظوا على حياد تام» حيث لا يتضمن ذلك الأع مال الأحرى 
للعضو في جهات غير del‏ فقط» بل يتضمن الاستثمار أيضأء بحيث لا يكون هناك 


۳۹ 


أي تعارض في المصالح بين المجتمع المالي والمصلخة اتلخاصة لعضو الهيئة » وتتضمنن 
الخلفية الثقافية للعضو المعرفة الممتازة في امحاسبة» والتمويل وإدارة الأعمال واهتماماً 
Lobe‏ بالمصلحة العامة ويتبع إلى الهيئة 4 ٤‏ موظفاً للبخوث والنواحي الفنية ووه : 
.عضواً إدارياً» حيث يقدم امحل الاستشاري للهيئة FASB‏ النصح حول أولوينة 
© المشاريع ويتضمن البحلس رئيساً ومديرا تنفيذياً بالإضافة إلى هيئة دائمة لوجخسسهات 
النظر الأولية (Swieringa P1)‏ 

وقد قدمت هيئة معايير المحاسبة المالية في أمريكا الكثير فن المعايير الي عدلت 
الإصدارات السابقة سواء أكانت قد صدرت عن لحنة الإجراءات أم هيئة مبادئ 
امحاسبة APB‏ بحيث يعد المعيار الحديد معدلاً للسابقء أما إذا لم يصدر معياراً يلغي 
أو يعدل ما صدر سابقاً عن معايير أو آراء أو مبادئ أو نشرات » فيبقى الإصدار 
السابق ساري المفغول» كما east‏ الحاسبين الأمريكيين أن يصدر بمفرده آراء إذا لم 
تفلح هيئة المعايير FASB‏ بمعالحتهاء بحيث تشكل هذه الإصدارات على اختلافها 
هيكلاً متكاملاً يعا ج القياس والإفصاح المحاسبي. 

وتمثل هذه الميغة الفرصة الأخيرة المتاحة OW‏ في الولايات المتحدة الأمريكية 
لإرساء معايير المحاسبة المالية» والوصول إلى توحيد محاسبي يضمن مصالح eal‏ 
المالي» إذ إن at‏ استثمارات الأوراق المالية أوحت منذ بداية تشكيل الهيفة Lii,‏ 
تملك حق إصدار القوانين اللازمة لتنظيم مبادئ المحاسبة أو معايير لكنها تنبغي 
إفساح الخال لأصحاب hali‏ وعخاصة مثلي المهنة للوصول إلى هذ 
في حال فشل هذه الميئة فان للجنة SEC‏ أن تمارس حقها القانوني. 

وم تكن الدول aef‏ الأحرى الي اتبعت مدخل التنظيمات المهنية AS gle‏ 
تضييق الفجوة بين الممارسات المتبعة» والوصول إلى التوحيد المحاسبي الذي يضمن 
خماية الممتمع المالي من الغش والتضليل عن طريق تقدتم بياننات محاسبية قابلة 
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. للمقارنة » لم تكن تلك الدول أحسن حالاً من الوضيع في الولايات المتحدة 
:..الأمريكية تحد صداها في الدول الأخرى » فلم يكن مجمع الحاسبين في إنجاترا وويلز. 
بأحسن حظاً Sf‏ مجمع الخاسبين الأمريكيين» ومع أن قوانين الشركات المتعاقية في | 


المملكة المتحدة ally‏ صدرت“ في أعوام ۱۹۷1۰۱۹٦۷۰۱۹٤۸‏ ركزت على 


. الإقصاح»» إلا UE‏ لم تتطرق للتفاصيل الي يجب عرضها في القوائم المالية وأصرت 


على Lif‏ يحب أن تعطى وجهة نظر حقيقية وعادلة » تاركة لمهنة امحاسبة أن تفسسر 
هذا المفهوم من خلال المبادئ المحاسبية المقبولة عموماء وكما حدث في الولايات 
المتحدة فقد شكلت في المملكة المتحدة At‏ توجيه المعايير امحاسبية في عام ١917١‏ 


l‏ لتضطلع بأهداف شبيهة بأهداف ren.‏ ة المعايير الأمريكية ية الي مر ذكرها. 


وقد نص القانون اليابانن في عام ١514‏ على مستويات لبادئ المحاسبة منها 
مبادئ عامة كالواقعية في إعداد التقارير والقوائم المالية» والتمييز بين الفسائض . 
المكتسب والفائض الرأسمالي وعدالة الإفصاح» والاستمرار والحيطة والحذر ومببداً 
الوحدة المحاسبية » ومبادئ خاصة بقائمة الدحل كمبدأ الاستحقاق » والتحقيبق » 
liag‏ لة النفقات بالإيرادات» ومبادئ حاصة بالميزانية العمومية وتتعلق es‏ 
اميزانية وتبوبيها وتصنيف عناصرها وتتضمن قواعد التقويم كتقويم الأصول الثابتة 
بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل بالنسبة لمخرون البضاعة» وسعر السوق بالنسسبة 
الأوراق المالية القابلة للتداول والمملوكسة لغرض الاستئمار قصيوير Seer‏ 
.(Katsayama pp121-131)‏ 0 

ويتضح من ذلك مدى BG‏ ثر التشريع all‏ بالمبادئ الحاسبية e‏ عموما 
وبقائه عند عمومية هذه المبادئ وتقليديتها » وترك هامش كبير لحرية المنشببآت 
الاقتصادية في اعتماد المبادئ والسياسات امحاسبية الي تراها ملائمة على i‏ 'يشيسبه 
التجربتين الأفريكية والانجليزية إلى حد كبير. Ean‏ 


٤١ 


5-التوحتيد على المستوى الدولي: 

لم تقتصر محاولات توحيد الممارسة العملية على المستوى القطري» إذ كان 
للاتحادات الإقليمية والتوسع في التجارة الخارجية والاستفمارات الدولية» وانتشار 
الشركات متعددة الجنسية الأثر في اتساع قاعدة مستخدمي البيانات المحاسبية» 
لتضم بالإضافة إلى المستخدمين الحليين» آخخرين على نطاق دولي » ومن أولى 
OY gle‏ لتلبية هذا الهمدف كان انعقاد الموتمر المحاسبي في باريس عام ١465١‏ بمدف 
تنمية الاتحاد الاقتصادي الأو روبي» وتولد ae‏ دليل للحسابات قابل للاستخدام 
على نطاق دولي ء وقد قام الاتحاد الأوروبي لجماعة امحللين الماليين منذ عام 
17 ابمحاولة توحيد المفاهيم والمصطلحات الحاسبية شائعة الاستخدام بين المحللين 
الاليين لتسهيل استخراج الموشرات والنسب المالية لتمكن المستخدمين من SB‏ 
القرارات The Earopean Federation of financial Analysts Society)‏ 
.(PP 23-24‏ 

وقد أوضحت دراسة أعدها aot‏ المحاسبين الأمريكيين AICPA‏ في عام 
VATE ٠‏ عن مهنة المحاسبة في ه ؟دولة عن احتلافات كبيرة في المبادئ والقواعد بين 
الدول موضوع الدارسة؛ وأكدت الدارسة أن هيكلاً واحدا للمبادئ والقواعد 
امحاسبية أمر غير عملي» حن جرد الأمل في تضيق نطاق الخلاف والوصول تدريجياً 
إلى مبادئ عالمية للمحاسبة» يبدو بعيد SUM‏ حيث تقابل الاحتياجات الخاصة 
مبادئ خحاصة. 

وقد أبدى العديد من المؤلفين رغبة ملحة في توحيد المبادئ المحاسبية على 
نطاق دولي؛ وطرح أساليب تدريجية مختلفة» بينما عارض فريق خر ذلك مشيراً إلى 
أن AE gat‏ واحدة من Goll‏ والقواعد المحاسبية كأساس للتوحيد أمر غير عملي. 
كما تكونت حنة دولية لتنسيق مهنة الحاسبة في سد عام ۱۹۷۲ BAG‏ تركيز 


ty 


ابلجهود نحو تطوير مهنة المحاسبة مع إنشاء jules‏ دولية للمحاسبة. tel‏ ذلك 
تشكيل ples a‏ دولية للمحاسسبة(ع08ناسناوءععة The international‏ 
standards committee (IASC)‏ ( في عام ۴ متضمنة ممثلين عن الميشات 
الحاسبية القائدة في كل من استرالياء كنداء فرنساء ألمانيا الغربية» اليابان» المكسيك» 
هولانداء إنجلتراء والولايات المتحدة الأمريكية لتكوين ونشر معايير أساسية توضع 
في الحسبان عند إعداد القوائم المالية ومراجعتها. 

ومنذ عام ۱۹۸۳ ضمت عضوية لحنة معايير الحاسبة الدولية جميع الهيئات 
الحاسبية المهنية ال هي أعضاء في الاتحاد الدولي للمحاسبين» by‏ كانون الثاني 
|يناي / عام ٠٠٠١‏ كان هناك VET‏ عضواً من ٠١4‏ بلدان يمثلون أكثر من Bande‏ 
محاسب» وقد شاع استخدام المعايير الدولية من قبل المحاسبين القانونيين في دول غير 
منتمية إلى الاتحاد الدولي للمحاسبين بعد » ودف اللجنة إلى إعداد ونشر معايير 
محاسبية تراعى عند عرض القوائم المالية بمدف تعزيز مصداقيتها والعمل موجبها 
على مستوى العام » وقد بجحت اللجنة في تذليل الكثير من العقبات الي واحهت 
تطبيقها 3 دول كثيرة كالعقبات القانونية المتمثلة باحتلاف نصوص بعض القوانين» 
مع متطلبات المعايير والعقبات الثقافية المتمثلة باحتلاف القيم الاجتماعية والعقبسات 
السياسية المتمثلة alates,‏ كل ما هو دولي أو عالمي ... الخ. 

وما لاشك فيه أن تقدماً كبيراً قد حصل على مستوى تبن المعابير امحاسبية 


الدولية مباشرة من قبل الكثير من المنظمات الحاسبية في العا م» وعلى الرغم من هذا 


التبين فإن الاختلافات البنيوية في البنية التحتية والثقافية والمستازمات القانونيسة 
والنظم السياسية والقانونية أدت في بعض الأحيان إلى أرقام محاسسبية غير قابلة 
للمقارنة بالرغم من تبي المعايير الدوليسة ) Shimin chen, Zheng sun, and‏ 
-(yuetang wang PP 184-197‏ 


é۳ 


وتبنت بعض الدول العربية كالأردن ولبنان المعايير الدولية » وعملت على 
تطبيقها مباشرة عن طريق إتاحة هذه المعايير للجميع باللغة الإنجليزية وتشجيع 
ترجمة هذه المعايير إلى اللغة العربية» مما سهل اتصالها بالأسواق الدولية وجعل المهنة 
أكثر قدرة على فهم المعايير عن طريق العودة إلى النصوص الأصولية » بينما لجأت 
دول أخرى كمصر وري والمملكة السعودية إلى وضع Ln gle‏ المحلية الي 
استهدفت التقارب التدريجي مع المعايير الدولية » ونحن نعتقد أن poe‏ المباشر 
للمعايير CAN‏ من وضع معايير ade‏ وما هي إلا نسخ مترجمة (مع ما تحمله الترجمة 
من لبس أو غموض) وإن عدم فهمها من قبل الممارسين يضعهم أمام معضسلات 
يصعب حلها » بينما يمكن العودة إلى المعيار الدولي الأصلي عند التبين المباشر . 
بالإضافة إلى أن المعايير الدولية عرضة للتفسير والتعديل المستمرء وإن تبنيها جل 
المنظمة المهنية المحلية على اتصال مستمر مع هذا التطور ما يمكنها من الاستفادة شن 
المجهودات الدولية في هذا SAN‏ 
re Ür‏ اللجنة الدولية 4١‏ معياراً دولياً حي OW‏ كما أضدرت 
العديدٍ من التفسيرات لمعايير مختلفة من المعايير الصادرة» وتحري باستمرار إعادة نظر- 
بكثير من المعايير لمعلها أكثر بساطة ووضوحاً. 
| ويدار عمل نة معايير الحاسبة الدولية من قبل مجلس يضم ممثلي الميفات 
امحاسبية من ثلاثة عشر بلباً (أو بجموعة من البلدان) يتم تعيينهم من قبل مجلس 
2 الدول لمحن وه OLY Tt‏ اة ASLAM‏ اش حن 


3 هون 


إفريقياء هولنداء المكسيك» ماليزيا » اليابان» المند» ألانياء فرنساء كندا» استراليا 
واتحاد نيويورك للمجاسبين القانونيين, وقد أنشأت اللجنة جحلسا استشاريا في عاء 


, 
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كما نشط. AAI‏ انا نوق الدولي الذي aay pias a roe‏ 4 /اجمعية مهنية 
من , بلدان مختلفة» وأصدر العديد من الأدلة الدولية es‏ جعة الحسابات. 
رابعاً-العأصيل العلمي : 

أدرك مجمع المحاسبة الأمريكي American Accounting Association‏ 
الذي يضم أساتذة المحاسبة في الجامعات الأمريكية وبعسض أسانة المحاسبة في 
جامعات أحرى» أدرك منذ البداية أنه لا بد من الاعتماد على الدارسة الفلسسدفية 
والتحليل المنطقي من أجل الوصول إلى المبادئ المحاسبية؛ الي تمثل نتساج نظريسة 
المحاسبة» وليس جرد توصيات أو تشريعات تمليها ضرؤرات التطبيق العملي» وقد 


كان من أهم الكتب الي أصدرها المجمع: 


١-كتاب‏ نظرية 4141 Accounting Theory‏ لمؤلفه William A paton‏ 
الذي نشر في عام ۱۹۲۲ وكان NI‏ .كثابة تمسر لرسالة قدممها paton‏ 
للحقتول لى درجة الد کوان جامعة ميتشجان في عام ١115‏ وأعيد نشره 
من قبل المجمع في عام ٠۹۷۸‏ ا ا Bo ce‏ 
وضع مصادرات لنظرية امحاسبة هي: 


: Business Entity (Alt! (الوحدة‎ dy gall أالشخصية‎ 


وقد قصد باتون بمذه المصادرة وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع 
كوحدة تنظيمية» ترتبط فيها السجلات الحاسبية » وأن هذا الافتراض يعن أن 
تدفقات القيم الي تتضمنها السجلات الحاسبية ترّتبظ oh EL tld‏ الشخصية 
المستقلةحمى ولو امتلكها أشخاص متعددون أو مختلفون» ويقوم اتاب sly‏ على 
هذا الافتراض بإجراء عمليات القياس الحاسبي وإعداد المعلومات الاقتصادية الف 


٠‏ تنضمنها القوائم المالية المنشورة» أو غيرها من البيانات انحاسبية لهذا المشروع 


كوحدة pas‏ مسبقلة» وليس لأصحاب هذا المشروع كثروا أو قلوا. 


go 


وقد كانت هذه المصادرة محل جدل عند نشر كتاب باتون» وما لا شك 
فيه أن هذه المصادرة تلاقي دعما قانونياً في حالة الش ر كات المساهمة» حيث تعطى 
شخصية معنوية من قبل الدولة» بحيث يمكن القول إن الشركة وليس أصحاهفا 
تمتلك الأصولء Lb‏ في المشروعات الفردية أو شركات التضامن» op‏ القانون لا 
يعترف بوجرد أية شخصية معنوية للمشروع؛ ولكن وجهة النظر القانونية ليست 
المعيار الوحيد. 
ب-استمرار المشرو ع Going Concern‏ : 

یری بأتون أنه في غياب.الدليل المعاكس» يفترض الحاسب بأن الشروع 
يستمر في أعماله علي الأقل 3 المستقبل tad‏ وأن حالات التصفية أو الافلاس 
معض المشروعات oe‏ الضاهرة العامة $ هي صاهرة :استثنائية 

استناداً إلى مصادرة الاستمرار هذه يقوم الحاسبون الأصول الثابتة pes‏ 
التكلفة» ولا يعدلون تقويمهم هذا إلا إذا حدثت تصفية المشروع» كما أنهم يقومون 
المخزون السلعي بسعر التكلفة أيضاً انسجاماً مع هذه المصادرة» وعلى ذلك فإن 
الحسابات تختلف في حال الإفلاس عن تلك الحسابات في حال استمرار الشروع. 
وان نمسلك باتون باستمرار المشروع وبالتكلفة التارجخية» جعله يستدرك مفترضاً 
الميزانية (وهي القائمة الأساسية في ذلك الوقت) لا تمثل Gá‏ مطلقة, فالتاريخ المالي 

ع معين هو تيار متدفق ومستمر وان المحاسب حين يقسم هذا التاريخ المستمر 

lasts‏ ميزانية في RU‏ كر فترة فانه bu:‏ بعدة أحيكام قيمة. 
جس > معادلة الميزانية Balance sheet equation‏ 

قصد باتون هذه المصادرة وحود توازن تام بين القيود المدينة والدائنة » أي 
oY‏ إجمالي الأصول لكل مشروغ يساوي إجمالي الأصول لكل مشروع يسناو 
إجمالي الخصوم» ومعادلة الأصول والخصوم هي جوهر نظام القيد المزدوج. 


i 


ليك 


وتمثل الأصول بياناً مباشراً بقيمة أملاك المشروع» أما ا خصوم فتمثل Lily‏ 
غير مباشر للقيمة نفسها. يسجل الحاسب الأملاك الموضوعة في حالة معنية وقي 
الأحرى يسجل توزيع الأصول بين الأشخاص المختلفين الذين لهم حقوق على هذه 
الأصول » ففي الحالة الأولى يتم التركيز على الأغراض ال وظفت من أجلها 
الأموال وفي الثانية يتم التركيز على مصادر الأموال» وطالما أن وحدة القياس نفسها 
تستخدم في كلا طرفي قائمة المركز المالي فان الاجماليات متساوية دون جدال 
paly‏ & الحبري لما يساوي الصفر. 

وتخضع هذه القاعدة إلى بعض الاستثناءات في الوحدات الحكومية أو 
وحدات النفع العام؛ فالطالب في رأيه الذي يستدين مبالغ من JU‏ في سبيل elil‏ 
دراسته الجامعية»ليس لديه أي أصول ASE‏ من سداد ديونه وإظهار ميزانية متوازنة» 
إلا إذا أمكن تقوتم أصوله الذهنية المستقبلية»وهذا غير ممكن في رأي باتون. 
د-الشرو ط المالية وتوازن الميزانية Financial conditions and the‏ 

‘Balance sheet 
وحدة النقود هي المعادل العام للأصول‎ ob وتتعلق هذه الشروط المالية‎ 
والخصوم» وعا أن وحدة النقود غير ثابتة» فان المقارنات يمكن أن تقودنا إلى نتسائج‎ 
مضللة. . .كما أن التكاليف المستقبلية لمشروعات الأعمال غير حددة بشكل واسع؛‎ 

ومع ذلك فإن الحاسب مضطر إلى افتراض OLS‏ وحدة النقود. 
ه-التكلفة والقيمة الدفترية :Cost and Book Value‏ 

يفترض الحاسب في رأي باتون أن التكلفة تغطي القيمة الجالية لأغفراض 
التسجيل الأولي» و ان هذا الافتراض هو واحد:من المقدمات المحاسيبة الأكثر أهمية» 
فالكلفة هي الحقيقة الوحيدة المتاحة عند الحيازة» وتسجل قيمة التكلفة في حساب 
الأصل المخصص له » والحاسب' كالاقتصادي يفترض وجود عالم ملي Shim yp‏ 


<۷ 


العمال العقلانيين ويفترض Ob‏ كل عملية تبادل تكون متعادلة» أي إن المشتري 
والبائع في موقفين متكافئين من حيث المعلومات والموهبة؛ وأن رحال الأعمال 
يتصرفون بعقلانية كما يفترض أيضا غياب الإكراه والغش والحكم السيئ عند إبرام 
الصفقات التجاريةء وبالتالي فإن القيمة الإجمالية للأصل تعتمد على التكلفة الي تم 
شراء الأصل اء أما الأصل الذي يتم الحصول عليه كهدية فإن المحاسب يعسترف 
بالقيمة السوقية لأصل ماثل. 

ومن جهة أخرى OP‏ قيمة أية سلعة مصروفة في الإنتاج» تحتسب على 
قيمة المنتج النهائي» حيث تمثل هذه المصادرة الأساس الضروري محاسبة التكاليف. 
ومع ذلك فهناك هدر كبر أثناء عملية التحويل الإنتاجي» حيث لا يوجد ضمان 
ob‏ المواد امحولة إلى منتجات لها القيمة نفسها -- كما في حالة المواد الخام. 

ويفترض الحاسب أن البضاعة تبت الصنع بكامل مراحلها تعادل قيعت ها 
مقدار العمل والمواد الخام والمصاريف الأحرى الي تم صرفها للوصول إلى هذه 
النتيجة» فالقيم تكتسب في أشكال مختلفة أولية وتتحول إلى منتج نصف نمائي ثم 
مائي » Utby‏ أن تحديد السعر من Sul‏ محاسبة التكاليف فمن الطبيعي أن هذا 
التحديد امب على التكلفة S Ss. no y‏ الركون إليه» وان الاعتماد على هذه 
المصادرة يتناقض مع التسعير بالتكلقة if‏ اس ق السائدة في التطبيق العملي. 
و-تحقق العكاليف والدخل Cost Accrual and income‏ : 

يفترض اا ا أن الإيراد يتحقق فجأة بالبيع وأن التكلفة تتتحقق 
باستخدام السلعة في الإنتاج» وتختلف النفقات من وجهة النظر المحاسبية مع وجهة 
النظر الاقتصادية» فالاقتصادي يتحدث عن تكلفة تحديد السعر أو السلعة باللسبة 
للمشتري» حيث يفترض الاقتصادي أن الإيرادات الصافية للمشروع هي على 


tA 


الأقل نفقات الإنتاج الضرورية؛ بينما يصر المحاسب على تسجيل النفقات الفعلي مةن 
مقارنا هذه النفقات مع الإيرادات لاستخراج Glo‏ الربح (1-480 „(patom BB‏ 


٠‏ وقد أصدر المجمع في عام ۱۹۳١‏ كتيبا بعنوان بيان أولي .مبادئ المحاسبة من خلال 


A tentative statement of Accounting principles الشر كات المساهمة‎ 

l „underlying corporate financial statements 

وقد اتبع الكتيب المحديد المنهج الاستنباطي ناسجاً على منوال كتاب باتون الآنف 
الذكر (Zeff. PP.4043)‏ 0 

ثم نشر gael‏ كتيباً آحر تم إعداده من قبل باتون وليتلتو W.A.paton andAo‏ 
3 )تحت عنوان مدخل إلى معايير المحاسبة في الشركات المساهمة في عام 
؛ ويعد هذا الكتيب من أشهر الكتب الي نشرت في نظرية المحاسبة حي 
OV!‏ وقد كان له sist 3 ae oh‏ المحاسبة في جميع أنحاء cd I‏ وقد أعيد طبسع 
هذا الكتاب © ١مرة‏ وبيع منه أكثر من ٠٠٠٠٠‏ نسخة وقد كان لكتاب باثون 
السابق أثر عميق في الكتيب الجديد » كما كان لمشاركة الأسثاذ ليتلون آثار 
براغماتية واضحة في الكتيب الحديد مع أنه حافظ على المنهج الاستنباطي الذي 
وضعه باتون بصورة عامة. ولقد عرف الكتاب المذكور المعيار على أنه: ْ 
"يجب أن تعالج المعايير .. المفاهيم الأساسيةء والمداخجل العامة: لتقدم الحقائق 
المحاسبية ... ومع أن المعايير الحاسبية ليست AIL,‏ إحراءات فأنما تبين الإحراءات 
امحاسبية» والقواعد coll‏ تغطي تفاصيل حالات معنية... إن المعايير المحاسبية يجب أن 
تكون متماسكة» منظمة » ومنضبطة... وقد اعتمد الكتيب الحديد بدوره ست 
مصادرات هي : 
أ-الشخصية المعدوية: . 

حيث ركز الكتاب الحديد أيضاً على ضرورة الفصل بين شخصية 


۹۹ 


27 yems. 


المشروع المعنوية كوحدة محاسبية مستقلة وأصحاب المشروع أو غيرهم من 
أصحاب الشخصيات المعنوية. 
ب-استمرار المشروع: 

وقد افترض bal‏ أن المشروع مستمر بأعماله » ولم يضع حالات التصفية 
الاستثنائية في الحسبان » وقد كان odk‏ المصادرة أثر واضح في تبني الكتاب الجديد 
للتكلفة التاريخية كما في كتاب باتون السابق. 
ج-اعتبارات القياس: 

عد الاستاذان باتون وليتلتون أن لفظ اعتبارات القياس أكثر ملاءمة من 
لفظ قيمة للإشارة إلى نوع المعلومات الي تتعامل ما الحاسبة » إذ من الخلط القول 
بأن المحاسبة تسجل قيماً فتجميعات الأسعار price Aggregates‏ في عملية مبادلة. 
قد تعبر عن التقويم المشترك لكل من البائع والمشتري في حظة المبادلة» ولكن القيمة 
قد تتغير بعد هذه اللحظة أما تجمعيات الأسعار فتبقى على Wl‏ وعلى ذلك فإن 
تجمعيات الأسعار هي أنسب الطرائق الموجودة لعرض مختلف العمليات بصورة 
منسجمة نموذجية » فالمشروع يحصل على حدمات ومن ثم يتحمل نفقات ويحتاج 
الأمر إلى استخدام لفظ موحد للتعبير عن الاتجاهين في عمليات eda‏ إذ إن 
المشروع يحصل على خخدمات من pill‏ ويؤدي نخدمات للغير» بحيث لا يعبر BA‏ 
نفقة عن هذين الاتجاهين في عملية المبادلة» Uf‏ اعتماد لفظ تجمعيات الأسعار 
فيمكن أن يخدم الاتجاهين chee‏ فتجمعيات الأمبعار الناتحة عن حدمات الموظفين 
والعمال يمكن أن نطلق عليها نفقات» وتحمعيات الأسعار AAU‏ عن عملية 
الحصول على أثاث يمكن أن نطلق عليها Sel‏ وتجمعيات الأسعار AU‏ عن بيع 
المشرو ع مخدماته أو منتجاته بمكن أن نطلق عليها ات والفرق بين ol‏ من 
تجمعيات الأسعار» هما الأصول والخضوم يمكن أن نطلق عليها حقوق أصحاب 


المشروع» والفرق بين تجمعيات أسعار النفقات وبجمعيات أسعار الإيرادات يمككن 
أن نطلق عليها «Sets‏ ويرى باتون وليتلتون أن المحاسبة تستخدم الأسعار النقدية 
على أنها مقياس عام لسائر السلع والخدمات بطريقة نموذجية» على أن النقطة المهمة 
ليست النقود ولا الأسعار بل الخدمات المتوقعة 
- تتبع التكاليف: 

يعتقد المؤلفان أن النشاط الاقتصادي للمشروع يتمثل في تجميع المواد 
والعمل والخدمات الأخرى لتكوين مجموعات جديدة لها منافع حدييلة » تتبع 
امحاسبة هذا النشاط الاقتصادي داخل المشروع مثلما تتبع التغيرات في العلاقة بين 
المشروع والعالم الخارحي» وتستخدم الحاسبة تجمعيات الأسعار لعمليات المبادلة 
للتعبير عن هذا النشاطء فعندما تقوم في العملية تقوم في العملية الإنتاحية باستهلاك 
المواد بوساطة العمل والطاقة الإنتاجية» فان المحاسبة تتبع هذه العملية عن طريق 
تخصيص المواد وتقسيمها وتكلفة العمل والآلات لينتج عن تجمعيها تكلفة الإنتاج. 
وليس من الضروري افتراض التكلفة كنظرية للقيمة لشرح مبدأ تتبع النفقات» 
فالنفقات في المحاسبة ليس المقصود منها إظهار قيم» فعملية تقسيم النفقات ثم إعادة 
تقسيمها وتجمعيها لا تغير من طبيعتها حيث إا نفقات Wy‏ تجمعيات أسعار ناتحة 
عن عمليات مبادلة» فالغر ض من إعادة تقسيم النفقات وتجمعيها هو تتبع امجهودات 
الي يقوم ما المشروع لإعطاء المواد وعوامل الإنتاج الأخرى منفعة إضافية. 

وإذا كنا نريد من نفقة الإنتاج أن JE‏ 3 قيمة لوجب أن نضيف إليها المنفعة 
المضافة للمننج نتيجة عمليات المشروع ذلتها » ولكن ذلك لا يحدث في اللقاييس 
التقليذية للمحاسبة؛ حيث لا يعم تحديد النفقة المضافة إلا عند تمام البيع» فعند نقطة 
ليع بمكن Jy‏ إن النفقة المضافة للمنتج Se‏ تحديدها بشكل موضوعي » فتحقق 


الإيراد sad ell‏ الوقت' ويقيس استعادة النفقة السابق إنفاقها على ld gg Fl‏ 
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الأتتاجية للحصول على أصول (JES)‏ متمثلة في تعويض لرأس امال عن خدماته 
والمخاطرة المفترضة في العملية الإنتاجية » فالمخزون السلعي والآلات والمعدات 
والمباني تتمثل في القياس التقليدي بقيم ولكنها في الواقع جرد تجمعيات نفقات 
معلقة بانتظار مقابلتها بالإيرادات عند تحقق هذه الإيرادات. 
إن بعض النفقات يمكن نسبتها إلى منتجات معينة » ولذلك يتم تخصيصها 

مباشرة old‏ المنتجات» وبعضها الآخر مثل المصروفات الاجتماعية والإدارية يصعب 
تحديد علاقته يمنتج معين يتم تخصيصه على أساس زمئ. 
هج امجهو دات والأداء: 

ويعتقد المؤلفان of‏ استمرار المشروع في أعماله cm‏ الحاكم النهائي 
على نشاطه يقع في المستقبل؛ ولكن القرارات لا يمكن أن تنتظر حي يتضح هذا 
المستقبل > فالإدارة والمستشمرون والحكومة ومختلف الحهات .الي.يعنيها الأمر تحتاج 


إلى قراءة دورية عن أعمال المشرو ع للحكم على مدى تقدمه ولاتخاذ. القرارات» © 


ويتمثل نشاط المشروع في مجموعة من Ola gl‏ (تجميعات نفقات) وعائد 
للمشروع نتيجة هذا النشاط (تحميعات إيرادات)» وهذه العملية هي عملية مستمرة 
ويقتضي القياس الدوري للنشاط تقسيم بحرى هذا النشاط إلى فترات مالية تقسابل 
فيها logget‏ هذه الفترة بأداء هذه الفترة » ويترتب على فكرة مقابلة المجهودات 
بالأداء ضرورة أن يكون عند المحاسبة القدرة على تحديد الجهودات الي سامت في 
تحقيق أداء الفعرة» والمشكلة الأساسية تكمن في تجميعات النفقات المعلقة ليتم تحديد 
الجزء من هذه التجميعات الذي شارك في هذه المدة. 
و-العحقق والدليل الموضوعي: 

ويرى الكاتبان أن الفضل يعود للمراجعة المهنية مذ أيامها الأولى في 
Al‏ | في تأكيد مصادرة التحقق والدليل الموضوعي SLY‏ صحة العمليات 


oy 


المسجلة في الدفاتر»فالإيرادات لا يجوز UL)‏ بالدفاتر إلا على أساس دليل موضوعي 
متمثل في عملية بيع حقيقة لأشخاص مستقلين عن المشروع » والمصروفات لا يجوز 
تسجيلها بالدفاتر إلا بناء على مستند مؤيد للعمليت وهذا الدليل هو الأساس الذي 
oS‏ عن طريقه التحقق من صحة العمليات المسجلة بالدفاتر » ويقصد بالتحقق 
مبدئيا تقدم الحقائق واحتبار دقة هذه الحقائق» والدليل هو الوسيلة المؤدية للوصول 
إلى الحقيقة أو تقدم الإثبات » إما أقصى درجات الموضوعية فهي في رأيهما المستند 
الخارجي المتمثل في فاتورة الشراء للحصول على أصل أو خدمة؛ بحيث يعزز ذلك 
مبدأ التكلفة التاريخية الشائعة في الممارسة التقليدية. 

ومع ذلك فإن الدليل الخارجي لا يقدم حلاً لتوزيع النفقات بين مدد ۾ 
حاسبية منتلفة » ولا بد من الاعتماد عددئذ على التقديرات الشخخعصية, 

وقد قدم الأستاذ يوحي ntl‏ في عام ١ 48٠١‏ مراجعة لهذا الكتاب المهم 
وبين تأكيده على منفعة المعلومات الحاسبية وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قد 
أورد التحقق والدليل الموضوعي على أنه المصادرة الأخيرة من مصادرات الحاسبة 
Of‏ ايجيري يعتقد أنما المصادرة الأولى من حيث الأهمية » أما المصادرات re‏ 
es NI‏ فهى Lees pas‏ للمضادرة الملكورة .}3 إن oe pe gl fsa‏ بشن فى 
رأيه الأمانة في الأرقام وأن المخاطرة الناجمة عن الأرقام تمثل محرد تجميعات في 
الأسعار هي أقل من الاعتماد على تقديرات GE y pared‏ بعد المصادرة السادسة 
من حيث AAY‏ المصادرة الخامسة المتعلقة بقياس الربح الدوري » ويأني بعدما 
المصادرة الر ابعة تتبع التكاليف ثم المصادر ة ul‏ اعتبارات القياس فالمصادرة الثانية 
استمرار المشروع وأخيراً الشخخصية المعنوية. وقد أكد ايجيري أن هذا الكتاب 
اعتمد التكلفة التاريخية على أا المبدأ الأساسي في تقويم الأصول والخصوم»ران هذا 
المبدأ قد دعم paalis.‏ ومصادرات مختلفة دون أن يناقش af‏ نظرية خاصة للقيمة, 
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وقد عارض هذا الكتاب أي حرو ج عن التكلفة التاريخية Le‏ ذلك تقوم المحزون 
السلعي بسعر التكلفة أو السوق أيهما أقل؛ لأنه لا ينسجم مع تجميعات أسعار 
التكلفة التاريخية ويخل بالمقارنة» كما أنه ينسجم مع الحيطة والحذر قي العام الأول 
ويتعارض معه في العام الثاني» OY‏ بضاعة أول المدة في العام الثاني هي بضاعة آخسر 
المدة في العام الأول. 
وقد وضع الأستاذ ليتلتون في عام ١107‏ كتيب آخر بعنوان: بنية نظرية الحاسبة بين 
فيه : 
١-إن‏ المحاسبة هي فرع مستقل ومتماسك من فروع المعرفة له نظريته المستقلة. 
۲-إن هذه النظرية تتم أساساً بالعلاقات التفسيرية بين المفاهيم الحاسبية المختلفة. 
“إن الإفصاح الحاسبي يهتم بقوائم مالية ذات غرض عام. 
٤‏ -المنهج المحاسبي هو تاريخي وبراجماتي. | 

وقد جاء في التقرير الصادر عن مجمع المحاسبة في ا AAA‏ أن 
المبادئ الأساسية للمحاسبة (المصادرات) هي : 
١-الوحدة‏ المحاسبية -Business Entity‏ 
Y‏ استمرار المشروع -Enterprise continuity‏ 
۳-القياس النقدي -Mony Measurement‏ 
£ -التحقق Realization‏ . 

وقد تلا هذا التقرير تقريرين صدرا عن هذا الحمع YI (AAA)‏ 
بتقويم المخزون السلعي والآخر حاص بتقوبم الأصول المعمرة» وقد عرف الأصل في 
هذين التقريرين على أنه كمية من الخدمات المتوقعة قعة ثما هيأ لقبول فكرة تقويم 
Oy jor‏ السلعي WEIL‏ الاستبدالية Replacement cost‏ وتقويم الأصول المعمرة 
بالتكلفة „current cost 4 U4‏ | 
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-سلسلة الدراسات المحاسبية ARS (Accounting Research Studies) yY!‏ 
أعد الأستاذ maurice moonitz‏ بتكليف من مجمع المحاسسبين الأمريكيسين 
المصادرات الأساسية للمحاسبة في كتاب كذا العنوان صدر عام ١1971١»وقد‏ قسم 
هذا الكتاب هذه المصادرات إلى الأقسام التالية: 
آ-مصادرات تدسب إلى الحيط الاقتصادي والسياسي: 
7- و -الكمية: 

تساعد البيانات الكمية على اتخاذ القرارات الاقتصادية أي على اتخاذ 
الخيارات بين البدائل» وهكذا فان الأنشطة تر بط بشكل دقيق بالنتائج. 
آ-۴-التبادل : 

يتم توزيع معظم السلع والخدمات الي تنتج عن طريق التبادل» ولا 
تستهلك مباشرة من قبل المنتج. 
آ-۴- الشخصيات المعنوية (وتشمل تحديد الشخصية المعدوية) : 

يقوم النشاط الاقتصادي على و حدات معينة أو شخصيات معنورية: وإن 
أي تقرير عن النشاط يجب أن يحدد بوضوح الوحدة الخاصة المشمولة به. 
4-1 -الدورة الزمنية : 


يقوم النشاط الاقتصادي على فترات زمنية محددة Oly‏ أي تقرير عن ذلك 


النشاط يجب أن يحدد بدقة الفترة المشمولة. 


9-7- وحدة القياس 3 


الطبيعية ورأس المال» وإن أي تقرير محاسبي يجب أن يوضح ماهي العملة 
المستخدمة؟ 
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ب-مصادرات تنبع من مال اخاسبة نفسه : 
كات القوائم ASU‏ (تتعلق ب (VAT‏ : 

يتم التعبير عن نتائج العملية المحاسبية من خلال مجموعة من القوائم المالية 
المرتبطة ما أساساً » بحيث تنسجم بعضها مع بعض وتنطلق من البيانات المحاسبية 
ب-7- أسعار السوق (تتعلق ب آ-۲) : 

تعمد البيانات المحاسبية على الأسعار المشنقة من الماضي» والتبادل الحاضر 
أو المستقبل الذي يأحذ مكانه بالفعل أو يتوقع أن يحدث. 
ب-۴ - الشخصية المعنوية (تتعلق ب 1-") : 

تعبر نتائج العملية الحاسبية عن وحدات أو شخصيات معلوية. 
ب-٤‏ غير النهائية (تتعلق ب (ET‏ 

إن نتائج العمليات للفترات القصيرة من الزمن هي غير ASE‏ عندما يكون 
اخم oy‏ الدورات اللاضية وللناضرة وللشغيلية متطارياً. 
جے-المقعضیات : 
ج- ١-استمرار‏ المشروع : 

في غياب الدليل المعاكس» يحب أن ينظر إلى الشخصية المعنوية على Ll‏ 
باقية في ممارسة نشاطها لفترة غير محددة» أما وجود دليل على أن الشخصية المعنوية 
ها حياة محددة» فيجب ألا يبظر إليها على أنما باقية أو مستمرة في ممارسة نشساطها 
لفترة غير مخددة. 
Ye‏ الموضوعية : 

إن التغيرات في الأصول والالتزامات» وأي تأثيرات متعلقة ها في النفقات 
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أو الإيرادات والأرباح الحتجزة وما إلى ذلك؛ يجب ألا تعطي إدراكاً رسيا في 
الحسابات قبل تللك الفترة من الزمن» حيث يمكن أن تقاس .موضوعية. 
ج-”-الاستمرار : 

إن الإحراءات المستخدمة في الحاسبة لشخصية معينة يحب أن تكون ملائمة 
لقياس مركزها ونشاطاتاء ويجب أن تتبع بشكل مستمر من فترة إلى أخرى. 
ج- 4 -ثبات وحدة القياس : | 

يحب أن تعتمد التقارير الحاسبية على وحدة قياس ثابتة. 
ج- ه-الإفصاح : 

يحب أن تفصح التقارير امحاسبية عما هو ضروري fob‏ هذه التقارير غير 

لم تلاق هذه المصادرات رد فعل كبير في الأوساط المهنية»سواء أكان بتأييدها 

أو معارضتها كما لم تتخحذ هيئة المبادئ الحاسبية منها أي موقف يذكرء وكان 
الناس ينتظرون نشر الدراسة الي تبعتها حول مبادئ الحاسبة قبل إصدار أي 5 
٤‏ -سلسلة الدراسات الحاسبية الثالثة : ARS3‏ 

وقد كانت مجموعة غير فائية من مبادئ الحاسبة قي مشروعات الأعمال 
نشرت في عام ١157‏ من قبل روبرت سبروس وموريس مونيتز» وهو مؤلف 
الدراسة الأولى؛ وقد أشارت هذه الدراسة إلى أنما تتعلق أساساً بالقوائم المالية 
الرسمية الي Jad‏ متاحة للأطراف الأحرى على أنما تمثل المشروع من قبل الإدارة» 
وأشار ت إلى أن "المصادرات الأساسية للمحاسبة" وهي موضوع الدراسة الأولى 
1 هي جزء متمم من هذا البيان في مبادئ المحاسبة. 

كما أردفت الدراسة تقول إن المبادئ العامة للمخاسبة يجب ألا تشكل 
أساساً كدف تبرير السياسات المعتمدة في بجالات أحرى (كالإدارة الالية 
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الضرائب) دون الاهتمام .بمقدار قوة هذه السياسات أو الرغبة فيها » بل إن النحاسبة 
تأحذ AS‏ الحقيقية من نزاهتها بين مطالب أصحاب ball‏ المتنافسة» وإن وظيفتها 
الملائمة تشتق من قياس الموارد لشخصية معنوية معينة ولقياس التغبرات في هذه 
الموارد» وإن مبادئها يجب أن Gad‏ إلى إنحاز هذه الوظائف. 
إن المبادئ الى تم تطويرها في هذه الدراسة هي كمايلي : 
آ-يعزى الربح إلى عملية نشاط المشروع ككل » وإن أي قاعدة أو إجراء بخصص 
الربح إلى جزء من العملية الكلية يحب أن يعاد النظر فيه باستمرار لتحديد GAN‏ 
الذي يدخله مثل هذا التخحصيص في التقرير عن مقدار الربح المتعلق بفترة معينة مسن 
الزمن. 
ب-يجب أن يتم تصنيف تغيرات الموارد إلى المقادير الي تعزى إلى مايلي : 
١-تقود‏ تغيرات سعر النقود(تغيرات مستوى الأسعار) إلى إعادة عرض 
رأس المال» ولكن لا تقود إلى الإيرادات أو النفقات. | 
؟-تعد التغيرات في تكلفة الاستبدال (أقل أو أكثر من تغيرات مستوى 
الأسعار) عناصر في الربح والخسارة. 
#-إن البيع أو التحويلات الأخرى أو التحقق من صافي القيمة البيعية 
كلها تؤدي إلى إيرادات أو مكاسب. 
٤‏ -أسياب أخحرى كزيادة القيمة أو اكتشاف موارد طبيعية غير معروفة في 
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السايق.‎ 


ح-يجب أن يتم تسجيل سائر Spel‏ المشروع سواء أتم الحصول عليها عن طريق 
استثمارات المالكين of‏ الدائنين أو بوسائل أخرى » في الحسابات ويقرر عنها في 
القوائم المالية» وإن وجود الأصل هو مستقل عن طريقة الحصول عليه. 
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د- إن مشكلة القياس (التسعير والتقويم)للأصول هي مش كلة قياس الخدمات 
المستقبلية وتتضمن على الأقل ثلاث خطوات: . 
آ-تحديد ما إذا كانت الخدمات المستقبلية موجودة؛ مغلا المبئ مهيأ لتقدم مساحة 
للدشاط الصناعي. l‏ 
ب-تقدير مقادير الخدمات»مثلاً coll‏ يمكن أن يستخدم لمدة عشرين عاما أو GEST‏ 
أو لمدة تقدر بنصف حياته الكلية. 

ج- اختيار الطريقة أو الأساس أو الصيغة لتسعير (تقويم) مقادير الخدمات الي 
يتم الوصول إليها في ب أعلاه» وبصورة عامة إن اختيار أساس التسعير يؤخذ من 
بدائل أسعار التبادل الثلاثة الآتية: . 
١-سعر‏ التبادل الماضي» أو تكلفة الحصول على الأصل أو أي أساس مبدئي آخر. 
عند استخدام هذا الأساس» ob‏ أرباح هذا الأصل أو خسائره لا تظهر إلا عند 
البيع أو أي تحويل AT‏ من المشروع. 

؟-سعر التبادل الحاري أي تكلفة الاستبدال» عند استخدام هذا الأساس فإن أرباح 
الأصل المسعر وخسائره يمككن إدراكها في مرحلتين : المرحلة الأولى تدرك جزءاً من 
المكاسب أو الخسائر في فترة أو فترات منذ الحصول على الأصل إلى وقت 
الاستخدام أو ell‏ عن الأصلء؛ Uf‏ المرحلة الثانية تدرك باقي المكاسب أو 
الخسائر في وقت البيع أو التحويل حارج الوحدة المحاسبية» وتقاس عن طريق إلفريق 
بين البيع وتكلفة الاستبدال » وتبقى هذه الطريقة. طريقة تكلفة» وإن سعر الأصل 
المسعر على هذا الأساس يعالج على أنه عامل تكلفة بانتظار التخخلي عن الأصل. 

=Y‏ سعر التبادل المستقبلي أي سعر البيع المتوقع» عند استخدام هذا الأساس» فإن 
الأرباح والخسائر تكون قد تحققت ف الدفاتر سابقاًء وإن أي أصل يسعر على هذا 


os 


الأساس يعالج وكأنه تم بيعه» وتحويله من المشرووع (متضمناً التحول إلى نقدية) فيما 
عدا أي فائدة Glad‏ .مرور الزمن. 
د-إن التسعير (التقويم) الملائم للأصول وتوزيع الأرباح على الفترات المحاسبية 
يعتمد على حد بعيد على تقديرات المنافع الحالية والمستقبلية» دون وضع الأسس 
ا و الأصل في ا a‏ ال لماص موا ولا 
يمكن الحد من تأثيرها عن طريق تبي أية صيغة للتسعير. 
١-يجب of‏ تظهر سائر الأصول النقدية أو الحقوق النقدية بقيمتها الحالية المخصومة 
أو ما يعادلحاء وإن معدل الفائدة perce‏ في عملية الخصم هو معدل السوق 
الملأحوذ به في تاريخ حيازة الأصل » وإن عملية الخصم ليست ضرورية في حالة 
أوراق القبض قصيرة الأجل حينما يكون أثر الفائدة بسيطاً » إلا أن أوراق القبسض 
يحب أن تخفض عسموحات تقابل العناصر غير القابلة للتحصيل» على أن تقدر 
تكاليف التحصيل وتسجل في الحسابات. 

إذا كانت الحقوق النقدية غير مؤكدة بالنسبة لوقت المبلغ المتوقع أو 
مقداره» فيجب أن تسجل بقيمتها السوقية الجارية » وإذا كانت القيمة السوقية 
الجارية غير مؤكدة أو غير قابلة للتحقق» فإن هذه الأصول يجب أن تظهر بالتكلفة. 
-Y‏ يجب أن يسجل المخزون السلعي القابل للبيع في الوقت الحاضر وبأسعار 
SS‏ الحاضر للتخلي عنه بالقيمة البيعية 
الصافية > وإن الإيرادات الحسوبة dag‏ على أساس الوقت نفسه » أما pole‏ 
المخزون ae‏ فيجب أن تسجل بتكلفة الاستبدال الجارية»ء والمكاسب أو 
الخسائر الناجمة عن ذلك بشكل منفصل » إن المحاسبة عن المخزون السلعي قي كلا 
الأسلوبين سوف تؤدي إلى تسجيل الإيرادات» المكاسب أو الخسائر قبل إقرار ذلك 


بالبيع ولكنها مع ذلك تمثل عناصر من صافي الربح (أو المنسائر) عن الفترة الي 
تحدث فيها. 

أما تكاليف الحيازة فيمكن أن تستخدم عندما تقترب من التكاليف الحارية 
(الاستبدال)» كما هو الخال تقريباً عندما تكون أسعار الوحدة من المخزون السلعي 
ثابتة نسبياً وحركة Oy pall‏ سريعة » By‏ جميع الحالات إن أساس القياس المستخدم 
فعلاً يحب أن يكون موضوعاً لمراجعة'(التحقق) من قبل باحث AT‏ مؤهل. 
of ey‏ تسجل كل عناصر الآلات والتجهيزات AS‏ الاستعمال؛ أو موضوعة 
كبديل جاهز للاستعمال» بتكلفة الحيازة أو البناءء مع تعديلات ملائمة تعود إلى 
تأثير القوة الشرائية للنقود إما في القو ائم الأساسية أو في قوائم ay SE‏ 
التقارير: الخارجية يجب أن يعد التقرير عن الآلاث والتجهيزات بتكاليف الاستبدال 
الجارية» عندما تحدث حوادث ذات ig pe‏ كإعادة التنظيم للمشر ون ال اا 
بشخصية معنوية أحرى» أو عندما يصبح شركة تابعة أو قابضة » Peary‏ غياب 
الحادث ذي المغزى» OB‏ الحسابات يمكن أن يعد التقرير عنها في فترات زمنية 
دورية رعا مس سنوات . وإن تطوير أرقام قياسية مرضية لتكاليف البناء ولأسعار 
الآلات والتجهيزات سوف تساعد جوهرياً في إعداد الحساب لتكاليف الاستبدال 
لمبررة» العملية» والموضوعية. | | 
٤‏ -الاستشمارات (بالتكلفة أو على أساس آحر) في الخطوط الإنتاجية والتجهيزات 
يحب أن تستهلك رأسماليا على طول الفترة الإنتاجية المقدرة» وإن أساس تبي طريقة 
معينة للاستهلاك الرأسمالي لأصل معين يجب أن تكون قابليتها لإنتسساج تخصيص 
معقول تنسجم مع التدفق المتوقع للمنافع الي يقدمها الأصل. 
ه-يجب أن تسجل الأصول المعنوية كالبراءات» وحقوق الاختراع ونفقاتٌ 'الببحث 
والتطوير والشهرة بالتكلفة »مع تعديلات ملائمة لمقابلة تأثير تغيرات القوة الشرائية 
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am‏ ددع حا كف ماودو 


للنقود سراء أكان ذلك في القوائم الأساسية أم قوائم مساعدة » وإن العناصر ذات 
الفترة الحدودة يجب أن تستهلك رأسمالياً كنفقات على طول حياتما المقدرة » Lal‏ 
العناصر ذات الفترة غير الحددة فيجب أن تستمر كأضول بدون استهلاكها. 
E‏ ان تسجيل كل المطاليب على المشروع في الحسابات» ويقرر عن ها في 
القوائم المالية» لك المطالب النقدية يجب أن تقاس بقيمتها الحالية للمدفوعات 
المستقبلية أو ما chhala‏ على أن يستخدم سعر الفائدة السوقية عند حدوث الالتزام 
في عملية حساب الخصم F‏ عملية الاستهلاك الرأسمالي للخصم والعلاوة: وإن 
النصم والعلاوة هي مصطلحات فنية تتعلق بقضية السعر ومعالجته للمقدار 
الأساسيء ولذلك فيجب أن تربط بالقدار الأساسي في القوائم الالية بشكل وثيق. 
و-يجب أن تقاس تلك الالتر امات السلعية أو الخدمية (غير النقدية) بسر البيسع 
المتفق عليه» وتستحق تستحق MM‏ 3 3 هذه الات عند تقد الخدمة أو إنتاج أو تسليم 
السلعة. : 
MAAS AN ASU ppl tle cheat pi ob ej‏ رأسمال مستثمر 
وأرباح محتجزة (فائضاً محتجز)» ويجب تصنيف رأس JU‏ لمستثمر بدوره بحسب 
مصدره. | | 

ويجب أن تتضمن الأرباح الحتجزة المقدار المتراكم من الأرباح الصافية. 
والمنسائر الصافية؛ ناقصاً حقوق التوزيع» وناقصاً LN‏ الحولة إلى رأس امال 
المستثمر. 

يجب في مشروع غير مساهم اتباع الخطة نفسها è‏ ولكن البديل المقبول 
الأوسع انتشاراً هو ca‏ یر عن ! لالد ون لكل مالك» أو مجموعة من on‏ 
في تاريخ الميزانية. l l‏ 
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ح- يجب أن تكشف قائمة نتائج العمليات عن عناصر الربح بتفاصيل كافية 
لتسمح بالمقارنات وأعمال التفسيرات» ويجب تصنيف البيانات للوصول إلى هذا 
att‏ على الأقل إلى إيرادات» نفقات» مكاسب و f lust‏ 

١-تمثل‏ الإيرادات بصورة عنامة لمشروع ما حلال الفترة الحاسبية قياس القيمة 
التبادلية للمنتجات (من السلع والخدمات) الي أنتجها المشروع خلال تلك الفترة. ' 
١-يقال‏ بشكل عام » إن النفقات تقيس تكاليف الإيرادات المتحققة » وككن أن 
ترتبط مباشرة بالإيرادات الي أنتحت العمليات LEIS‏ (تكاليف الإنتاج) أو جار 3 
الحاسبية الي ظهر فيها الإيراد (تكاليف الفترة). 

٠'-تتضمن‏ المكاسب عناصر كنتائج حيازة المحزون خلال ارتفاع الأسعار» بيع 
الأصول (غير المخزون السلعي) بأكثر من القيمة الدفترية» أو معابجحة المطاليب بأقل ' 
من القيمة الدفترية » وتشمل الخسائر عناصر ES‏ حيازة المخزون خلال انخفاض 
الأسعار > بيع الأصول (غير المخزون) بأقل من القيمة الدفترية» معالجة المطِاليب 
بأكثر من القيمة الدفترية وعبء المطاليب الناتج عن دعاو ى أمام احاكم. 

ولا يتسع SLA‏ هنا لتقويم هذه الدراسة بشكل مفصل» إلا أا تلقست 
انتقادات لاذعة من جهات مختلفة» وعقب نشر هذه الدراسة ف شبعة ا 
جملة اثيي عشر عضواً من Bab‏ المشروع الاستشاري المتعلق مصادرات ومبادئ 
امحاسبة ملاحظات شخصية حول الدر see‏ كان أحدها فقط إيجابي 6" أما الباقي' 
فقد كانت سلبية. 
وقد عبر البيان الذي أصدرته هيئة المبادئ المحاسبية» عن رأي andl‏ بتلك 

الدراسة حيث قالت : 
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"تعتقد الميعة بأنه بينما تشكل هاتين الدراستين.(١١۳)‏ مساهمة قيممة في الفكسر 
الحاسي» فإما تختلف بشكل جذري مع المبادئ الجاسبية المقبولة عموما في هذا 
الوقت". | . | 
eee ae‏ ين E‏ الوا SS‏ 
المالي Gul‏ الدراستين» مما أدى إلى وضعهما على الرف» كما أدى رفض المهنة 
لماتين الدراستين إلى عزوف الميئة» عن محاولة وضع مبادئ محاسبية مبنية على 
دراسة منطقية منهجية fad‏ هذه المبادئ ثابتة نسبيأء“ وغير قابلة للمساومات» 
وبالتالي استمرار الهيئة في إصدار ألا eal Glas‏ ركه وسقت 
سلسلة الدراسات الحاسبية الرابعة الصادرة عن مجمع المحاسبين الأمريكيين هذه 
الادئ الحاسبية القبولة gos‏ بقوها: : 
"إن المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً في الوقت TE ns‏ 
المستمر الي يمكن أن يتوقع أن تستمر في المستقبل» وإن التغيرات يمكن أن تحدث في 
أي مستوى للمبادئ الحاسبية المقبولة عموما.. إن المبادئ الحاسبية المقبولة عموما 
بصورة عامة تتغير كرد على تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية»› للمعرفة 
الدديدة والتكنولوجية الحديدة ولمتطلبات المستخدمين لمعلومات مالية أكثر خدمة» 
وإن الطبيعة المتحركة للمحاسبة المالية وقابليتها للتغير لتلبية تغير الظروف » تجعلها 
قادرة على المحافظة على منفعة المعلومات المقدمة وزيادتها". 


ASOBAT : النظر ية الأساسية للمحعاسبة‎ Ghee 


صدر هذا البيان عن مجمع المحاسبة: الأميركي AAA‏ في عام 219175 وقد 
مثل تحولاً مهما قي أعمال المجمع المذكور فقد كان هذا البيان وصفياً ومعياريا 
بطبيعته» عارضاً القواعد أو المداحل العامة لتسجيل العمليات وعرض القوائم المالية. 
ويرئ البيان أن dll‏ معنية بحاخات المستخدمين» لذلك فإن مجموعة من 
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الأهداف coll‏ تلي هذه الحاحات تشكل خلفية نظرية الحاسبة» تعمل تحت هسذه 
الأهداف Ley‏ يحققها بجموعة من المعايير والإرشادات الداعمة لماء وقد انطلق البيسان 
من أن المحاسبة تهدف إلى توفير الات اللازمة لتحيق الأغراض التالية : 
si‏ قرارات تتعلق باستخدام J‏ ارد المحددة؛ وتحديد الأهداف والغايات. 
ب-توجيه الموارد الاقتصادية والبشرية في المنظمات والرقابة عليها بطريقة فعالة. 
ج-الحافظة على الموارد الواقعة تحت الحراسة والتقرير عنها. 
د-الانسجام مع الوظائف الاجتماعية والرقابية؛ كالاهتمام بتقديم البيانات القابلة 
للتصديق للدوائر الضريبية والتخطيطية. | 

وقد ركز البيان معظم اهتمامه على المعايير الي تمدف إلى تقويم الحاسبة 
من حلال القوائم المالية بالدرحة الأولى هذه المعايير هي : | 
أ- المنفعة Relevance‏ : 

ودف إلى تقدم البيانات اللازمة لخدمة القرارات الي يتخذها 
المستخدمون المختلفون للقوائم Fan‏ هي تنبع من تلبية الأهداف الأربعة الي 
سبق بيائماء بحيث يكن أن ينظر إلى المنفعة على Ul‏ المعيار الأول والقضية المهمة في 
الحاسبة» بسبب اخحتلاف الأطر اف المستفيدة من القوائم المالية واحتلاف الخلفيات 
الثقافية هذه الأطراف. 
ب- قابلية التحقق Verifiabilituy‏ : 

وهو مقابل للموضوعية؛ وهو بالتالي مظهر من مظاهر القياس» وأن اختيار 
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نظام قياس كلي؛ يجب أن يعتمد عمله على المنفعة المتوحاة من البيانات المقدمة. 


>—- عدم التحيز Freedom from Bias‏ : 
نظرا لتعارض المصالح بين المستخخدمين والإدارة» فإن الحاحة تدعو إلى 
ضمان عدم تحيز الإدارة أو امحاسب عند إعداد القوائم المالية. 


“o 


د- الكمية Quantifiability‏ 

تبدو الكمية على LÍ‏ ذات صلة وثيقة بالنظرية العامة للقياس » إذ أشار 
البيان إلى "أنه يمكن القول إن الاهتمام الأساسي إذا لم يكن الاهتمام الكل 
االمحاسبين هو في الكمية وقي البيانات الكمية". 
كما عرض البيان خمسة إرشادات عامة هي : 
آ- الملاءمة مع الاستخدام المتوقع. 
ب-الإفصاح عن العلاقات ذات المغرى. 
ج-إدحال المعلومات المتعلقة بالبيئة. 
د- توحيد الممارسة داحل وبين الوحدات Al‏ 
ه-الاستمرار في اتباع الممارسة نفسها عبر الزمن. 

ويبدو واضحاً أن هذا البيان مثل نقطة تحول في أسلوب صياغة النظرية» إذ 
أقلع عن المصادرات والمبادئ والتفت إلى المعايير والأهداف.وكان له تأثير حاسم في 
دراسات أخرى أصدرها جمع المحاسبين الأمريكيين كسلسلة الدراسات الحاسبية 
رقم ٤‏ وغيرها من الدراسات والبيانات الحاسبية التي صدرت لاحقاءكالدراسة الي 
ah Bas‏ تريبلود» وبيانات مفاهيم المحاسبة المالية» حيث تم الخروج ثائياً عن 
القاعدة ۲٠٢‏ من قواعد السلوك المهئ في مجمع الحاسبين الأمريكيين» وال تشر 
إلى ضرورة تقيد العضو بالمبادئ الحاسبية المقبولة عموماء حيث أحذ هذا الصطلح 
يخرج من التداول تدريجياً. 

وقد Coble‏ بيانات مفاهيم المحاسبة المالية الأربعة» موضوعات تهقدف إلى 
توضيح الإطار المفهومي لنظرية المحاسبة دون أن تشكل هذه المفاهيم مبادئ محاسبية 
مقبولة عموماًء وقد درست حالة المحاسبة ومداخل بناء نظريتهاء والرأي السائد قي 
هذه البيانات Ob‏ الاختبار بين نظم القياس البديلة لم يتم حى ذلك الوقت بسبب 
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تناقض المستخدمين وأهدافهم وحاجاتهم؛ وقد ركزت هذه البيانات على aill‏ 
الي تتعلق أساساً بالقدرة التنبؤية والتغذية الراجعة ضمن حدود الوقت المطلوب» 
بالإضافة إلى قابلية التصديق المعتمدة على النزاهة وقابلية التحقق. 
وإذا كان مجمع المحاسبة الأمريكي AAA‏ هو الحهة الأكثر اهتماما بوضع 
نظرية للمحاسبة تعتمد على المنطق » فقد أدرك منذ عام ١911١‏ أنه لابد من دراسة 
الطريقة أو المنهج الذي يتم عو حبه اشتقاق المبادئ الأساسية للمحاسبة» وقد كان 
ذلك مثابة اعتراف من المجتمع Ob‏ عدم وجود نظرية متفق عليها بين المحاسبين e‏ إنما 
يعود إلى عدم صلاحية المنهج المتبع «(Keller and zeff P.43)‏ 
وف البيان الرابع الذي أصدره المجمع المذكور في عام ۱۹۷۷ تحت عنوان 
نظرية All‏ ومدى قبول هذه النظرية (Hakansson. PP.717-724)‏ أوضح 
ote‏ المذكور أنه لا حاول وضع نظرية مقبولة دولياًء بل هو تقرير حول تلك 
النظرية ومدى قبولها... وأوضح التناقض القائم بين النظريات المتعلقة بالتقارير 
الخارجية من حيث اعتمادها وجهة نظر مستخدم المعلومات أم معدها. 
وأوضح البيان المذكور أن أهم صعوبة في طريق وضع نظرية للمحاسبة هو 
الاعتماد على الإقناع المنطقي وليس على المنطق التجريي» إذ مهما يكن النموذج 
النظري فإن فروضه يجب أن تكون عرضة للتجريب. 
وقد صنف هذا البيان المناهج المختلفة لبناء نظرية امحاسبة كمايلي : 
١-مناهج‏ تقليدية ضمن إطار المدخل المعياري الموجه أساساً إلى السوق المالي 
Gag,‏ أساساً إلى قياس الدخحل والثروة» مما يؤدي إلى بحث نماذج القياس البديلة 
كالتكلفة التارجخية والتكلفة الحارية» وأثر ذلك على دحل المشروع وثروته. 


“y 


منهج | اتخاذ القرارات» وهنا يتم التركيز على احتياحات مس تخدمي التقسارير 
il‏ من حيث طبيعة المعلومات الي يحتاجون إليها وقدرتهم على glial yet‏ 
. المعلومات» وهذا ما يجعل هذا المدخل يتجاوز المدحل المعياري التقليدي بافتراض: 
أ-وجود نماذج قرارات مختلفة على امحاسبة تلبية احتياجانًا. 

ب- ih‏ بسلرك معدي القرار: 

1- اقتصاد المعلومات على أساس افتراض أن المعلومات ما هي إلا سلعة اقتصادية 
ها تكلفة وتقدم منافع bods‏ 8 


VA 


| قرينات 

١-ابتدً‏ مخلص أعماله عن طريق تخصيص ٠٠٠٠٠١‏ وضعها في الصرف واستأجر 
علا بإيجار سنوي مقداره ۰ وقد بلغت مشترياته خلال العام ٠١٠١٠٠١٠١‏ 
كما بلغ رصيد الموردين في ALE‏ العام ٠٠٠٠٠١‏ كما قدرت بضاعة آحر المدة 
بعر الدكلفة عبلغ ۰ eee‏ ارباک 9616 من ن ال فل 

كان مخلص يطبق طريقة القيد المزدوج ج المطلوب: 

١-استخراج‏ رصيد النقدية في ماية العام ومدى الحماية الي تقدمها طريقة ة القيد 
المزدوج للنقود. 

۲-مدى الحماية الي تقدمها طريقة القيد المزدوج للبضاعة في ظل الحرد الدوري. 
sue"‏ الحماية الي تقدمها طريقة القيد المزدوج للبضاعة في ظل اجرد المستمر. 

٤‏ -إعداد الميزانية العمومية في هاية العام بافتراض المبيعات النقدية. 

ه-بافتراض أن مخلصاً الم يدفع من إيجار امحل إلا سستة أشهرء وأن المصروفات 
العمومية المدفوعة بلغتء٠ ٠٠١‏ وأن رصيد المدينين في ALE‏ العام بلغ Rect‏ 
قارن بين الربح على أساس الاستحقاق والربح على الأساس النقدي واعرض قائمة 
التدفقات النقدية. 

؟-إن أول.من استخدم المحاسبة: 


آ-العرب المسلمون. ب-البابليون. 
ash Ao‏ د-اهنود. 
“ا-من pal‏ عوامل تطور الحاسبة: 
آ-احتراع الكتابة. ب-احتراع الأرقام السداسية. 
ج-اختراع الصفر. د شريعة PEST‏ 
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٤‏ -إن الحساب الذي استخدم لتكريس توازن الميزانية هو: 


آ-حساب الصندوق. ب-حساب البنك. 
جح-حساب البضاعة. د-حساب حقوق الملكية. 


ه-إن استخدام قائمة الدحل كان يعن بالضرورة: 
آ-إلغاء الحسابات الختامية. ب-إلغاء حساب المتاجرة. 
ج-استخدام محاسبة التكاليف. د-إلغاء الحرد الدوري. 
٦-إن‏ استخدام محاسبة التكاليف في بدايتها كانت: 


آ-مندجحة مع الحسابات المالية. ب-إحصائية. 
جح -منفصلة عن الحسابات المالية. د-تستهدف الرقابة. 


/ا-ناقش أسسباب رف .ض APB‏ للسلسلة الثالفة ARS3‏ الي قدمها 
سبروزوومومنيتز. 

۸-ناقش إلى أي مدى ترى أن الحاسبة تتفق مع المنهج التاريخي. 

۹-من أهم فلاسفة التاريخ المعاصرين: 


آ-برتراند راسل. ب-كارل ما رکس. 
بج -ماكس فيبر. at—>‏ إجراءات المحاسبة. 


الفصل (sist‏ 
الطبيعة العلمية للمحاسبة 


يهدف هذا الفصل إلى : 

١-عرض‏ طبيعة العلم. 

؟-اتحاهات المعرفة الفنية في الحاسبة. 
-=Y‏ اتحاهات المعرفة العلمية في المحاسبة. 
٤‏ -مستويات المعرفة العلمية في المحاسبة. 
ه-الحاحة إلى نظرية المحاسبة. 

٦‏ -طبيعة .نظرية الحاسبة. 

۷-المداحل المعاصرة لبناء نظرية الحاسبة. 


الا 


- مقدمة: 


GRESE تقسيم آراء المهتمين بالمجاسبة حول طبيعتها العلمية إل‎ GK 
رئيسة:‎ 
أن المحاسبة هي فن من الفنون يخيدم‎ LEYI يعد أصحاب هذا‎ J الاتجاه الأو‎ 
ais ويعارضون عدها علماً له‎ ( Bierman P3 ) إحراءات التطبيق العلمي‎ 
| | 0 ١ وأهناقة وفروضه وتقاهيمة وعباد:‎ 

لذلك فهم يرون أن البحث النظري فقي فلسفة الحاسبة» ما هو إلا مضيعة 
للوقت» ولا يفيد في تطوير امحاسبة» لاعتقادهم أن تطورها يعم بفعل عوامل 
اقتصادية وقانونية وإدارية لا تملك الحاسبة إلا أن تلبي حاجاهاء وأن مبادئ الحاسسبة 
ما هي إلا تعليمات للممارسة العملية السائدة في محلة من المراحل. 
الإتجاه الثايي: bel alts‏ الرأي القائل إن امحاسبة علم يتكون من مسبتويات 
متعددة من التجريدات والتعميمات» وأنه لابد من متابعة البحث من أجل تطويسر 
نظرية المحاسبة (Chmbers P37)‏ 
الاتجاء الثالث: وهو الذي يأخذ موقفاً وسطا بين الاتجاهين السابقين» حيث يرى 
بعض امحاسبين أن الحاسبة فن وعلم بآن واحد.. 

وف الواقع» لامكن الفصل بين العلم والفن -في المنظور التاريخي لتطسور 
العلوم-فكل علم ولد من فن مقابل opi‏ القول إن بحالاً من جالات المعرفة (ete‏ 


فإن ذلك لا يعن القضاء على الإبداع coll‏ الذي يسهم في تطوير العلم في 
الستقبل؛ وأن الحاسبة قد ولدت نتيجة الفن والممارسة العلمية» وقد تطورت GAJU‏ 


“كما مر معنا في الفصل السابق نتيجة الممارسة العلمية» ولكن هذا لا ينفي أبدا 
عدها في الوقت الحاضر علماً مستقلاء ولإثبات الطبيعة العلمية للمحاسبة وتحديد 
مستوى تطويرها العلمي لابد من الرحوع إلى المنطق ونظرية المعرفة. 


Y۳ 


E E OEE 


فقد نشأت جميع العلوم في أحضان الفلسفة» وقد أحذت العلوم طريقفها 
إلى الاستقلال عن الفلسفة ما يتناسب مع درجات التقدم الاجتماعي والحاجحات 
المختلفة للتطبيق العلمي» فقد ولد علم المندسة في المساحة» وعلم الميكانيك من 
صناعة الآلات؛ وعلم التشريح من الطب» وعلم الحاسبة من الرياضيات. 

على أن المالة الكبيرة الي أحاطت يمفهوم العلم عبر العصور» جعلت 
تعريف العلم مليئاً بالالتباس والخلافات في وجهات النظرء فمنهم من عد الفلسفة 
chale‏ ومنهم من عد الدين Lake‏ أو علوماء كإعطاء عناوين لكتب تبحث في هذه 
الأمور كإحياء علوم الدين» وعد آحرون أن الميتافيزيقا وما ماثلها من الماورائيات 
الت لا تمت إلى العلم بصلة. 

ويعود السبب لي ذلك إلى المنطلق الذي ينطلق مه واضع التعريف 
فأصحاب المدارس العقلية يرون بأن العلم يقدم حقائق مطلقة وملا عليا وقيماً 
تقدم الخير للإنسانية أما أصحاب المدارس التجريبية فيعتقدون Ob‏ العلم هو الذي 
يستند إلى التجربة العملية» ويقدم حدمة محققة للإنسانية» app ee LEY‏ بالبحث 
والاختبار» دون الاكتفاء بالتأمل الفلسفي» وإن تطور التجربة العملية لتلبي حاحات 
الحضارة الإنسانية المتنامية » جعل OVE‏ معرفية جديدة تخرج من رحم YL‏ 
أحرى وتشق طريقها المستقل» فحين وضع ad gle Paton‏ الأولى لنظرية الحاسبة 
بذل محهوداً كبيراً لتحرير الحاسبة من علم الاقتصاد فی عام 2١131‏ وكانت نظريته 
تلك تشمل جميع فروع المحاسبة» إلا أن Mautz and Sharaf‏ في عام ١951١‏ 
عندما وضعا أول محاولة نظرية لمراجعة الحسابات Ly‏ أن علاقة المراجعة با محاسبة 
ليست علاقة الابن بأبيه بل هي علاقة زملاء. 
-تحديد مسدوى المعرفة المحاسبية: 

US‏ تقسيم مراحل تطور العلم واستقلاله-بالاعتماد على المنهج التجريي- 


vé 


إلى المراحل الأربع التالية: 
-الوصف والتحليل. 
ا 
-التنبوء. 


-وضع النظرية. l‏ 
وسنقوم فيما يلي بعرض المقصود بكل مرحلة من المراحل السابقة بشكل علم» By‏ 
المحاسبة بشكل خحاص. 
أولاً-مرحلة الوصف والتحليل: 


يقصد بالوصف تحليل جال الدراسة وتمييزه عن OMA‏ الأخرى» حيسث 
يتم تحليله إلى مجموعة من المفاهيم الأساسية؛ ثم يقوم بالإجابة عن الأسئلة كيف 2 
وكم رمما يتيح تشكيل قاعدة أولية للتفسير). 
فحين يتعلم الفلاح استخدام الأسمدة لزيادة A pat‏ فهو يعرف كيف 
يستخدم هذه الأسمدة والكميات المستخدمة: إلا أنه لا يعرف لاذا يؤدي استخدام 
الأسمدة إلى زيادة الإنتاج. 
وحين يتعلم المرء سياقة السيارة فهو يتعلم كيفية تحريك السيارة وتوجيههاء 
لكنه لا يعرف كيف يدور محرك السيارة عمجرد تدوير المفتاح ولا يعرف العلاقة 
بين الطاقة الكهربائية والطاقة الحركية من خلال دوران المحرك» وأكثر من ذلك فإنه 
لا يقوى على إصلاح هذه السيارة إذا توقفت لأنه لا يتمكن من الإحابة على 
السؤال لماذا؟ | 
كانت الحاسية حي فترة قريبة نسبياً تعن يإحراءات التطبيق العملي دون 
الاهتمام .مفاهيم محاسبية محددة المضمون» كما لم تكن توجد دراسات تحاول تفسير 


تلك الإحراءات أو نقدهاء ولكن منذ الثلاثينيات في هذا القرن جرت عدةٌ 


Yo 


IS FRA 


محاولات جادة من أحل تحديد مضامين المفاهيم والمصطلحات المحاسبية بمدف إيجلد 
٠‏ لغة محاسبية تشكل أساساً لنقل الأفكار دون إساءة الفهم. تقد شكل المجمع 
i‏ الأمريكي للمحاسبين القانونيين لحنة المصطلحات الحاسبية لتلك الغآية » كما 
أجريت العديد من الدراسات الميدانية من أجل تشخيص بعض المشكلات المحاسبية 
وتحديد الإجراءات الحاسبية المتبعة من أجل aie‏ بعض المشكلات الحاسبية 
المتبعة لحلهاء هذا بالإضاقة إلى جهود ie i‏ جعل الحاسبة تتجساوز مرحلة 
لوصف والتحليل وتتأهل للمرحلة التالية من سويت للعرفة العلمية. 
٠‏ ثانيا-مرحلة التفسير: 

يتم في هذه المرحلة الإحابة على alee‏ المطروحة لماذا وكيف وكمء 
وإن محاولة الإحابة عن هذه الأسئلة ترمي 3 ديد الأسباب»وتقدم تفسير لإثبات 
أو نفي وقوع حدث أو ظاهرة معينة (Hemple P.334)‏ وترمي بالتالي إلى 
تحديد نتيجة البحث العلمي -القانون العلم-في شكل رموز ودلالات رياضية» ويتم 
ذلك بوضع تفسير أولي للظاهرة wk‏ البحث» وهذا يعد إضافة إلى المعرفة 
الإنسانية الي عن طريقها ير العلم نفسه» وإن الرغبة في التفسير هي ال SS‏ 
(Sommerville. P.99) ell‏ 

اضطر الحاسبون إلى تفسير اتباعهم لطريقة أو إجراء حاسبي دون آخر» من 
أجل جعل قراءة القوائم المالية أقرب إلى حقيقة الوضع » كما أصبح من الضروري: 
للمحاسب أن يضع المعلومات التفسيرية على معن القوائم المالية على شكل 
ملاحظات أو قيود نظامية» لعدم فسح المجال أمام قراء القوائم لاتمامه بالغش 
والتضليل. ش 

أما من الناحية النظرية فقد اتحه كتاب امحاسبة منذ بدايات القرن اللاضي 


إلى تفسير إجراءات الممارسة العملية وتبريرهاء فوضعوا عدة نظريات أهمها نظرية 


كلا 


الملكية المشتركة ونظرية الشخصية المعنوية ونظرية الأموال المخصصة»: وذلك لتفسير 
الإجراءات الحاسبية في المشروعات الفردية وش ركات التضامن وقي شركات 
الأموال وفي الإدارات الحكومية. وقد تطورت تلك الدراسات النظرية إلى حاولة 
وضع المبادئ أو المصادرات لتفسير الممارسة الحارية كفرض استمرار المشروع 
وفرض ثبات وحدة القياس النقدي» كما اشتقوا من هذه الفروض مبادئ علمية 
ساهمت ف تبرير الكثير من إجراءات الممارسة الجارية» وقد رأينا أن بيتون وضع 
ست مبادئ عامة (مصادرات) لصياغة نظرية متكاملة للمحاسبة منذ بدايات القين 
الماضي. 

وقد واكبت الدراسات التفسيرية في المحاسبة المشكلات العملية الي واجهها 
الحاسبون» وحاولت المنظمات المهنية وصف تلك المشكلات وتفسير المعالجات 
البديلة والتوصية بالبديل المناسب. 

كما تصدى منظرو امحاسبةإلى وضع نظريات ووضع المبادئ أو المصادرات 
الي تفسر إجراءات التطبيق العملي وتضع الحلول المطلوبة لتفي بالمتطلبات الي 
تطرحها الظروف المستجدة» وحين لحظ هؤلاء المنظف رون تعدد المسستخدمين 
وتضارب مصالحهم وعدم وفاء الإطار النظري يمتطلبات امجتمع المالي» قاموا بنقد 
edly k‏ وحاولوا oly‏ مداحل جديدة أكثر حدائةء وإذا دل هذا الجدل الساخن بين 
مدارس المنظرين واتجاهاهم في محال المحاسبة على lee gt‏ يدل على حيوية المحاسبة» 
وتحددها المستمر لتلعب الدور المعول عليها اقتصادياً واحتماعيا. 
oe‏ حلة التنبوٌ: 

ali,‏ هذه المرحلة بعد تراكم المعرفة الوصفية وتفسيرها ما يتيح إمكان 
gt‏ واتخاذ القرارات الي ستؤثر بدورها بالمستقبل tjs (Nagel,PP.4-5)‏ 
التفسير العلمي إلى تشكل العلاقات الوظيفية بين المفاهيم؛ .ما يفيد التعبير عن تلك 


YY 


العلاقات بلغة كمية» ويسمح بإصدار تنبؤات أكثر دقة » وذلك عن طريق دراسة 
اقتران وجود تلك الظواهر مع بعضها بعضاً » وبالتالي الحكم بتفسير ظاهرة ما 
نتيجة تغير الأحرى. 

وقد تطور مفهوم التنبؤ من التكرار الحتمي المطلق إلى مفهوم التنبؤ 
الاحتمالي الذي يهتم بلمجاميع معتمداً على قانون الأعداد الكبيرة» الذي يهتم 
باتجاهات الجال» دون وضع الانحرافات الفردية في الحسبان» ويؤدي بنا الأحذ Wg‏ 

المفهوم المتطور للتنبؤ إلى القول إن العلوم الاجتماعية تقدم تنبؤاً احتمالياً كباقي 

. العلوم الطبيعية» مع احتلاف درجة الثقة في احتمالات كل نوع من أنواع التبو. ' 

› على صعيد الحاسبة فيرفض الكثير من كتاب الحاسبة التقلديين الفكرة‎ Lil 
القائلة إن المحاسبة تقدم التنبؤات» منطلقين من أن المحاسبة تتم بالماضي فقط.‎ 

ELS Vy‏ أن deol‏ تسجل اخداثا candy‏ الله «Sy‏ المعلوسنات 
امحاسبية يستفاد منها أساساً من اجل اتخاذ القرارات الي ستؤثر بالمستقبل. 

ومن الحدير بالذكر أن اعتماد المشروعات المختلفة على التخطيط » جعل 
الموازنة التحطيطية هي الأداة المحاسبية الي تلجا إليها الإدارة للتنبو حول نشاطاتها 
في المستقبل» و محاسية المستويات الإدارية على أساسها. 

إضافة إلى ذلك فقد اتحهت بعض الشركات الأميركية الكبرى مؤحراً إلى 
نشر التنبؤات عن أرباحها المستقبلية» وقد سمحت بورصة الأوراق المالية في أمريكا 
| بنشر مثل تلك التنبؤات .(Carless and Norgard. P.17)‏ 

ومع ذلك فإن بحوث العمليات والنماذج الكمية الأخرى » تقتحم التنبو 
بالمستقبل من خلال الأرقام المحاميبية الماضية» وإن الأرقام الحاسبية تمثل مرشداً مهما 


للمحللين للتنبؤ في مستقبل المشروع ف المستقبل. وإذا كان علم الرياضيات من ' 


VA 


أقدم العلوم وأكثرها رسوخاء فإنه pas, Lay‏ ظاهرة تقترن مع ظاهرة أحرى بعلاقة 
تابعية» بحيث تتغير الثانية إذا تغيرت الأولى. ش 

وقد es‏ الرياضيات من تحقيق إنحازات عظيمة من حلال تطوير 
العلاقات الرياضية»ء فبناء على هذه العلاقات شید ا أهرام مصر» وحققت 
الندسة الستوية تقدما عظيما من خلال ما شيد الريك مسن Be‏ و 
وسدود» كما حققت نظرية الاحتمالات إنخازات هائلة أذت إلى تطاويك! aes‏ 
القرارات التنبؤية» حي أصبح استخدام النماذج الكمية في أي Js‏ من evs‏ 
المعرفة» مؤشرا على الطابع العلمي لهذا ابجال» وقد بدأت المحاسبة في الدحول في 
مصافي العلوم منذ أن اعتمدت على طريقة القيد المزدوج الي طورها الإيطاليون في 
القرن الخامس عشر كما رأينا. 

ويعتقد الاقنصاديون النقديون المعاصرون أن القرار الاقتصادي هو قرار 
تنبؤي ذو تأثير بسلوك الناس بناء على العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية 
المعروفة كمعدلات الفائدة (Friedman P.17)‏ والاستثمار» أو الإنتاج والبطالة» 
أو معدلات الضرائب على الأرباح والاستثمار» أو معدلات ضريبة القيمة المضافة ' 
والاستهلاك» فكلما ازدادت معدلات الفائدة أو معدلات الضرائب على الأرباح 
انخفضت معدلات الاستثمار » وكلما انخفضت معدلات الفائدة أو معدلات 
الضرائب ازداد الإقبال على الاستثمار في امجتمع» وهذا ما دفع الكثير من 
الحكومات ف العقود الأحيرة إلى اللجوء إلى مشل هذه السياسات لذب 
الاستثمارات وتطوير جهاز الإنتاج والتخفيف من البطالة الي يواجهها الاقتصاد 
العالمي » لكن تخفيض الإنفاق الحكومي على مشروعات النفع العام بسبب AB‏ 
واردات الحكومة من الضرائب يؤدي إلى تردي الأحوال المعيشية للطبقات الفقيرة 
بسبب ضعف مستوى الخدمات الحكومية» وإلى زيادة البطالة بسبب عدم توافر 


v4 


فرص عمل جديدة في مشروعات الخدمات الحكومية العامة» وكذلك OP‏ زيادة . 


الضريبة على القيمة المضافة أو على المبيعات كما يشاء البعض أن يسميها قد (SSH‏ 
إلى نقص الطلب على السلع الاستهلاكية بأنواعها المختلقة» وهذا ما يؤثر على 
الإنتاج المحلي وبالتالي يؤدي إلى تخفيض الاستثمار ... الخ» وهكذا فإنا ند أن 


التوفيق بين هذه العلاقات الاقتصادية المتناقضة fre‏ محددات السياسة الاقتصادية الي r‏ 


تفترض أن القرارات السياسية ذات تأثير مباشر يمكن التنبؤ به والاعتماد عليه» وقد 
cont‏ النظريات النقدية إلى حد كبير إلى درجة Ke‏ القول Al‏ النظريات السائدة 
في كافة الاقتصاديات المتقدمة في الوقت الحاضر.' 
ر ابعا - وضع ع .النظرية : 

يؤدي تراكم التفسير العلمي في نواحي العلوم المختلفة إلى تنظيم هذا 
التفسير عن طريق وضع النظرية ودون النظرية تبقى المعارف التفسيرية دون إطار 


يربط بينها وينسقهاء على شكل هيكل متكامل» ويشكل وضع النظرية قفزة نوعية. 


بالمعرفة التفسيرية يقدم للعلم طاقات جديدة لم تكن موجودة قبل وضع النظرية. 
تتجلى نزعة العلم نحو النضج في وضع نظريته الي توحي بوصول ذلك 

العلم إلى مرحلة البحث العلمي الأكادعي وتنسيق قضاياه قي نظام منطقيء بغية 

تفسير تلك القضاياً وشرحها ie‏ وعلى “اك مخصن عربت 

النظرية كمايلي : 

"النظرية هي مجموعة من المفاهيم والتعاريف aba Ab Ula‏ القن و 


منتظمة للظواهر عن طريق تحديد العلاقات بين المتغيرات بمدف l TIREE‏ 


0 Pl 00 فيها'‎ gully 


أن هذا ١‏ الإطار يتضمن ا عة من 0 و lal‏ و الاد ات و الافتر wel‏ 


Ae 


والفروض مثل : مفهوم الشحصبية المعنوية أو الوحدة الحاسبية » وحدة القيساس 
النقدي» الاستمر ار التكلفة التحققء ae a L‏ ار تطبيق المبادئ ilti‏ 
خلال الفتر ات الحاسبية امتعاقبة A5‏ بق الأساس النقدي» fll‏ الاستحقاق» iY‏ 
النسبية» الإفصاح: الدور 3 ية مقابلة الإيرادات بالنفقات» الككلفة et Š = J‏ 


gi‏ القيد eal‏ قابلية المقارنة» والموضوعية وغيرها. 


| . ويتضح مما ذكر احتلاف المسميات المعطاة iid‏ امكو ناتء كالفر Sadie‏ 
الافتراض» cp gail‏ القاعدة» السياسة shally‏ ؛ بحيث كلما بتفق AS‏ على معن 
وأحد أو نسمية واحدة لأي متها فيض يسمي القيد الزدوج ميدأ والبعض يسميه 
dis b‏ والبعض يسميه نظام أو عرف أو منهج ويعرف البعض الاستمرار al‏ بقاء 
الوحدة المحاسبية في مزاولة أعماها إلى QAM‏ حين يرى آنخرون أن المقصود مه 


هو أن حياة المنشأة أطول من حياة أي أصل تمتلكه في الوقت الحالي ويرى البغض 


الآخر بأن القصود هو استمرار نميل اللكية القائم والشكل القانوي للمنشأة ة على ما 
هو عليه في الوقت اهاضر (الشيرازي صن ۰ وإن عدم وضوح معاي هذه 


الميطلحات السائفة 3 أدبيات الحامية ة يجعل sbi J! isthi‏ ية متكاملة أ ol‏ 


بين 

ومن الطبيعي أن say‏ ذلك لل وحوذ ممارسات متعارضة تودي ais di‏ 
a ytd‏ اللقارنة, قالقائلون بتظبيق ميدأ المكلفة التاريخي ينادون بتطبيق هذا المبداً 
واستمراز حي ولو كان سعر السوق يقل عن سعر التكلفة» وذلك حرص أغلسى 


JS لأ تقاس‎ a إذ إن أرباح‎ di القارنة ين الفترات امحاسبية‎ A 
وبيعها ولو احتاج هذا الأمر إلى عشرات السنين ولا كان‎ Wei إلا بعد‎ gas 
بعدد من الحددات ليس أقلها تغير القوة الشرائية‎ fas افاس الدوري قياساً موقتاً‎ 
جيع الأحوال يمافظ على وضو عة‎ Qe للتقود؛ إن الحافظة على ادكلفة‎ 


A\ 


SiC; 


القياس وقابليته للمقارئة وقابليته للتحقق بالاستناد إلى دليل موضوعي يفل srli‏ 
اتی كل by‏ اكرام وهلي cull‏ يتما gs‏ القن الاسر ار ملي E‏ 
استمرار المنشأة بتطبيق المبادئ الحاسبية المقبولة عموما والي تفيد بتطبيق التكلفة أو 
سوق باستمرار» حي ولو كان السعر السائد في السوق أقل من التكلفة في فترة 
محاسبية وأكثر من التكلفة في عام آخر» دون الوقوف عند أثر تعديل نظام القياس 
على Glo‏ الأرباح» فلو كان سعر السوق في أحد الأعوام يقل عن مسن التكلفة 
٠٠٠٠١ abe‏ مثلا فإن الأحذ بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما يؤدي إلى تخفيض 
الربح .بلغ ٠٠٠٠١‏ عن اعتماد أساس التكلفة التاريخية» وإن نقص الربح لا يعود 
إلى نشاط المنشأة بل يعود إلى احتلاف نظام القياس من التكلفة إلى GAAP‏ لذا 
فإن البعض يرى امحافظة على التكلفة التاريخية في مرحلة المتاجرة عن طريق تقريم 
بضاعة آخر المدة بثمن التكلفة» ثم تشكيل مخصص هبوط أسعار المعحزون بلغ 
٠٠١ ۰‏ فنحصل على ربح صافر ينسجم مع GAAP‏ وربح bot‏ ينسجم مع 
التكلفة» ولابد من الإشارة إلى أن استخدام قائمة التكاليف وإلغاء الحسابات 
الختامية ومنها حساب المتاجرة واعتماد GAAP‏ على تقوم المخزون السلعي بأقل 
السعرين جعل هذا الرأي يتراحع من أدبيات المحاسبة المعاصرة. 
ويتعارض fe‏ التكلفة التاريفية مرة أحرى مع مبدأ الحيطة والحذر بالنسية 
للأصول طويلة الأحل (الأصول الثابتة)» حيث يقضي مبدأ التكلفة أن تسجل 
الأصول طويلة Jor‏ بثمن التكلفة دون النظر إلى انخفاض أو ارتفاع سعر السوق 
عن تمن التكلفة» إذ إن الحدف من حيازة مثل هذه الأصول هو استخدامها في 
العمليات الإنتاجية للمنشأة وليس بيعها على الحالة نفسها الي تم شراؤها موجبهاء 
ولا كانت مثل هذه الأصول تشترى لهذا الغرض فإن تكلفتها تستهلك على فترة 


استخدامهاء دون القبول بإعادة تقويمها وإظهارها بالقيمة السوقية العادلة» وخاصة ‏ 


AY 


إذا كانت هذه القيمة تقل عن of‏ التكلفة انسجاما مع مبدأ الحيطة والحذر الذي 
يعبر عنه ال GAAP‏ من خلال 8۴۸8115 الصادر عن FASB‏ الذي قضى 
بتخفيض قيمة الأصول عن تكلفتها التاريخية» وقد عبر المعيار الدولي "ا عن ذلك 
حين نص على ضرورة تقييم مبلغ الأصل القابل للاسترداد عند وجود دليل على 
احتمال انخفاض قيمة الأصل» وذلك على أساس الاعتراف بالخسارة الناجمة عن 
الفرق بين المبلغ المرحل للأصل (تكلفته الدفترية) وقيمة الاسترداد» وتقاس قيمة 
الاسترداد على أساس Ge‏ القيمة البيعية الي يمكن الحصول عليها من بيع الأصسل 
في عملية تحارية بحتة بين أطراف مطلعة وراغبة بعد حصم مصاريف البيع والتوزيع 
المباشرة أو المتغيرة» ويمكن حساب قيمة الاسترداد على أساس القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الي لا يمكن الحصول عليها من الاسستخدام 
المستمر للأصل في المنشأة مع أحذ قيمة النفاية -إذا وجدت-بالاعتبار(32 (IAS‏ 
ولعل من عوامل قصور الإطار الفكري الحالي هو جود ممارسات متباينة ومقبولة 
من GAAP‏ أو المعايير الدولية» ومن أمثلة ذلك طرق صرف المحزون السلعي 
کالوارد Vol‏ يصرف FIFO Vol‏ أو الوارد أولا ty ef‏ صادر أولا LiFo‏ أو 
المتوسط البسيط أو E‏ المرحح » وهي كلها تدور في فلك التكلفة التاريخية e‏ 
وهي مقبولة بصورة عامة على الرغم من أن GAAP‏ والمعايير الدولية فضلت 
تطبيق FIFO‏ في العقد الأحير من القرن الماضي بسبب الكساد الاقتصادي الذي 
حيم على الاقتصاد العالمي في تلك المرحلة على أساس أن تطبيق FIFO‏ يؤدي إلى 
تقوم خزون آخر المدة بالأسعار الأقدم» ما يؤدي إلى تخفيض الأرباح» لكن المعيار 
الدولي الثاني قبل بالمتوسط الموزون في الوقت نفسه » وإن التطبيق العملي يشير إلى 
روج كثير من المنشآت عن هذه التوصيات» نما يؤدي إلى تضارب النتائج وعدم 


. إمكانية الاعتماد على المقارنات» وما يقال عن المعحزون السلعي يقال عن 


AY 


الاستهلاك وطرة قه المتعددة كالقسط الثابت والمتناقص والمتزايد و الاستتفاذ وعنيسدد 
سنوات الاستخدام والاستهلاك امعخلء وكل طريقة من هذه الطرق تبر Los UT‏ 
على الأرباح وتؤدي إلى المساس بالمقارنات إذا كانت مشروعات أخرى أو دورات 
آأخرى تطبق طر قا ate‏ ويذكر أن شركة بريتش بتروليوم 98 قد سحت في 
بورصة نيويورك م من أجل تداول أسهمها في تلك البورصةء مما أضطرها إلى إعادة 
عرض قوائمها امالية بالانسجام مع التعليمات الصادرة عن بورصة نيويورك 
NYSE‏ وخاصة ما يتعلق بتطبيق طريقة اججهودات الناجحة SE‏ بدلا من طريقة 
FC‏ الي كانت تطبقها الشركة وهي طريقة مقبولة من GAAP‏ أسنوة بالظريقة 
الأول وقد أدي ذلك إلى تخفيض أرباح BP‏ إلى الثلث Hang‏ بظهر الحاجة إلى 
إعادة النظر بالبيانات المعدة على أساس GAAP‏ لكي feed‏ صالحة للمقارنة. . 
| | ولاشك أن هذا الاين في الممارسة العملية » ولعت في الأسس النظريةء 
يدفع إلى الاستنتاج بأن نظرية الحاسبة » كما تطرح الآن » مازالت غير قادرة على 
النهوض بالمسؤولية اللطلوبة» وهذا ما gasti Jat Jed‏ المسبالي والبساحئين في الحاسسبة 
يحون على ضرورة إيجاد نظرية للمحاسبة تقدم الأساس التطقي الراسخ خ الذي يحب 
الشاكل. ویز زيل التناقضات è‏ وإن مرا اجعة الاتحاهات المختلفة في أدبيات امخاسسسبة 
العاصرة eA pel ad‏ اين : الأول تله الإدارة بها لها من مصالح تلقسي 
بظلالها على القياس والافصاح في الحاسبت وهو امتداد لشعور الإدارة بأن لها اتهياذ 
ما شاءت من , قرارات أو رسم ما تراه من سياسات إدارية مختلفة من of uts‏ 
عرض صورة teal‏ الي تقودها بشكل أكثر abla‏ فقد يكون مسن مصلحة 
الإدارة تخفيض تخفيض الربح في سنة من السنوات عما هو في ظل السياسات الحاسبية 
یع و وسائلها إلى ذلك كثيرة فقد تخفض قيمة المخزون السلعي عن طريق 
التسعر أ و إجراءات التقوم المختلفة» 4 تزید من مصروفات Lat fg a‏ 


Mt 


gij‏ إلى تخفوض القيمة الصافية للأصى aN 3 duw Lal 3 sah J‏ امسات 
وتشكل “dis‏ دن الات المتعلقة whe yet‏ الديون المشكوك بتحصيلسها أو 
wie Ji‏ اللثارة å‏ ضد المنشأة أو تسجيل بعض النفقات العائدة للعام palal‏ 3 العام 
Jui‏ و أو تأحيل الأعترا el‏ بیکش A‏ اذات My‏ باح إلى العام gemis pal‏ 
RA‏ المتعلقة بالأيام Ea‏ وعدم تسیل فواتير المبيعات الخامضسة ما إلا 3 
الأيام الأر d‏ 5 العام القادم. .ا وا إن نجاح الإدارة 0 a‏ تخفيض الأز باخ کیا سن 
تشكيل | اجنياطّات ee‏ ني إظهار uyel‏ بأقل من قيمتها كالمباني والأصول. 
الثابتة امادية والمعنوية ة الأخرة us‏ أو إظهار التزاماتها بأعلى مسن il uas‏ 
ولاشك أن اللحوء T Ji‏ تخفيض الأرباخ وإظهار احتياطات سرية من شأنه 
الأبتعاة نسبياً عن موضوعية القياس» إلا أن fee au abe‏ مسن ن شسانا 
التهر = P‏ دفع wall‏ 2 يبةمعدلات عالية» وخاصة إذا كانت معسدلات الضر الح 
bait‏ ذات طيعة سفنب ركد كز من toes‏ الإدارة Jë‏ جزء من الأرباح 
الي Cai‏ هذا العام إلى العام cell‏ لخلق نوع من الأستقر ار قي أر باح النشأة 
وأسعار ed Agel‏ ومهما تكن دوافع هذه السياسة فليس PED‏ على JA‏ 
stili‏ وهي تتفق مع iad‏ والذر gil‏ يرحب بما مدقق الحسابات عادة. إلا أن 
مصلحة الإدارة قد E‏ إل سياسة أكثر حطورة Js‏ : إظهار iy ck‏ 


تخالف الو gal‏ 3 من ols‏ هذه السياسة أن تحافظ على aa‏ الإدارة 0 الي تنهار If‏ 


حقق الشروع حسائر» وتنهار الميارا مطلقا isf‏ أفلس ذلك aly ‘tarts‏ الأمل 
الوحيد الذي يراود الإدارة هو تأجيل إظهار Al‏ وإظهار أرباح وهمية واللحوء 
aM J‏ اض ا ر زيادة ر أن JU‏ الذي د الإذارة الال اللاز 7 WW wii j jla‏ 
ob‏ الأدارة قد تلجأ إلى تقر تقؤم المحزون a‏ بر الفكلفة رغم pus‏ سعر المسوق» J‏ 
. تخفيض chet‏ الاسقهّلاك أو عدم = اف ببغض الالتزامات الناتخة عن منازعات 


Ao 


مع الأطراف الأخرى » وهي بحاحة إلى تقرير مراجع (مدقق) الحسابات لا يشير 
إلى مثل هذه التجاوزات» ولعل أهم الأحداث في هذا الصدد هو إفلاس شركة 
ENRON‏ ف الولايات المتحدة الأمريكية الي حاولت درء الإفلاس» عن طريق 
' حذف بعض الالتزامات الحامة» هذا الإفلاس الذي wal‏ بدوره إلى إفلاس Arther‏ 
Andersen‏ الي كانت أكبر منشأة حاسبة في العالم عند إفلاسها في علم 2٠٠١7‏ 
نما wal‏ إلى جعل الخمسة الكبار في dle‏ امحاسبة أربعة فقط» كما أدى إلى صدور 
قوانين تعزز استقلال مراجع الحسابات » وتنزل عقوبات GA‏ الدراء الذيسن 
يدشرون بيانات مضللة» وقد تمثل GAAP‏ مظلة واسعة تسمح عثل هذه 
التجاوزات كالتغاضي عن سعر السوق في تقوم المحرون»أو تغيبر طريقة الاستهلاك 
أو الانتقال من FIFO‏ إلى المتوسط في صرف المحزون. وقد تلجأ الإدارة إلى 
تحاوزات تتضمن الغش والتلاعب كالتلاعب بكميات المخزون أو التغاضي عن 
بعض الالتزامات» وقد تبرر الإدارة اتباع مثل هذه السياسات في LAD‏ تم دف إلى 
حدمة مصلحة المشروع» وأن عناصر الإدارة لم تحقق مصلحة حاصة من وراء 
تنفيذها » وقد تتضمن هذه التجاوزات مصالح الإدارة إذا كانت مكافأة مجلس 
الإدارة مثلا ترتبط بتحقيق الأرباح أو عقدار هذه الأرباح» فتعمل الإدارة عندئذ 
على التغاضي عن بعض الالتزامات أو تأجيل الاعتراف هاء أو تخفيض النفقات 
بشكل فعلي للحصول على هذه المكافأة» وإن الأحذ مذا LAY‏ من شأنه أن يضع 
امحاسبة أمام de gat‏ من السياسات الإدارية الي من ALS‏ عرض وضع المشسروع 
بشكل تراه الإدارة مناسباً. a‏ | 
Uf‏ الاتحاه الثاني فهو Jie‏ موقف المجتمع المالي متمثلا ية الأوراق المالية» 
ومهنة الحاسبة القانونية الي من ALE‏ تمثيل مصلحة المجتمع الالي الذي يضم 
المساهمين والمقرضين وغيرهم» ومن مصلحة هذا الاتحاه تقيد الشركات المنتتجة 


At 


للقوائم المالية بأسس أو معايير موحدة للقياس والإفصاح التسام عن السياسات 
المستخدمة Abt‏ مصلحة المجتمع المالي في ty‏ مشحونة بالغش والتلاعب 
والاحتيال LU‏ » لذا فهي تدفع باتحاه الحد من نفوذ الإدارة وجعل القياس الحاسبي 
أكثر قابلية للمقارنة لذا نحد السوق SW‏ يصدر تعليمات معينة أعمها التقيد.معايير 
المحاسبة المعتمدة وتسعى OY‏ تكون هذه المعايبر أكثر دقة وتحديداللحدمن 
خحيارات الإدارة وجعل المقارنة أكثر سهولة لتمكين متخذي القرارات بجميع Ald‏ 
من اتخاذ القرارات الموضوعية بسهولة ويسر» ومن المعروف أن الشركة الي لا تنفذ 
تعليمات البورصة لا يسمح بنشر قوائمها المالية في البورصة » وبالتالي لا يسمح 
بتداول أسهمها في تلك البورصة» كما أن الحاسبين القانونيين (مراجعي الحسابات) 
يبدون رأيهم في عدالة الإفصاح في القوائم المالية في ظل المعايير المعتمدة هذه المعايير 
الي تمثل معايير المحاسبة الدولية في غالبية دول العالم عدا الولايات المنحدة الأمريكية 
الي لا ثقبل إلا معاييرها الخاصة GAAP‏ وبعض الدول الأحرى الي تبنت معايسير 
قريبة من المعايير الدولية. 

ولاشك Ob‏ من مصلحة الإدارة أن تقلل من أهمية الإطار الفكري للنظرية 
لتتحرر من الالتزام cay‏ وتطالب gules‏ أكثر مرونة لتتمكن من اتخاذ السياسات الي 
من Ube‏ تأمين مصالحها الخاصة عن طريق التأثير بسلوك متحذي القرارات لضمان 
استمرار المشروع الذي تقوده» والحصول ما أمكن من المكافآت والمكاسب ثم 
تحسين ظروف المشروع وتوزيع الأرباح على المساهمين وزيادة أسعار الأسهم. 

أما الأطراف المختلفة في امجتمع JU‏ فتتشبث بالمعايير وتطالب بتطويرهاء 
وتنتظر تدخل الدولة لحماية مصلحتها إذا فشلت المهنة عن طريق المعاييرء هذه 
المعايير الي تزداد ثراء كلما تطورت الدراسات النظرية في الحاسبة. 


AY 


t 


وقد à ly‏ الفصل السابتق العديد من ENJA‏ بناء ub‏ المحاسبة اسي 
a 37‏ بدايات القرن العشرين» و بدا واضحا ما تتضمنه هذه امحاولات مسن 
تباین 3 المواقف والمنطلقات وعجز عن تغطية جميع الحاحاث بس ست Sst‏ 
مصالح مستخدمي القو الم | المالية و jus‏ یر الأحر ىو اختلااف om‏ يات الثقافيسة 
eV gh‏ المستخدمين. 
منهج البحث J‏ الخاسبة: 

يحدد د gel‏ الخطوات الي يجب أن ias‏ في نظام معن من أجل الوصسول 
J‏ أهداف ذلك النظام )2 (Watherall P.‏ سواء eas‏ هذه الأمداف على 
صعيد نظري تتجلى 3 الوصول إلى teal‏ هذا النظام» أو على الصعيد ast‏ 
تتخلى في تمثيل إجراءات التطبيق العملي الي تودي Ji‏ حل الشكلات ال العملية ية الي 
تقابل هذا is‏ أو امال المجرني. | 

وكيز البعض (Mantz and Sharaf P18)‏ بين اليج bs‏ 
والإجمراءات العسلية؛ بما يودي لك جود OM‏ بين الإطار al‏ عي oil Ys‏ 
العملية» علما أن الإطار bs‏ 7 الناجح هو الذي ينطلق اساسا من إحراءات 
التطبيق العملي ويهدف إل حل مشاكلهاء وععئ re‏ إن الإطار النظري 
والإجراءات العملية ليسا إلا وجهين لعملة واحدة» ويقول إينشتاين في ذلك إذا 
أردت أن تعر elt wd‏ العلمي لا تصغ لا Joi pee co‏ 
.(MtvemonP. 1)‏ | 

وإن انطلاق al‏ من مشكلات التطبيق العملي at‏ كل علم يطسور 

tact sijo‏ مع dab‏ الشكلات الي يعالجها هذا العلم أو هذا الخال أو النظام 
igh all‏ وإن احتلاف المشكلات العملية لي يقابلا نظام ما عن النظم 6Y‏ 


AA 


تفيسر اختلاف مناهج العلوم من بهضها بعضاه وتحعلى من الصعب إخضاع oe‏ 
جميعا إلى منهج rely‏ 
وقد رج فلاسقة العابم والمناظطقة هلى تقسيم العلوم di‏ ثلاثة أقسام Amd‏ 


١-العلوم‏ الرياضية. 
#العلوم الاسشيماعية 
paler ,‏ الطبيعية. 
0 وقد كانت الرياضيات أعرق العلوم وأكثرها دقة » وقد اعتمدت بطبيعتها 
على esi‏ الاستنباطي الي علي مبادئ أو مسلماث 1 بدهيات مقبولة بدون 


برهان» ومن هذه المبادئ العامة شيد اليونان المندسة الإقليدية» وما تتضمنه مسن 
ايك يت على opie‏ وبالاعتماد على ain‏ المبادئ شيد iol,‏ 
أهرامات مصرء وحقق شق الفلكيون سبقا منقطع النظير على جميع العلوم الأخرى. | 


< وقد استفاد الفلاسفة وعلماء الاجتماع من الشو ط المتقدم الذي aks‏ 


الرياضيات لي بنيت على gett‏ الاستباطي» وكلنا یعرف نظرية أفلاطون J‏ 
lull‏ ومنطق أرسطو الذي صنف العرفة التي كانت سائدة في عصره = 
We past‏ متماسكة كبيرة من التعريفات والتصنيفات» مستهدفا تحليل علوم عضره 


Sab عن‎ sl يستخرج منه البادئ العامة الي ينطوي عليها التفكير العلمي‎ ME 
الانطلاق من مقدمات أو مبادئ أولية يقبلها العقل بدون برهان يهتدي إليها عن‎ 


طريق é cont‏ يرتب على هذه المبادئ الأولى (Bins gts‏ ومن هذه gus‏ 


تقل إلى نتائيخ أخرى يتمم بها بناءه التطقي؛ وهكذا جعل أرسطو من Lies‏ 


القياسي ركنا itt‏ للتفكير العلمي تكون معه النتائج متضمنة في المقدمات؛ 


منتقلا من العام إلى الخاص» ee Lem a‏ مرجي یا ا لوال 


۸۹ 


ثلائة آلاف cole‏ وقد كتب كانط في أوائل مقدمة كتابه es a‏ 
الخالص: إن المنطق منذ زمن أرسطو ولد كاملا (الفندي ص .)١8‏ 
لكن المبادئ العامة الي استخلصها أرسطو في زمانه» ما لبثت أن أصبحست 
تتعارض مع البحوث العلمية الي تحققت في العلوم | لطبيعية في عصر النهضة » نما 
ا ih ate‏ لطبيعية والاكتشافات العلمية 
الي حدثت على أيدي علماء مثل جايليو ونيوتن؛ وقد اعتمدت العلوم الطبيعية في 
تقدمها على الملاحظة والتجربة أي أنها انطلقت من الخاص الذي يتم التوصل إليه 
عن طريق التجربة إلى العام الذي يعممه A Ll‏ بعد نجاح تحربته » EA‏ تشكل 
. تعميمات العلوم الطبيعية قوانين عامة يمكن عن طريقها التنبؤ والاكتشاف وتطويسر 
المعرفة الإنسانية وتحقيق التقدم الحضاري › ويعتبر الفيلسوف الإنجليزي الشهير 
Francis Beacon‏ مؤسسا لهذا المنهج الحديد امل على التجربة والإدراك 
اسلدسي . 
وقد حاول بعض منظري العلوم الاجتماعية تقليد مناهج العلوم الطبيعية» 
وانطلقوا من أن تخلف العلوم يعزى إلى عدم أخذها ,ناهج العلوم الطبيعية » مما 
جعلها عاجزة عن الانطلاق من الملاحظة والتجربة والوصول إلى قوانين ثابتة قابلة 
للتعميم تقدم فائدة للسلوك glad yl‏ وقد ميت المدارس coll‏ تحاول تطبيق مناهج 
العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية بالمدارس الإيجابية أو الوصفية» الي يعزو 
البعض نشوءها إلى هيوم CVVVI-VVNN)‏ الذي اعتبر أن القضايا العلمية تختبر عن 


يوم ) 

' طريق التجربةء وقد أسهم فلاسفة آخرون كجون ستيوارت ميل وهربسرت 
سسبنسر وأوغست كونت في تطوير المدرسة الإيجابية في القرن التاسع عشر ثم على 

| يد فلاسفة مدرسة فيينا كآرنست ماخ ومتنغستاين وريشنباخ وغيرهم في القرن 
العشرين (زكي بحيب 50 02 ص (YO‏ 


وقد شاع لدى المدرسة الوضعية مبدأ التحقق Verification‏ الذي يعي 
أن أي قضية ليس لما معن إلا عندما يتبين إمكان إخضاعها للتحقق عن طريق 
التجربة» أما القضايا الميتافيزيقية وغيرها من القضايا غير الناضعة للتحقق فليس لما 
أي معين أو دلالة. 

ومن جهة أخرى يرى بعض المنظرين أن محاولة تطبيق مناهج العلوم 
الطبيعية على العلوم الاجتماعية هو السبب في تخلف العلوم الاجتماعية وعسن 
مواكبتها للمرحلة المتقدمة الي قطعتها العلوم الطبيعية أو البيولوحية ويعتمدون في 
ذلك على حجج أهمها: | 
١-إن‏ القوانين الفيزيائية أو الطبيعية أكثر Bare‏ وأكثر قابلية للتعميم في كل زمان 
ومكانء GDA‏ القوانين الاجتماعية الي تختلف باختلاف الزمان والمكان. 
--تستخدم العلوم الطبيعية المنهج التجريي عن طريق عزل الظواهر الطبيعية صناعيا 
والتحكم فيها حى يتم التوصل إلى تحقيق الظروف المتمائلة مرة بعد ces pel‏ أما 
العلوم الاجتماعية فمن الصعوبة بعكان عزل ظواهرها وإخضاعها إلى التجربة ALLAN‏ 
للتكرار. 
ا-تقدم القوانين الطبيعية علاقات حتمية حاسمة يمكن الاستفادة منها في التنبؤ > أما 
في العلوم الاجتماعية فإن التنبؤ محفوف بالمخاطر بسبب تعقيد البين الاجتماعية 
والتأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ ي؛ماء وكثيراً ما يتطرق التنبؤ إلى حلسق 
الحادثة المتنباً cls‏ معين أن الحادث ما كان ليقع أصلاً لولا التنبؤء كأن يتنبا الملل 
المالي بارتفاع أسعار أسهم إحدى الشركات فيعمل المضاربون على شراء أمسهم 
هذه الشركة LE‏ يؤدي إلى ارتفاع السعر لبس OY‏ النبوءة كانت ستحقق بشكل 
موضوعي » بل بفعل المضاربين الذين صدقوا النبوءة ورغبوا في تحقيق المزيد من 
الأرباح» ولعل هذا ما يفسر الدور الغلاق لوسائل الإعلام قي Whe‏ المعاصر. 


۹۱ 


tin amr 


pale a teal A pe 3‏ ا ny dS aS gual‏ هنا اسار 
عن طريق الصبيغ الرياضية GaS USAI‏ أما في العلوم dle‏ عليسها 
الطابع الكيفي؛ ولعل هذا هو السبب الذي يجعل العلوم الطبيعية تستخدم التعميسع 
عن طريق إلاستقراي جما بيفسر مقدرة العلوم الطبيعية على الوضول إلى قوانين WS‏ 
وتفسير الوادت a‏ علي ul‏ حالات نخاصة لهذه القوانين (بوبر ص CPO‏ 
ad‏ ومع Lal‏ نكاد لا نخد منهج hte‏ ج لا خمد على الخلفية 
الاستقرئية امتمثلة بالخرة ll‏ القينة العاحة oak‏ لا يتمكن من وضع مياد 
بدوفاء كما oY‏ منهبحا استقرائياً لا يعتمد الاستنباط وما فيه مسن اسستدلال 
وحدس وتحريد منطقي» » إلا أننا سنحاول عرض منهج احاسبة على أساس استنباطى 
أو يغلب عليه الاستنباط » كما سنحاول عرض منهج الحاسبة على أساس استقرائي 
أو يغلب عليها الاستقراء » ثم تعمد إل عرض JAMU‏ المخاصرة لبناء النظرية. 
أولا: المنهج الاستنباطي : 

تلاق هذا الهج ty Q‏ ماري بن cee‏ اساي م يسم لكسيقاق 
نتائج منطقية حول موضوع الببحث. وهذا المنهج هو الذي تبأد به المدرسبة 
.العقليةء حيث يعتمدٍ فية الباحث على العقل والتفكير دون الملاحظة والتحربة. فهو 


ally‏ الغام إل الخاص إي .من قضايا عامة مسلم يما إلى قضايا أخرى تننج عنها 


بالضرورة دون الحاجة إلى. التحريةء | إذا كانت الحاكمات الي يد يتم التوصل إليها 
منطقية )26 (Wohe, P.‏ ; 

| وشم التوصل إلى ll‏ برحب هذا el‏ عن طريق biel‏ من قشاب 
y weet Cy =l‏ مقدمات الاستدلال» n‏ الاستدلال نفسه مر كب بحيسث إذا صحست 


8 ay أن تكون التيجة بدورها صحيحة (هائز ريشنباخ».‎ rer 


ذلك تا ghd‏ أن a gn‏ انا 


aus 


av 


كل إنسان فان. 

سقراط إنسان. 
نتيجة : سقراط فان.. , l S‏ 
وتأجذ Lig‏ المنهج المدرسة ااي ا تجاهاقاء تلك spall‏ سة 
التي تركز على الشك في مقدرة الحواس من حيث ES‏ وسيلة صجيحية لنقل 
الأفكار الدقيقة عن العام الخارجيء والإيمان بتدرة العقل بوصفه المصدر eer‏ 


.للجصول على.المعرفة بطبيعته LAI‏ معتمدا في ذلك على ما لدى الإنسان من أفكاز 
ومان ومیادئ تشنکل إذا ما استخدمها العقل. استبخداما صحيحاء نسقاً اسستنباطيا 


كاملاً من الحقائق تى يعبر عن طبيعة العالم بأكملهء » أي إن تلك الدرسة تعد الحقيفي 
> العقلاني وإن ۽ ګل عقلاني هو حقيقي (Bertraud, Russel, P702)‏ 

onl, Jy <0‏ الأداة الأساسية .في الاستدلال العقلي؛ تلك الأداة الي ISE‏ 
PAA‏ من سبر.غور الأشياء والؤصول إلى الحقائق عن طريق التفكير (The > Al‏ 


oS d+ mei of ‘Philosophy p.245)‏ عرض المنهج الاستنباطي 


للمحاسية على الشكل إلتالي :. 
المقدمة الكبرى :. 7 el‏ 
أ- x‏ بدهيات e‏ تعلق بعلم الرياضيات هي :. : 

. -نظام العد العشري أو الثنائي. 0 P‏ 5 

| -طريفة القيد المردوج. . 06 0 7 : 
ب- سياسات تقررها الإدار Pane eld gs‏ بطابعها. , 
Jia‏ عليا أحلاقية : , 

F ay Bh من‎ lth -اكتسبها‎ 

...-اكتسبها لحاسب من خلال عمله apad‏ 


ay 


ples‏ فرضتها المهنة وتبنتها السوق المالية والقانون. 
المقدمة الصغري : 
-تسجيل العمليات المالية الي يقوم ما المشروع. 
-تبويب تلك العمليات. © 
بالتقديرات الشخصية. 
النتيجة : 
-قياس التدفقات النقدية. 
-قياس نتيجة العمليات من ربح أو خسارة. 
-قياس المركز المالي. 

وتمثل المقدمة الكبرى تلك البديهيات أو المصادرات أو المبادئ الي تشكل 
دليل العمل الذي ينفذه المحاسب » فإن بديهيات علم الحساب المتعلقة بنظام الد 
العشري Ae‏ أو جدول الضرب الناحم عنه» هي مسلمات على المحاسب أن يقيلها 
دون برهان كي يتمكن من الوصول إلى النتائج النهائية» وكذلك فإن المحاسب 
يطبق طريقة القيد المزدوج الي تضمن له تعادل الأرصدة المدينة والدائنة» وهو 
يقبلها دون برهان » ويقبل توحيهات الإدارة ويطبقها دون مناقشة» Ub‏ أن الإدارة 
هي المعنية أساساً بمذه البيانات وهي الي وظفت الحاسب الذي عليه إطاعة 
تعليماتهاء ويهتدي المحاسب أيضاًء بالقيم الأخلاقية» الي يكتسبها من عمله الهي 
وبيئته الاجتماعية» الي تملي عليه التحلي بصفات معينة كالإخلاص والأمانة » وهو 
ملزم بتطبيق المعايير المهنية والمتطلبات الي تفرضها القوانين والأنظمة. 

أما تسجيل العمليات والذي يشل المرحلة الأولى من المقدمة الصغرى» 
فتحجلى بتسحيل النحاسب للعمليات الى يقوم ها المشروع؛ من خلال عمله ها 


مباشرة أو عن طريق الإدارة سواء أكانت هذه العمليات مغطاة مستندات كافية أم 


۹٤ 


Yy‏ ويتبع المحاسب فلسفة تبويب عمليات المشروع الي تمليها نظرية القيد المردوج 


بحيث يقسم هذه العمليات إلى مدينة ودائنة » ويقسم الحسابات إلى حسابات اسمية , 
وحسابات حسية؛ وعند BLE‏ العام يضطر الحاسب إلى الاعتماد على التقدير مسن 
أجل تقويم المخزون السلعي والاستهلاك السنوي أو تخصيص الديون المشكوك 
فيهاء بمدف تحديد المركز المالي ونتيجة الأعمال بدقة؛ اهتداء بالمعايير الحاسسبية 
والأحلاق المهنية. a‏ 
ثانياً: المنهيج الاستقرائي 

في مقابل الموقف العقلي» الذي يرى أن العقل هو مصدر كل شيء وما 
على الناس إلا أن يثبتوا تلك المبادئ الأولية الي يضعها العقل » يرى التجريبيون AÑ‏ 
ليس لدى العقل أية قدرة حقيقية على المبادرة» بل إنه يتلقى كل شيء يرد ليمي 
الخارج» وهو ليس إلا مرآة التجربة العملية» أي أن المدرسة التجريبية تعد التجحربة 
وليس العقل مصدر المعرفة» ويهذا المفهوم فهي تناقض العقلية على حط مسستقيم 
.(The Encyclpedia of Philospphy, P.299)‏ 

ويشكل المنهج الاستقرائي أداة المدرسة التجريبية في الإثبات» هذا Tet‏ 
الذي يحققه الانتقال المنطقي من الخاص إلى العام» على عكس المنهج الاسستنباطي 
الذي ينتقل من العام إلى الخاص» ويمكن إيضاح الانتقال الاستقر اين غان Focal‏ 
التالي : i‏ 
كل الغربان الي لوحظت حن OW‏ سوداء. 
وإذن فكل الغربان في العام سوداء. 

وعلى ذلك فإن الاستقراء يقدم تعميمات لتفنسير الحقائق المشاهدة 
(Kemeny, P.93)‏ وينعت الاستقراء بأنه تعميمات من المنبرة» أو استنتاج 
قضايا dale‏ من قضايا أقل عمومية (Baruch, A.pp.132-133)‏ ويعد فرنسيس 


Go 


بيکون رائد eel‏ الاستقرائي» الذي ألف في القرن السابع عشر Lats”‏ أسماه 
الأورحانون” ERESI‏ النطق لن 53 على GES‏ أرسطو الأورجانون» وقد 
تطورت المدرسة الفحريبية من بعد بيكون على يد لوك وهيرم وميل في القزن الثامن 
عشرء كما تفرعت yi sida lps‏ | ف معاصرة» كالوضعية_المنطقية r: r AALA‏ 
)5 مداخل tests‏ لخاسبية dll‏ لة عمو 7 sp, -:GAAP‏ 

<< لعبت المبادئ الحاسبية المقبولة عموما دوزاً أساسياً في TT‏ 
العملية وت ركت بصداتها على أدبيات المحاسبة منذ فترة لا تقل عن نضِف nay, OP‏ 
الزمن» وما تزال عبارة المبادئ الحاسمبية المقبولة عموماً تستخدم لبيان LE‏ القوائم 
wu‏ من قبل pla‏ الحسابات في تفازيزهم العيارية نحي الآن » وعلى الرغم من 
الأنحساز الغدر: يحي ib‏ الصطلح في'أدبيات المحاسبة بفعل هيغة معايبر الحاسبة المالية» 
الي استحدمت مصطلح مغابير لتحل محل مبادئ كما استخدمت اللجنة الدولينة 
مصطلح معايير bai‏ ¢ إلا أن ER‏ الأقريكية والممارشة العملية ما تزال تيف 
A ula‏ عن gales tiga‏ امحاسبة FASB iU‏ على Ul‏ جزء من GAAP‏ 
الذي يضم المبادئ 3 الآراء الضادرة 8 عن APB‏ وعن ARB‏ وغیر' الملغاة بالإضافبية 
JI‏ ما يصدر عن AICPA‏ و عن FASB‏ و ۴ رغکن قار ة لهذا ا ادحل 
أله أو المعياري. ش 

03 وقد كان nell‏ الفلسقي الذي اعتمذت عليه المنظمات caught‏ 5 
جمع الحاسبين الأمريكيين لدى إصدار التوصيات الى تمل المبادئ الحاسبية القبولة 
عموماء براجماتياً بطبيعنه» إذ استوحى مصلحة المسستخدمين وعد أن Lites‏ 
المحاسبية يجب أن تقدم منفعة لهؤلاء المستخدمين» أوإن اتفاق ممثلي ألمهنة على قناعدة 
أذ مبدأ معين يعد wee‏ حفيقة Ser‏ تعد القواقم ألالية حقيقية إذ اغتمندت على 


t 


هذه امبادئ. 
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والواقع أن المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP‏ » وبعدهنا معایسیر 
امحاسبة المالية SFAS‏ الي تشكل جزءا من المبادئ المقيولة عموماً c‏ لهت دوراً 


هاما في تطوير مبادئ الحاسبة وحل مشكلات التطبيق العملي عن طريسق مرؤنبة 


E ee 24 7 Peu iss‏ قي و مد 
s‏ مكنتها من عرض عده من البدائل المقبولة عمومات وترك الشركة تقار البديئل 


| المناسب شريطة استمرارها في تطبيقه خلال الدور ات المحاسبية المتتالية» و E‏ تغيير 


مبدأ معين توحب على المحاسب الإفصاح عن هذا التغيير وأثره على cial‏ الذوري» 


وإذا لم يفعل امحاسب ذلك توجب على مراجع الحسابات لإنصاخ عن ذلك ف 
تقريره لمعل البيانات الحاسبية للمشروع قابلة للمقارنة عبر الزمن» ولن تتردة aay)‏ 
٠‏ المختصة FASB)‏ أو IAS‏ من تعديل أي معيار إذا تطلب التطبيق العملي ذلك 


أما صاحب القرار في إصدار هذه المعايير أو تعديلها فهي de‏ تضم عسدداً من 
الأشخاص الذين يعبرون عن مصال المجتمع المالي» وفي حال الخلاف يسود رأي 
الأغلبية» وكثيرا ما تعبر المعايير الصادرة عن حلول توفيقية لإرضاء الصاح 
المتعارضة . 
وإذا كان حل.مشكلات التطبيق العملي هو ال هدف من إصدار مثل هذه 
المبادئ أو المعايير».فإن ذلك تعبير عن قصور نظزية الحاسبة وعجزها عن تقدم إطاز . 
منطقي تستند المعايير إليه دون أن تمل تلبية مصالح الأطضراف المسستفيدة من 
المعلومات الحاسبية . ش 
والواقع أن مدل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP‏ لتحي ا 
هاما في وضع الكثير من الأسس النظرية التي حلت المشكلات الي واجهت التطبيق 
العملي» وهو المدحل السائد الآن» من خلال اعتماده على السلطة الرسمية الممنوحة. 
deb‏ معابير امحاسبة المالية في أمريكا ۴۸88 » وهي تتمكن من تعديل إصدارات 
GAAP‏ السابقة سواء أكانت صادرة عن AICPA‏ كما لما أن تصدر ما تراه 


۹۷ 


ee es‏ 00 وهذاما 


جعل ابن ty‏ ول Wha‏ لاحل على aif‏ للدخل الهئ GLY‏ امور label‏ 


dn,‏ على الصعيد المحلي والدولي» وقد بينا في الفصل السابق تنامي دور المنظمات 
المهنية ودورها في إرساء مبادئ الحاسبة كمعايير للقياس يجري تحديد مسؤولية 
المحاسبين القانونيين على أساسهاء على أن البعض الآخر يشير إلى هذا المدحل على 
أنه المدحل العملي الذي ينطلق من معالجة مشكلات التطبيق العملي وإيجاد الحلول 
العملية cb‏ وهذا ما جعل مجمع المحاسبين الأمريكيين AICPA‏ يسميه GAAP‏ 
أي أنها مبادئ مقبولة عموماً للإشارة إلى UT‏ لم تحقق الإجماع؛ وإن تراجع الأغلبية 
عن تأبيد أي مبدأ من شأنه إفساح SLI‏ للعدول عنه أو تعديله» ووضع مبداً 5 
يحقق مصالح الأكثرية من المحاسبين القانونيين وغيرهم من ممثلي المجتمع المالي في 
مرحلة من المراحلء إذ إن هذا المدخل ينظر إلى الأمور من خلال حركتها الدائة 
وتأثيرها في بيئتها وتأئرها بعناصر تلك البيئة. 
ويحدهذالمد حل جذوره الفلسفية في المدرسة البراجماتية 
(Pragmatism)‏ الي يترجمها البعض المدرسة العملية أو النفعية» ونحن نرى أن 
تعريب هذه الكلمة خير من ترجمتها ترجمة لا تفيد المعن بشكل دقيق» وقد نشأت 
المدرسة البراجماتية على يد الفيلسوف الامريكي Pierse‏ في أوائل القرن العشرين 
وقد تبعه عدد من الفلاسفة الآخرين كجون ديوي ووليم جيمز وغيرهم » ومع 
محافظتها على جذورها الاستقرائية» فهي لا تقف عند حدود الملاحظة والمشاهدة 
dats‏ للاثبات يعتمد عليها الحاسب لتسجيل قيوده » بل تطلق العنان للاعتماد على 
الدليل الأقوى والرأي الأرجح لمعالحة المشكلات وإعداد القوائم والتقارير » واتخاذ 
القرارات دون الانتظار حن التوصل إلى الحقائق المطلقة gly‏ تحتاج إلى زمن dase‏ 


۹۸ 


يجعل القرارات المبنية عليها لا قيمة (Bertrand Russel P 769) U‏ فالحقيقة 
لدى الفلسفة البراجماتية هي ما يحقق نفعاً لغالبية الناس» ويفسح SIA‏ للتغير المستمر 
عن طريق مناقشة الآراء البديلة والحقائق المختلفة» لذا فإن هذه الفلسفة تعطي 
للإعلام وزناً عظيماً يتحقق من خلاله الحوار وتبادل الآراء لتمكين الاس مسن 
الوصول إلى الحقيقة» هذه الحقيقة الى تمثل رأي غالبية الناس الي تتغير باسستمرار» 
الحقرقة المنسوبة إلى ظرف وزمان ومكان معين lly‏ تتغبر بتغير الظروف والزمان 
والمكان» ويلعب الإعلام دورا أساسياً في كشف زيف الحقائق السابقة وإطلاق 
العنان للحقائق الجديدة » وإذا كانت الأغلبية في العلوم الطبيعية تتمقل بنتائج 
التجارب المخبرية المعزولة عن تدخل الإنسان» كاحتبار مبيد معين لحشرة معينة عن 
طريق وضع الحشرة في المخبر» واستخدام هذا المبيد»ودراسة أثر هذا المبيد على هذه 
الحشرة» أو دراسة تفاعلات كيميائية معينة تحت ظروف مخبرية معينة» OP‏ هذه 
الأغلبية في العلوم الاحتماعية تتمثل في رأي غالبية الناس المستفيدين من أمر معسين» 
عن طريق استطلاع الرأي أو الاستبيان» حيث حققت نظريات القرارات المعاصرة 
Las‏ عظيماً في استخدام التقدير الاحتمالي الشرطي عن طريق عينة صغيرة الححم 
تمثل قطاعات الرأي ذات العلاقة ,مسألة من المسائل المرغوب في بحثها » وإذا قال 
معارضو هذا المنهج إن رأي الاستبيان قد يعبر عن اتحاهات متحيزة تخدم مصلحة 
أصحابماء وان هذا الرأي يعبر عن تأثر أصحابه بالصحافة وغيرها من وسائل 
الإعلام» الي قد تعبر عن مصالح معينة» رد البراجماتيون بأن الحقيقة هي بطبيعت ها 
نسبية متأثرة برأي الأغلبية» وإن تعبير العلم عن مصالح الأغلبية EL‏ يحمل في جذوره 
محر كات تطور الحتمع الإنساني من خلال تعارض المصالح والتعبير عنها بوسائل 
الإعلام. 
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ا هذا jeu‏ هو السائد عملياً من خلال تبن الأسواق الالية 
و والمنظمات المهنية المدعمة بسلطة الدولة هذا Jol‏ » فإن الإطار الفكر ي gos‏ 
للمحاسبة الالية مدين إلى حد كبير لهذا Jeu‏ » من خلال المعايير المستمرة gs‏ 
تصدر ها FASB‏ والمنظمات الأحرى ونخاصة لحنة المعايير الدولية الي ps‏ 
heels‏ ات FASB‏ إلى حد كبير c‏ إلا أن اعتماد هذا الدخل على ان دة | 
مسودات توزعها على العديد من منظمات وأعضاء المهنة» ثم إطلاعها على رأي 
الأعضاء المرسلة له هې ¢ إصدار هذه المعايير بالتصويت من أغلبية اللجنة أو الميفة | 
تجعلها توفيقية قية إل حد بعيد ولا تمثل حاولا حاسمة للكثير من المشكلات؛ ولعل هذا 
ما يفسر قبول GAAP‏ بالعديد من" الممارسات اليديلة على ui‏ مويله عمونا كنا 
في طرائق الاستهلاك أو طرائق تى التكاليف كما في محاسبة البترول التي تقبل بكل مسن 
SE , FC‏ رغم تباين أثر كل من هاتين الطريقتين على الربح الذوريم 0 | 0 

وهذا ما Jag‏ الكثير من الممارسين ينتظر صدور نظرية لتحا هة تخسل 
المشكلات بشكل حاسم ومستقر وثابت. 

وقد coy‏ إحدى الدراسات gil‏ نشرت 3 Accounting Horizons‏ 
في حزيران ۰۰۲ ۲ (Collins et al PP.7-149)‏ أن الأسواق المالية تعتمد على - 
المعلومات المالية المعدة بحسب المعايير المحاسبية» وفي استبيان OV JÈ‏ شخصاً مسن 
Vo Jul‏ شخصاً حضروا مؤتمر FASB‏ و AAA‏ حول التقارير AW‏ » وكان 
من بينهم ۳۳ أكادعياً ١‏ معد معايير ۷ تحاسبين قانونيين ۳ محللين مباليين» و ۲ 
منظمين بمدف تحديد المعايير الأفضل من المعايير الصادرة عن هيئة julu‏ الحاسبة 
المالية في أمريكا FASB‏ وقد تم التركيز على النصائص الإعلامية للقوائم AW‏ 
كالتعبير عن الواقعية الاقتصادية» وتقدم معلومات وثيقة الصلة باتخاذ القسرارات» 
والالتزام بالأساس النظري» وحل المشكلات المطروحة » ويزيد من إمكانية المقارنة» 


Yee 


ويفضل القيمة الحارية على القيمة الدفترية (أو التكلفة التاريخية)» وقد تم تعريف 
ا لخصائص الإعلامية على Lahi uf‏ ص ال تساعد على اتخاذ القرار» وقد صوت , 


مع القيمة الجارية ضعف الذي ين أيدوا التكلفة التاريخية. 


وقد وصقت مدر رو سر تر هذا Jol‏ بأنه مدخل معيساريء على . 
أضاس أنه Up pa‏ فستتخدما tas‏ هو الخد :العادي النذي يهدف إلى LA‏ 
القرارات الاستثمارية في السوق. PANU‏ لذلك كان JE‏ بار توضيات 
أو gules‏ معينة تطلب قياس المعلومات المحاسبية وفق ظرق معينة والإفصاح عابي 
القوائم المالية المنشورة؛ فقسد أدعسى bly‏ وزيعرمان (Watts and‏ ` 
ol, Zimmerman PP.112-137)‏ معظم النظريات الحاسبية هي غير علمية . 


UY .‏ معيارية» كما بين حنسن ob (M.C.Jensen PP.1-217)‏ بحوث الحاسبة 


aa)‏ استثناء واحد أو إثئين) غير علمية» وذلك OV‏ التركيز في هذه البحوث كان 
معيارياً lined‏ بشكل ساحق» وإن المراجع التقليدية في الحاسبة تعمل US‏ على 
فحص أسئلة تتعلق .عا يجب أن يكون» ومن أمثلة الأسئلة المعيارية: 
-كيف يجب أن dbs‏ الإيجارات في الميزانية 
-كيف يجب أن تعالج تغيرات مستويات الأسعار. 

وقد عجزت هذه النظريات عن تقشم تنبؤات مفيدة تئر بسلوك المحاسبين 
أو سلوك متخحذي القرارات في المجتمع المالي بفئاته المتعددة » كما أنما معيارية معيئن 
UI‏ تلي متطلبات مستخدم معياري افتراضي لا يمثل كافة مستخدمي القوائم ANN‏ 
هذه المتطلبات الي تشارك بصياغتها القوانين والأنظمة المحلية» وترسخ oe‏ 
الظروف الالية والاقتصادية والسياسية. ش 


ب-المدخل الأخلاقي : 

يعد المدحل الأحلاقي المدحل الأعرق في بناء النظريات في العلوم 
الاجتماعية جميعها نظراً لارتباط الأخلاق بالمعرفة منذ القدم» فقد كان سقراط قد 
دمج بين الأحلاق والمعرفة مفترضاً أن ثمة مبادئ أخلاقية تحكم أي سلوك إنسان 
وإن البحث عن هذه المبادئ الأخلاقية هو البحث عن الفضيلة ال تنل المعرفة 
الثابتة الي لا تتغير باحتلاف الزمان والمكان (2.3 (Lewis‏ والواقع أن Sl!‏ 
الأحلاقي من أقدم منتجات المنهج الاستنباطي الذي عرف مذ الفلاسفة اليونان 
فكتب أفلاطون في السياسة معبراً عن JN‏ العليا الى كان يؤمن بما من خلال 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة في اثينا منذ ما قبل الميلاد. 

وقد كانت المثل العليا متأثرة إلى حد كبير بدقة العلاقات الرياضية السائدة 
فقد كان أفلاطون يعتقد أن الرياضيات هي أسمى صورة للمعرفة (ريشنباخ ص 
(YA‏ فكما أن الرياضيات تقوم على قواعد ونظريات ثابتة تبن عليها نظريات 
أحرى oly‏ الجهل فيها لا يمكن الرياضي من بناء النماذج المظلوبة واستخدامها ما 
يفيد الإنسانية» OB‏ جهل المنظرين بالقوانين الأخلاقية أشبه ما يكون بجهل الرياضي 
بقواعد pth‏ والهندسة (F. Macdanald P.5-6)‏ . 

وإذا كانت نظريات العلوم الاجتماعية ذات المنهج الاستنباطي متأئرة إلى 
حد بعيد بالقيم والمبادئ الأخلاقية العامة الي يتم تطويرها SLE‏ معرفي معين عن 
طريق الحدس (A. C. Ewing P.36)‏ فإن سكوت منذ ۱۹٤۱١‏ حول بناء 


نظرية امحاسبة على أساس مجموعة من المفاهيم والقيم الأخلاقية البحتة 
(D.R.Scott PP.341-349)‏ كالوضوح والعدالة والمساواة والحقيقة. 

ولعل طبيعة الوظيفة الاجتماعية للمحاسب تملي غليه التحلي adel,‏ 
حميدة لأن يكون محل ad‏ الإدارة والمساهمين وإن عدم تحليه Al lly‏ والصدق 


۰۲ 


والاستقلال يجعل امجتمع المالي ينظر بشك إلى البيانات المالية والقوائم والتقارير الي 
يقوم بإعدادهاء هذا المجتمع المالي الذي يعتمد على تقرير المحاسب القانوني الذي 
عليه بيان مدى اتفاق القوائم المالية ال يشهد بصحتها مع GAAP‏ أو مع mlali‏ 
المحاسبية الدولية» وإذا لم تكن متفقة مع GAAP‏ أو المعايير ا مخاسبية الدولية» 
أوجبت معايير المراجعة الدولية أو GAAS‏ على المراجع أن يتحفظ في تقريره وله 
أن يرفض القوائم المالية إذا كان خرو ج المحاسب عن المعايير الدولية أو GAAP‏ 
ماديا أو مهم نسبياً بحيث إن إطلاع متخذ القرار العادي على هذا التحفظ أو 
الرفض قد يؤدي به إلى تغيير قراره» فإذا كان قرار المستثمر شراء أسهم الشركة إذا 
لم يكن المراجع متحفظاً في التقرير فإن الأمر يعد مهم نسبياً إذا كان التحفظ يؤدي 
إلى Leal‏ ¢ المستثمر عن الشراء. | 

وقد فرضت المهنة في جميع دول العام على الحاسب القانون أن يلتزم 
بأدبيات السلوك لمهي عند مارسته لعمله» وفرضت عليه عقوبات مهنية صارمة في 
حال خروجه عليها » يما يفوق التزامات BIS‏ الممارسين في المهن LES‏ يشير 
إلى ضخامة الدور الأخلاقي للمحاسبة والمراجعة. 

لكن التزام المحاسب أو المراجع بقواعد أخلاقية صارمة وعدم تحيزه أثناء 
إعداد القوائم والتقارير الحاسبية» وإن كان يشكل مقدمة ضرورية لبناء نظرية 
المحاسبة إلا أنه لا يشكل النظرية ذاتها. 
ج-المدخل الاجتماعي : 

يهتم المدحل الاجتماعي بالقيم الاجتماعية السائدة لدى تحديد أهداف 
المحاسب ووضع إطارها المنطقي» وقد ازداد الت ر كيز على المدحل الاجتماعي بصورة 
Lele‏ ف السبعينيات من القرن العشرين» من خلال الدعوة لقياس المسؤولية 
الاحتماعية للمشروع» وليس الاكتفاء بنتائج نشاطه الاقتصادي» وتتجلى المسؤولية 


1۰۴۳ 


| الإجتماعية 3 قياس الآثار الإيجابية على امجتمع؛ عن طريق امتصاص فرص عفن ل 
ie‏ أو تسين ia‏ أو تطوير. مشاركة “AN‏ في العمل بمستوياته العاذيبة أو ' 
القيادية.. .الح » كما يتحلى SU‏ الأهم من امسق ولية الاجتماعية تل الأضر إن الب . 
f‏ يسبيها اللشروع للمحتمع وخخاصة في ال التلوث» إذ يركز bie Aa‏ 
بيان “التكاليف ال خصصها gars‏ نع حدوث اللو أو real‏ مني أو بيان ٠‏ 
- :«تكاليفف. إزالة الضرر أو اليد من :آثار Ul ee‏ الظالب 'الإجتماعية a as 4 ss‏ 
“الضزر انل ۴ cot degil,‏ قبل p‏ مشرو Bold g‏ لخدمسية po)‏ 


وبعدها' häh aiic‏ 3 تلود ث اليو راء الذي أدى بوره 1" aes,‏ 
any‏ المو أطنين بالقهابات se‏ ية of aot, pe fi‏ اللطامح” Subst‏ 1 


قياس الضرر الذي حل giat‏ المصايين وقيمة الضرر الذي pal‏ قبل إحسرليات” | 
,المشروع وبعدها وهذا طموح :ضعب Jw‏ ومع ذلك فان بعض eld ASAN‏ 


على إظهار أنشطتها الحادفة إلى حدمة امجتمع أو الحد من الأضرار الي Ngee‏ 


. المشروع» ويز بعضهم بين الأنشطة الب فرضها القانون وتلك الي تقوم جا الإدارة 
عبادرة منها لإظهار شعورها بالمسؤولية الاجتماعية» وقد كانت محاسسبة المسوارد 


البشرية إحدى تفرعات المسؤولية الاجتماعية BUG‏ التعبير عن أهمية الموارد البشرية 
بالنسبة للمشروع» وقد عبر بيان النظرية الأساسية للمحاسبة ASOBAT‏ الصادر 


عن مجمع المحاسبة الأمريكي AAA‏ عن LAT‏ الحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية» 


لكا ے .اع -AALS atinAt‏ 


ينطلق هذا المدحل من ان علم الاقتصاد هو علم قطع شؤطأ متقدماًء ابتداء . 
من آدم ميث وديفدريكاردو ثم جون ستيواتميل وغیرهې وقد تطور علم الاقتصاد 
العاصر تطوراً عميقاً من خلال نظرية كينز الي تمكن من خلا لما من حل أزمة 


ratte i :‏ 
من خلال عرضه لأهداف ومعايير الحاسبة سبة المالية وإرش!ا 


. د-المدخل الاقصادي : 


erro الرأسمالي» عن طريق قبوله بتطوير وظيفة الدولة وقيامها‎ re. 
A SEA المحسوب لحل أزمة اليطالة والكساد الي رافقت تطور الرأسمالية في‎ 
تقو‎ EŠ الطريق على النظرية الما ركسية الي‎ 5 2S .القن الماضي» وبذلك قطع‎ : 

قاالأحزاب. الشبيوعية ال حكمت الاتحاد السوفيي A‏ 
. اإشرقية ة بالإضافة إلى الصين اأشعبية وكوريا الشمالية وفيتنام وكوباء هذه النظرينة ٠‏ 
التي كانت تدعو إلى عا النظام الرأسمالي وأهم دعائمه المتمثلة بالملكية A‏ ديسسنة.: 
ولق wë‏ اقتصادية حديدة على أنقاض القوانين الاقتصادية المعر وفسسة ¢ dy‏ 
توت النظرية الكينزية في العقد الأخير على يد الاقتصاديين النقديين م uu‏ ش 
:يلون قريدمآن.وغيزه» حيث طرح فريدمان الذي كان يعمل أستاذ a. abba‏ | 
IRE‏ 2 ضروزة الاعتماد على الدؤر التنبؤي للاقتصاد من حاذل eres ti‏ 
. الاقتصادية الأساسية الي تحدد كمية النقود المتاحة في امجتمع» و a‏ ترداد بز Salisi‏ 


الإصدار التقدبي أو تدفق rl PIA‏ فية إذا انخفضت أسعار الفائدة و mae‏ 


لذ فإن نظرية الخاسية foal‏ الاقتصاديء يجب أن تاد ty‏ 


. الاقتصادية ولا تشناقض cle‏ فقيأمن المحزون السلعي يتم بحسب سر البيع إيشفنداغ 


من انتهاء الإنتاج» وهذا من شأنة الاعتراف بالإيراد منذ انتهاء guy‏ دوك Asp lde‏ 
للانتظار حي لحظة البيع 'وما يرتبط معها من تحديد دقيق للسسسعر ونقل (pile‏ 


| اللسلعة؛ وتحمل الشتري ble‏ نقلها وتخزينهاء هذه العوامل coll‏ جعلت المنظريدمسن 
الأوائل Paton dus‏ يصرون على التفريق بين المحاسبة والاقتصاد» فسالإيراد jidai‏ 
.. الاقتصاد. يتحقق بفعل تظافر عوامل الإنتاج؛ وهي رأس المسال والأرض وعائدهنبا . 


الفائدة والأحور وهي عائد العمالة والربح وهو عائد الإدارة والمخعاطرة» Uy‏ کالت ` : 


: هذه العوامل تتظافر مع بعضها لتحقق الإنتاج فإن هذه العوامسسل تحضسسل علسى 


1.0 


معدلات ضرائب الدخل. 


عوائدها cl gal > pat‏ الإنتاج نما يبرر تسعير المخزون بسعر البيع منذ انتهاء عملية 
الإنتاج» أما المحاسبون فلا يعترفون بالإيراد إلا بعد حدوث البيع » وبالتالي فهم 
يسعرون المخزون بسعر التكلفة ولا يقبلون بتسعير مخزون آخر المدة بسعر البيع إلا 
إذا سعر السوق أقل من التكلفة» فهم يعملون GLE‏ سياسة الحيطة والحذر الي 
تسارع إلى إظهار الخسائر والتعبير عن المخاطر المحتملة» بينما لا تعترف بالأرباح 
إلا بعد حدوث البيع. 

وقد أحذت السلسلة الثاللة 41653 بالمفاهيم الاقتصادية كما رأيناء إذ 
كانت مدعمة بأدلة موضوعية كافية» كما فرق البعض بين تحقق الإيراد gyt‏ 
واستلام الإيراد بالبيع. | 

ولا يقتصر ذلك على قياس المخزون عن طريق تسعيره» بل يشمل طريقة 
صرف المخزون Lal‏ إذ يميل امحاسبون إلى موضوعية القياس عن طريق تحديد 
تكلفة كل قطعة من قطع المخزون .ما يدعى طريقة التكلفة الحددة» وعند بيع هذه 
القطعة يقابلون بين تكلفة هذه السلعة وسعر بيعها للتوصل إلى ربح أو حسارة 
المتاجرة obs‏ القطعة» وإن مثل هذا القياس دقيق» لكنه غير عملي oY‏ ظروف الحياة 
الاقتصادية نادرا ما تسمح معرفة تكلفة السلعة المباعة بدقة» فكثيراً من السلع تبدو 
متشايمة ويصعب التمييز بينهاء ومعرفة تلك القطع الى تم استخدامها في العملية 
الإنتاحية أو الي تم بيعها بالفعل. ويقتضي نظام الإنتاج والبيع غالباً وجحود كميات 
مخزنة كي لا تتعرض المنشأة للتوقف بسبب عدم وجود المستلزمات السلعية» وما 
زالت مسألة المخزون الصفري الي تبقي على المواد مخزنة لدى المنتجين » وتكتفي 
المنشأة بتخرين عينات بسيطة لتسهيل عملية البيع أو إقرار أمر التشغيل المبن علسى 
قرار بيع معين» ما زالت هذه المسألة محدودة النطاق على مستوى التطبيق العملي c‏ 
يما بجعل .حيازة حد Gal‏ من المخحرون السلعي أمر لا مفر cate‏ لذا فإن المنشأة قد 


yet 


تشتري صفقات مختلفة من المخزون السلعي ومن مواصفات موحدة لكن أسعار 
الحصول عليها مختلفة باحتلاف ظروف العرض والطلب» مما يثير مسألة تحديد 
طريقة صرف المعزون » على أن الطريقة الأكثر بساطة وانسجاماً مع المنطق هو 
افتراض أن المواد الي وصلت إلى مخازن المنشأة قبل غيرها ستباع قبل غيرهاء ويتم 
التسعير على أساس حساب قيمة تكلفة المبيعات بضرب كمية المبيعات بأسعار أقدم 
الصفقات الي وردت إلى المستودع» ولعل هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً نظراً 
لبساطتها وانسجامها مع فترات الككساد والانخفاض السبي للأسعار أي أن أمسسعار 
بضاعة أول المدة والصفقات الأقدم هي أعلى oy‏ الأسعار الأجيزة + hy‏ فجت 
المعايير المهنية هذه الطريقة حرصاً على تخفيض الأرباح انسجاماً مع سياسة الحيطة 
والحذر» وعلى العكس من ذلك فإن تبن طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً أكثر 
انسجاماً مع سياسة الحيطة والحذر في فترات التضخم وارتفاع مستوى الأسعار > 
of‏ آخر الأسعار هي أعلى في Jb‏ هذه الطريقة e LiFo‏ وبالتالي إن استخدامها 
يودي إلى تخفيض الأرباح في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع الأسعار. 

LI‏ الاقتصاديون فيهدفون إلى التمييز الواضح بين رأس المال والدل»فإن 
أرصدة youll‏ المرحلة من العام الماضي تعد جزءا من رأس الالء ويقتضي ثبات 
كمية هذا Oy pall‏ وقيمتها الحساب أي زيادة أو نقص نظرأً لأثر هذا التغير يوئر 
على قياس الدحل القومي وتسمى هذه الطريقة طريقة المخزون القابت» وهي 
الطريقة الي يتبناها الاقتصاديون انسجاماً مع المفاهيم الاقتصادية» By‏ حال تعذر 
ذلك يرى الاقتصاديون أميل إلى تطبيق طريقة المتوسطات وهي المتوسط الموزون أو 
المرجح والمنسجمة مع الجرد الذوري وطريقة الوسطي المتحرك المنسجمة مع اجرد 
المسثمر» وبالتالي حساب التغير في المخزون حلال الفترة الحاسبية لتسهيل إعداد 
الحسابات القومية وأهمها حساب الدخل والناتج القومي. 


14¥ 


| حل عن all a‏ نلق حل م AS‏ اشا ن 
والاقتصاديين oS‏ من L‏ قياس النمو الاقتصادي عن طريق حساب Re‏ 
القومي أو القيمة المضافة والوصول إلى الدحل الفردي عن طريق توزيسع الدجبيل 
القومي على مجموع السكان في دولة من الدول. l‏ 
| وتذهب الحسابات القومية إ إلى اعتبار الاقتصاد الوطين يمثل شخحصية معنوية 
أو وحدة محاسبية مستقلةء أما المشروعات المختلفة وما تتضمنه من وحدات محاضبية 
مختلفة فهي وحداتٍ صغيرة فرعية تشكل في مجموعها الاقتصاد القومي الذي تمسد ‏ 
على أساسه الحسابات القومية وأهمها الدحل القومي أو القيمة المضافة؛ لذا فإن 
الأخحذ بالمدخل الاقتصادي والطلب إلى المشروعات الاقتصادية على احتلافها إعداد 
حساب للقيمة المضافة يعتمد على دليل حسابات موحد علسى مسستوى الدولة 
بكاملها بقطاعاتًا المختلفة بمكن المحاسب القومي من إعداد قائمة القيمسة المضافسة 
على مستوى الدولة بكاملها بسهولة ويسر e‏ وهذا ما ذهبت إليه بعنسض النظم 
احاسبية الموحدة الي كانت مطبقة في LEW‏ السوفييي السابق والدول الآحذة 
بالنهج الاشتراكي المعتمد على التخطيط المركزي الشامل » وقد أخذت به بعسض 
الدول العربية كمصر في عام 2١957‏ وسورية في عام ١914‏ ال أحذت النظام 
امحاسبي الموحد المصري بكامله تقريباً ثم عدلته في عام 4 ليصبسح حساب 
القيمة المضافة حساباً إحصائياً بعد أن كان حساباً أساسياً في النظام السابق. 
وكان النازيون قد طبقوا نظاماً محاسبياً موحداً لتسهيل إعداد المسابات 
القومية» وقد فرضوه على فرنسا عند احتلالها أيام حكومة فيشي» ومازال النظام 
الفر نسي Lidar ston gl‏ رغم أن الفرنسيين قد. عدلوه عدة مرات» وقد تبنت لبنسسان 
التجربة الفرنسية» ولو أن التطبيق العملي في القطاع الخاص تخلى عن النظام احاسبي 
ال موحد وبدأ بالعمل وفق المعايير الدولية » إذ يؤحذ على النظم المحاسبية الموحسدة 


Lil l‏ اعتمدت دليلا محاسبيا موحدا فرضت على جيع المشروعات تطبيقه» دون 


مراعاة ضرورة محاكاة دليل الحسابات لطبيعة عمليات المشروع» فإذا كانت الآبار 
Page Wes‏ شركة صناعية أو تحاريةء فإنها حساباً أساسياً في شركة نقفط أو 
غاز. كذلك إن الأحذ بقواعد القياس الي تمليها النظرية الاقتصاديسة لا تسساير 
حاجات السوة ق ومتطلبات الإدارة ومقتضيات المعايير الدو peel ad‏ بالذكر أن 
معظم هذه الدول الى تأحذ بتجربة النظام امحاسبي الموحد pansi‏ مخرجات هذا 
النظام لإعداد حساباتما القومية وهو المدف الأساسي من تبني مثل هذه التجربة» بل 
لجأت إلى التقدير My‏ استمار ات إحصائية لأسباب عديدة Let ce‏ عدم تبي 
القطاع الخاصالمقتضيات هذه النظم. o‏ 

إلا أن دو Y‏ أخرى كالمملكة ott UK jae‏ إلى إعداد قائمة القيمة 
المضافة الي تمثل أساس إعداد حساب الدججل والناتج القومي» عن طريق SLs}‏ 
تعديلات على قائمة الدخل کن سن الوصول إلى القيمة المضافة» وق عمدت 
شركات كثيرة J‏ إعداد هذه القائمة ونشرها لبيان مساامة المشروع في J—‏ 
والناتج القو مي وتسهيل جمع المعلومات الخاصة بالحسسابات oy‏ ميسة pase a‏ 
بسهولة ويسرء مما يمكن رجال السياسة من الاعتماد على الحسابات القومية 3 ely‏ 
الخطط الاقنصادية والاجتماعية ومتابعة تنفيذها. ‏ ' l‏ 
فإذا كانت قائمة الدحل على النحو التالي : 


eon ١/١ مواد أولية‎ ٠ 
E مشتريات المواد‎ 
e l ena 
ree ٠١/۳١ مواد أولية‎ 


المواد المستهلكة في الإنتاج ما 


۱۹ 


الأجور N Orena‏ 
نفقات مدفوعة للغير Verse‘‏ 


Sau ene قيمة الإنتاج‎ 


الإنتاج المتبقي ٠۴/۳١‏ ` ...٠ه‏ 


Onan 


الأرباح ا 
يمكن تحويل هذه القائمة إلى قائمة للقيمة المضافة على النحو التالي : 
المبيعات TETE‏ 


تغير المحزون 0 


Oona 


مستلزمات سلعية ess‏ 

Vs so 
Veere مستلزمات نحدمية‎ 
rsa القيمة المضافة‎ 


Vertes الإجالية‎ 

والقيمة المضافة بتكلفة عوامل الإنتاج هي : 

أحور ا 1 
أرباح ٠‏ کک 

بافتراض أن المشرو ع استهلك أصوله الثابتة معدل 9/0١١‏ 

فتكون قيمة الاستهلاك ٠‏ عندها يكون الربح الصافي 


١٠ 


Ovens a‏ = يفي وو[ 
بطر 3 الاستهلاك من القيمة المضافة الإجالية نصل إلى القيمة المضافة الصافية 
Oooo = Oram Peon‏ 


Oooo gl 


YO 

وعلى ذلك يمكن التغلب على مشكلات توحيد دليل الحسابات والوصول 
إلى قائمة عن طريق Sale]‏ تبويب قائمة الدحل» فلابد من الانطلاق من قواعد 
موحدة للقياس أو ترجيح قيمة تغير المخزون بالفرق بين تمن التكلفة وثمن البي ع أو 
التغاضي عن هذا الفرق إذا كانت طريق صرف المخزون على أساس المخزون 
الثابت أو LiFo‏ وهي الأقرب إلى طريقة المخزون الثابت؛ بالإضافة إلى ما jE‏ به 
هذه الطريق من سهولة التطبيق العملي عند حساب تكلفة المبيعات في غياب نظام 
ألكترون للرقابة على المخزون » إذ من السهل على الحاسب وضع اليد على أقرب 
فاتورة مشتريات لتاريخ البيع وتسعير تكلفة المبيعات على أساسهاء أما في طريقة 

FiFo‏ من الصعب عليه تحديد السعر الحقيقي. 
وقد أصدرت الأمم المتحدة نظاماً جديدا للحسابات القومية عام VAAT‏ 
مختلفاً في بعض الحالات مع النظام السابق الصادر في عام psig VATA‏ دول العام 
بإعداد حساباتما القومية على أساسه دون فرض هذا النظام على المنشآت 
الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الذي يعمل جمدي المعايير المهنية 
سواء أكانت GAAP‏ أم معايير دولية أم معايير e Abe‏ وإن تباين المدحلين 


ay نظرية‎ ply في‎ galas مية والمعايير المهنية ) يشير إلى قشل المدحل‎ il ret, 
(VV E-VV Ge الياسبة (القاضي-دور. اننظام-‎ 


هب- مدخل 3 قابة وا sti‏ القرار : 


, كانت تفسسي‎ gl في الفصل السابق الجذور الرقابية للمحاسبة.‎ bg 


اكتشاف طريقة ة القيد المزدوج» المعتمدة على الرقابة الرياضية على أملاك المشروع 


ca pi> g‏ وبيان علاقاته المالية مع الأطراف الأحرى » وقد بقي هذا الدحل الرقابي, 


اساسا ف الوظيفة الحاسبية حب الوقت الحاضر. 
وقد كانت الوظيفة الرقابية ال تمارسها امحاسبة تاريخية بطبيعتهاء إذ لا 


oe :‏ المحاسبية OF‏ تستقيم إلا إذا كانت القيود الحاسبية مرتبطة بتاريخ. 


Ags yd‏ وإلا أضحت أحداثاً مطلقة يصعب رسم معالمها وتحديد المسؤولية عن 
جدوثها ومتابعتهاء هذه المسؤولية Coll‏ تقتضي وجود مستندات تثبت الأحداث 
الاقتصادية الي تبرر القيود امحاسبية. Oly‏ وجود المستندات الموضوعية هي الي تمكن 
المستويات الإدارية المختلفة من.إثبات أمانتها في حراسة الأموال الموضوعة تحت 
تصرفهاء وإن هذه المستندات الي تمثل أساس التحليل امحاسبي الذي for‏ النطوة 
الأول من حطوات القياس امحاسبي» تنطبق بأرقام معينة لا يمكن للمحاسب الخروج 
عنها » إذ إن هذه المستندات وليدة صفقات بين المشروع والأطراف الأخرى من 
خلال قواعد السوق» لذا فهي Lb jsf‏ اقتصادية بالنسبة للأطراف البائعة أو 
المشترية» فإذا كان المشروع بائعاً مثلت هذه المستندات قيم حروج أو مبيعات 
تتبث ي الدفائو على أساس الأسعار الي أملتها قواعد الصفقة؟» وإذا كان ن اللضروع 

مشترياً فإن هذه المستندات JEE‏ القيمة بالنسبة للمشتري » أو تكلفة BHU‏ معرزة 
يمستندات قابلة للتحقق؛ لذا نرى أن المحاسب يحترم هذه التكلفة التاريخية ويبقى 


حافظاً Lede‏ مبدئياً إلى أن يتم التخلي عن الأصل الذي تم شراؤه؛ وإلا فأين دايل 
الإثبات الذي يسمح له بتغيير التكلفة التاريخية؟ وإن سماحه بتعديل التكلفة التاريخية 
قبل التختلي عن الأصل أو بيعه» يفسح SLA‏ أمام تسجيل قيم وهمية بمدف إظهار 
المشروع على أنه رابح بشكل مخالف للواقع محاولة تأجيل إفلاسه وخروجه من 
السوق» وإقناع الآخرين من المستثمرين بشراء أسهم جديدة لتعويض نقص التمويل 
ودفع الديون المترتبة على المشروع؛ وعلى العكس قد تلجأ إلى تسجيل أعباء وهمية 
وتخفيض القيم التاريخية لتخفيض الأرباح والتهرب من دفع الضرائب gy e‏ كلا 
الحالتين of‏ المحاسب سيتعرض إلى ضغوط الإدارة الي يعمل موظفاً لديها cod‏ 
السياسات المحاسبية الي تجعل من الربح قرارا سياسيا وليس مقياساً موضوعيا. وهو 
يتسلح بالمعايير الحاسبية المهنية الي لا يقبل امحاسب القانوني أن CLs‏ البيانات 
امحاسبية بغيرها لكن ضبابية هله العايير ومرونتها وسماحها بالعديد من الممارسات 
البديلة تبقي JLB‏ متاحا لتحكم الإدارة بنتاج المشروع. 

لذا فإن العديد من الأطراف وف طليعتها المحاسب ترى ob‏ الحاسبة على 
أساس التكلفة التاريخية هي النموذج الوحيد المنسجم نظرياً وعملياً مع طبيعتها 
التارجخية ووظيفتها الرقابية . فالدوائر الضريبية تؤيد القياس التاريخي وما يدعمه من 
مستندات ALB‏ للتحقق تمكنها من فرض dy pall‏ وضمان حقوق خزانة الدولة › 
وتميل بالتالي إلى معارضة أي خسارة ناجمة عن تخفيض القيمة التاريخية للأصولء أو 
زيادة القيمة التاريخية للالترامات» إلا أنما ترحب بزيادة قيمة الأصول إذا كانت 
ستفرض عليها الضريبة» وإن تباين موقف الإدارة مع الدوائر الضريبية fat‏ البيانات 
المحاسبية المعدة للضرائب تحتاج إلى تسويات في القيود المحاسبية المالية (الضريبسة 
المؤجلة)» LE‏ يجعل الإدارة أميل قي هذه الحالة للتمسك في التكلفة التاريخية. 


11۳ 


i 


إلا أن الوظيفة الرقابية للمحاسبة وإن كانت تبن مبدئيا على أساس ما 


حدث في الماضي» فإن فائدة الرقابة تكمن في ترشيد عملية اتخاذ القرارات الخاصة 
بالمستقبل (Demski et al PP.157-169)‏ وهي معنية بالتالي بالتأثير بس..لوك 
متخذي القرارات» وإن الخوف من الخسائر الضمنية عن طريق اعتماد بيانات 
dey‏ جعل متخذي القرارات يتمسكون بالقيمة العادلة الي كانت تمثل في البداية 

التكلفة أو السوق أيهما أقل» ما جعل مبداً الحيطة والحذر هو اللهداً المهيمن في 
glee‏ القياس والإفصاح في المحاسبة» وقد تم هذا التمسك عن طريق GAAP‏ 
الذي fee‏ المسطرة الى يقيس بواسطتها المحاسب القانوني عند مراجعته لحسابات 
الشركة؛ لكن الضغوط التضخمية الي واحهت الاقتصاد العالمي في أعقاب الحسرب 
العالمية الثانية أدت إلى امخفاض القوة الشرائية لعسلات الدول المتحاربة والدول 
التابعة ها اقتصادياء Le‏ أدى إلى ارتفاع الأسعار» وتحقيق أرباح وهمية» عن طريق 
بيع المخزون السلعي بأسعار أعلى تتناسب مع مستويات الأسعار السائدة في تاريخ 
البيع) مما يؤدي إلى إظهار أرباح نتيجة المقابلة بين تكاليف قديمة بأسعار رسيا 
ومبيعات حديثة بأسعار عالية» وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تحقق ضرائب عالية 
تتناسب مع الأرباحءإلا أن المشروع والحال هذه يجد نفسه عاجزا عن شراء الكمية 

نفسها من المخزون الي كانت لديه في بداية العام إذا افترضنا أن انخفاض القوة 
الشرائية بقي مستمرا خلال سنوات الحرب والسنوات التالية مباشرة » وكذلك 
وجدت المشروعات نفسها غير قادرة على استبدال أصولها الثابتة في الوقت 
المناسب OY‏ مخصصات الاستهلاك الحتسبة على أساس التكاليف التاريخية oid‏ 
الأصول لا تكفي لاستبدال أصول جديدة-- كما سئرى- وقد أدى هذا الوضع إلى 


مهاجمة الاقتصاديين وقادة الأسواق المالية ومهنة الحاسبة. لهذا الأساس التقليسدي 


الراسخ» UB‏ أنه أصبح مدمرا لمستقبل المشروعات ويهدد استقرار الأسواق المالية 


١1 


ويجعل القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية لا تمثل الواقع الاقتصادي» 
وقد أثر ذلك بسلوك متخذي القرار من إدارة ومساهمين ومقرضين» مما جعل المهنة 
تفكر ببدائل للتكلفة التاريخية: كالتكلفة التاريخية المعدلة الي Gad‏ إلى استبعاد أثر 
تغير مستوى الأسعار من القوائم المالية؛ والقيم الحارية الي تقيس المركز LU‏ بقيم 
جارية كتكلفة الاستبدال»وقد عرضنا في الفصل السابق السلسلة الثالثة الي انطلقت 
من القيم الحارية وليس من القيم التاريخية؛ ومع ذلك فإن المهنة والمجتمع المالي 
بقيت متشبثة بالتكلفة التاريخية نظراً لعدم اقتناعها بالبدائل المطروحة بالرغم من ان 
FASB‏ ف أمريكا تبنت المعيار ۳۳ الخاص بفترات التضخم كما أن 148 تبنت 
المعيار الدولي ۹ إذا كانت الاقتصاديات تعابي من ضغوط تضخمية شديدة» وقد 
تطلب المعيار الدولي "7 الصادر قي ۱۹۹۸ الاعتراف بالخسارة في انخفاض قيمة ' 
الأصل طويل الأحل عندما يزيد ALM‏ المرحل للأصل عن قيمته القابلة للاسترداد. 
والواقع أن وتيرة الحجوم على التكلفة التاريخية قد فت في العقدين 
الماضيون نظراً لانتقال الاقتصاد العالمي من مرحلة التضخم إلى مرحلة الكساد؛ أا 
الدول الي ما تزال gla‏ من الضغوط التضخمية فيعود Ub‏ تطبيق المعايير الخاصة ماء 
ما يشير إلى بقاء التكلفة التارجخية كأساس راسخ للقياس المحاسبي بنيت عليه نظرية 
المحاسبة) بالرغم من مطالبة بعض فئات مستخدمي المعلومات YL‏ ع عنها » ولعل 
ذلك يفسر بعدد من الأسباب أهمها: 
-١‏ الأسس القوية coll‏ تعتمد عليه التكلفة التاريخية واعتياد الحاسبين عليها. 
۲-عدم توازن البدائل المطروحة وعا.م الاتفاق على واحد Agia‏ 
۴-تباين مصالح قراء القوائم IW‏ فليسوا مقتنعين جميعا بالإقلاع عن التكلفة 
التاريخية» بل إن فئات منهم بقيت تدافع عنها. 


\\o 


٤‏ - تباين المستويات الثقافية لقراء القوائم المالية وعدم استيعاب الكثير منهم للبدائل 
المطر و حة. ش 

وعلى ذلك فإن المدحل الرقابي الذي بنيت عليه نظرية الحاسبة تقليدياً بقي 
سائدا ومرتبطا بالتكلفة التارجخية بالرغم من خروج المعايير المهنية عنه في محال تقوم 
المخزون السلعي بالتكلفة أو السوق أيهما أقل أو الاعتراف بالخسارة في ALBAN‏ 
قيمة الأصول طويلة الأحل» وكلها تسير LAL‏ تخفيض الربح» ولو أن مفهوم القيمة 
العادلة الذي قال به FASB‏ من خلال المعيار 115 SFAS‏ قبل بزيادة القيمة 
بالنسبة للأدوات المالية» وقد نص المعيار الدولي ۳۹ على قياس جميع الأوراق المالية 
للدين والأوراق المالية لحقوق الملكية والأصول المالية الأخرى المحتفظ ما لغرض 
البيع» أو إا قابلة للبيع بالقيمة العادلة» ولا شك بأن هذا اتروع eS‏ 
مبرره في مدخل القرارات» فإذا کان مضل الزكالة تا تمام الانسجام مع 
التكلفة التاريخية فإن مدعل القرارات تبن القيمة العادلة» نظرأً OY‏ القيمة العادلة 
ve ist ast‏ متخذي القرارات» الذين يفترض أنهم يرغبون في ترم 
على قيم واقعية 

of a4 ee‏ مدحل الرقابة بقي مع التكلفة التاريبخية إلا أن مدعل 
القرارات الب عليه والمتمم له حرج عن التكلفة التاريخية أحياناء ولا يقتصر 
التناقض على نموذج القياس المعتمد» بل إن مطالب متخذي القرار GLA‏ من حيث 
مستوى الإفصاح المسموح بنشره» قبينما يكن الدحل الرقابي بالقوائم الدشورة 
الثلاث» وهي الميزانية العمومية وقائمة الدحل وقائمة التدفقات النقدية» Of A‏ 
فئات من متخذي القرارات كالحللين المالين ومرشدي الاستثمار يطالبون بدشتر 
الموازنة التقديرية» بالإضافة إلى بيانات أكثر تفصيلاً تمكنهم من بناء نماذج قراراقم 
بشكل أكثر فعالية. 


فإذا كان مستخدم البيانات الحاسبية هو أحد المستويات الإدارية» فهو قادر 
على استخدام ماشاء من البيانات الكمية وبيانات التكاليف الفعلية والمعيارية لإعداد 
الموازنات الرأسمالية aU‏ بأنواعهاء وهو لا يكتفي بالبيانات الي يكفلها نظام 
المعلومات الحاسبي » بل يستخدم بيانات نظام المعلومات الإداري» وما يتضمنه مسن 
معلومات لازمة لاتخاذ القرارء وكذلك فهو لا يكتفي مدل التكلفة التاريخية» بل 
يستخدم القيم الحارية؛ أو التكلفة التاريخية المعدلة» أو التدفقات النقدية المستقبلية 
كدف الوصول إلى القرار المناسب )65-92 (Strinivason et al PP.‏ . 

أما إذا كان متخذ القرار جهة خحارجية عن المشروع فقد تبن قراراتما على 
أساس المعلومات الي توفرها القوائم المالية المنشورة بافتراض مستثمر عادي ذي 
ثقافة متوسطة» أما إذا كان متخذ القرار ذا حبرة iSi yi‏ يعمل في البسوك 
أو مؤسسات الأوقافت أو مؤسساث الضمان الاجتماعي A‏ إليها من مؤسنسات 
مالية ضخجنة » فمن Hi‏ أنه ميطلب جاوما ت AT‏ تفصيلاً من القوائم A‏ 
المدشورة. . cm ey‏ بالاطلاع على تنبؤات الإدارة gtk‏ اتروع خلال و 
PARE)‏ ,لکن يرغب في التأكد من مصداقية هذه التبؤات» کما برجب pae‏ 
المؤازنات “التقديزية. :الخاصة : بالمشروعء زبالتقارير المرحلية الي ,تعدها ١‏ الإدارة بشكل 
ربعي تعرضن فيها القوائم any‏ الزبعية لي تنقصها بعض .التسويات امحاسبية الي لا 
تتم إلا في هاية العام هذه Ail‏ ئم تقدم تطمينات aus‏ عن. و خلال 
العام. 

Uf‏ الإدارة فهي: مضبطرة لمسايرة.عصر المعلومات» فأصبح الإثلان هو 
المقدمة الأو J‏ لنجاح الشرو ع هذا الإعلان الذي أضحى يشمل جم المعلو مات 
ماعدا ندا تلك الأسرار التكنولو ية ل ysis‏ يوم بعد يوم, 
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و-مدخل النظرية الإيجابية في الغاسبة :Positive Accounting Theory‏ 

نشأت هذه النظرية خلال الربع الأخير من القرن العشرين على يد عدد من 
أساتذة جامعة روشيستر في الولايات المتحدة الأمريكية» حيث كانت النظرية 
التقليدية المبنية على المدخخل المعياري (GAAP)‏ تتعرض لانتقادات شديدة أهمها 
تعرض الأرقام المبنية على أساس التكلفة التاريخية للتشكك من قبل متخحذي 
القرارات والسوق المالي وغيرهم من عناصر امجتمع المالي» وفشل مداحل القيمة 
البديلة من إقناع المحاسبين ومستخدمي القوائم المالية بما. 

انطلقت هذه المدرسة مبدئيا من الفلسفة الوضعية القائمة على المنهج 
التجريي الخاص بالعلوم الطبيعية الذي يعتمد على التجربة العملية lly‏ ول إلى 
علاقات دالية واضحة بين متغيرات الظاهرة المدروسة» بحيث يمكن التنبؤ بحصول 
نتيجة معينة ف حال ظهور أخرى ترتبط معها بعلاقة مؤكدة big A‏ عكن تفسيرها 
بدقة والتعبير عنها بعلاقة رياضية» كقولنا إن اجتماع كمية معينة من اليدروجين 
مع كمية معينة من الأوكسجين يؤدي إلى الحصول على كمية محددة من الماء. 

فقد كانت النجاحات العظيمة الي حققها المنهج التجريبي في العلوم 
الطبيعية مغرية لدى رواد مدرسة روشيستر لصياغة نظرية الحاسبة على أساسه في 
العقود الثلاثة الماضية «(Watts and Zimmerman 1990, P.131)‏ إذ 
تصدت مدرسة روشيستر لنقد المدخل المعياري وتبنت بناء نظرية الحاسبة على 
نسق العلوع الطبيعية مستفيدة من أدبيات الاقتصاد المالي coll‏ نشرت قبل هذه الفترة 
من قبل بعض الاقتصاديين أشهرهم ميلتون فريدمان أستاذ الاقتصاد في جامعة 
شيكاغو الذي ركز على المدحل الإيجابي في الاقتصاد منطلقاً من تأثير القرارات 
الاقتصادية المتخذة كتخفيض معدلات الفائدة في سلوك متخذي القرارات من 
المستثمرين أو المستهلكين «(Christenson P.5)‏ المتمثل في زيادة إقبالهم على 
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الاستثمار الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج» وامتصاص جزء من البطالة في 
ابمجتمع > وهذا يؤدي إلى زيادة دحول old‏ اجتماعية مختلفة كالذين كانوا عاطلين 
عن العمل FLY‏ الموسسات الخدمية الي يزداد الطلب على خدماتها بسبب زيادة 
الاستثمار» وبناء حطوط إنتاجية جديدة c‏ بالإضافة إلى زيادة الطلب على اللواد 
الأولية الي تمثل مدحلات الخطوط أو المشروعات الحديدة وهكذا. 

وإن تأييد الخبرة العملية JEL‏ هذه النتائج ag ll‏ على القرارات الاقتصادية 
أغرى رواد مدرسة روشيستر خاولة بناء نظرية إيجابية للمحاسبة؛ تجعل من 
السياسات والقرارات الحاسبية AIN‏ ى أداة تنبوية ترفع المحاسبة إلى مصافي العلوم 
المتقدمة الي Cont‏ في تقدم تنبو مفيد» وتخلصها من الاعتماد على الدراسات 
التحريبية اللاز ca‏ إذ وضع Watts and Zimmetman‏ ا بعنوان : نحو نظرية 
إيجابية للمحاسبة عام ۱۹۷۸ Lay‏ آخخر بعنوان الحاجة إلى نظرية الحاسبة وإشباع 
هذه الحاجة في عام LAT, ١9179‏ إلى الحاجة إلى الربط بين الخيارات المحاسبية 
والمتغيرات الأخرى .(Watts and Zimmarnan 1990 P132)‏ 

وبالإضافة إلى الجذور الفلسفية الوضعية Goll‏ بى رواد مدرسة روشيسستر 
نظريتهم الإيجابية عليهاء pli‏ اعتمدوا على جذور قانونية أحرى تتمثل في نظرية 
الوكالة الي تحدد العلاقة بين الموكل الذي يشار إليه على أنه الأصيل أو المدير» 
وال وكيل الذي يحمي مصالح موكله وينفذ تعليماته مقابل أتعاب أو أحور أو 
تكاليف oid‏ الوكالة» وتفسر هذه النظرية العلاقة القائمة بين المساهمين (المدير أو 
الموكل) والوكيل الذي ثل مجلس الإدارة المتتحب الذي ينتخبه المساهمون لحماية 
أموالمم وإدارتما عا يتفق مع مصلحتهم» وف الوقت نفسه فإن الوكيل يهدف إلى 
القيام بالمهمة وتحقيق مصالحه الخاصة وتنظيم علاقات المشروع بعقود رسمية توضح 
حقوق وواحبات كل طرف إلا إذا كانت هذه الحقوق والالتزامات مفهومة من 
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خلال القرارات المتحذة أو التقاليد المتبعة» وتسري هذه القاعدة علنى LIAN‏ 
الوظيفية الأحرى داحل المشروع فمجلس الإدارة deel‏ دور الموكل ( أو الأصيل 
| و المدير) حين يعين مديراً عاماً للشركة يعطيه صلاحيات واسعة تمكن من إدارة 
الشركة في OLE‏ المجلس» ويأخذ المدير العام هنا دور الوكيل» وسرعان ما يصبح 
المدير العام موكلاً حين يعين باقي موظفي الشركة ليفوض مدراء الإدارات بكافة 
صلاحياته في حدود إداراتهم ويقوم هؤلاء مساءلة الموظفين في الإدارة المتوسطة على 
هذا الأساس» وهكذا حي الوصول إلى أصغر موظف أو مستخدم في الشركة فإفهم 
جميعاً يعملون يمدي نظرية الوكالة ويسعى كل طرف من لاء الأطراف إلى 
تغطية مصلحته الخاصة على حساب المصالح الأحرى ضمن قواعد اللعبة الي تمثلها 
عقود الوكالة الرسمية أو الضمنية» أما المنعكس الحاسبي لنظرية ال وكالة فيتمشل 
بتكاليف الوكالة agency costs‏ الي تقسم J}‏ ثلاثة م أساسسية وهي 
i‏ (الشيزازني (hes w‏ 
١-تكاليف‏ تتمثل في إحراءات يقوم يما الوكيل لتأمين مساح Jes‏ وبث التقفة 
لديه l :Bondiny costs‏ 
y‏ -تکالیف تتمثل في إحراءات يقوم ما iey JS al de AD JS‏ 
نشاطه Monitoring costs‏ 
T‏ -تكاليف Jes‏ في' الأثر السلبي على اتا 55 المنشأة بسبب اتخاذ الوكيل 
إقران ات تخدم مصلحته هو وليس مصلجة الموكل , ‘Rosidunal loss‏ 
وهكذا op‏ النظرية الإيجابية تقدم mee eis‏ تسم م مع استراتيحية | 
الإدارة» اوتتغير بتغير هذه الاستراتيجية ولا تقدم مبادئ ثابتة لا sls‏ ببالظروف 
; المتغيرة» aks‏ من. هذه السياسات الحصول على تا نتاك لج te‏ نيع مرا 


فقد تستهدف الإدارة رفع سعر السهم وتحسين سمعة المشروع في السوق 
المالي» لذا فإها تحاول تضليل المجتمع QU‏ عن طريق اتباع سياسات محاسبية معينة» 
كأن تغير طريقة الاستهلاك المتبعة من الاستهلاك المعجل إلى القسط الفابت» مما 
يؤدي إلى زيادة الأرباح زيادة وممية» أو أنما تتلاعب بسعر صرف العملات 
الأجنبية كأن تحصل الشركة على مساهمات بعملات أجنبية» تحتفظ ها في الببوك» 
وحين تتعرض fluid‏ تلجأ إلى إعادة تقوم هذه العملات وتسعيرها بحسب أسعار 
١‏ الي تزيد عن أسعار الشراء أو الاكتتاب» وتظهر الفرق على أنه ربح قابل 
للتوزيع» أو أنما تغير طريقة صرف المخزون من 71170 إلى LiFo‏ ما يودي إلى 
انخفاض تكلفة المبيعات في فتراث الانكماش الي تحيط بالشركة. 

ولا gb‏ نتائج مثل هذه السياسة مناسبة لاستراتيجية الإدارة وترفع أسعار 


الأسهم» إلا إذا افترضننا أن احتمع المالي يتمثل بأشخناصض عاديين ليس لهم خصبرة 3 
lal‏ أو ol‏ كفاءة JU Spa‏ ضعيفة وإن. السوق ليس لها مصدر للمعلونات . 


إلا القوائم المالية المنشورة» وإن غالبية الاختبارات coll‏ جرت م تويد مشل هذه 
الافتراضات بل دلت على أن سعر السهم م يرتفع .مجرد تغيير طريقة محاسبية 
تؤدي إلى زيادة الربح الصافي )891-9069 (Cready and Hurtt PP.‏ إلا أن 
قيام الشر كات النفطية بتغيير الطريقة المتبعة من التكاليف الكلية ۴٣‏ إلى la gg Fh‏ 
الناجحة SE‏ حيث انخفضت قيمة قيمة النفقات المرسملة موجب FC‏ الي تعتمد في 
الرسملة على العقد كم ركز للتكلفة بعكس SE‏ الي تعد الحقل مركز للتكلفة » وإن 


اخفاض النفقات المرسلمة أدى إلى انخفاض الأرباح الصافية» وهذا بدوره أدى. إلى 


putt”‏ أسعار أسهم الشركات A‏ بالرغم من أن هذا التوزيع لم ينعكس على 


التدفقات النقدية » وإن الفروق هي فروق تحاسبية بحتة تعود للطريقة المتبعة.» هذا 
بعكس الاختبارات الأخرى الي أيدت وجود أثر على أسعار الأسهم والسندات إذا 
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كان تغيير الطريقة المحاسبية يؤدي إلى تغيير التدفقات النقدية المتوقعة» فإذا كان تغيير 
طريقة الاستهلاك أو طريقة صرف المخزون المتبعة من القسط القابت إلى عدد 
سنوات الاستخدام» أو التغيير من LiFo‏ إلى FIFO‏ يؤدي إلى تخفيض الأرباح» 
وهذا يؤدي بدوره إلى تخفيض ay wall‏ المؤحلة (أو المدفوعات) فإن زيادة Glo‏ 
الربح الناتحة تؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية المتاحة في المشروع وزيادة الأرباح 
القابلة للتوزيع» ولاشك أن هذه النتيجة تؤيد افتراض كفاءة السوق المالي 
(الشيرازي ص )۳۷١‏ واعتماد هذا السوق على أشخاص أكفاء يطلعون على قوائم 
المشروع المالية ويفهمون ما بين أرقامها كما Al‏ يطلعون على أية معلومات أخرى 
ها علاقة» فلا يغيرون قراراتهم جرد ارتفاع أو انخفاض الربح اسیا يسريب seed‏ 
الطريقة المحاسبية المتبعة لكنهم قد يتأثرون إذا كان تغيير الطريقة من شأنه التأثير 
بالتدفقات النقدية المباشرة أو غير المباشرء ولم تبين الاختبارات تأثيرات جوهرية 
على أسعار الأسهم والسندات في الشهر التالي لدشر القوائم الماليةء إلا أن المزيد مسن 
الإفصاح كالإفصاح عن أنشطة المشروع الرئيسة كان له تأثير على أسعار الأسهم 
والسندات» نظراً لأهمية الإفصاح عنها لتحديد مخاطر الاستثمار. ' 

وتغير الإدازة عن Blake‏ احاسبية أحيانا عن طريق الضغط yti de‏ 
المسؤولة عن إصدار المعايير امحاسبية لإصدار معايير تنسجم وسياستهاء وقد SF‏ 
تغييرات في Blab‏ الاقتصادية عن طريق العزوف عن عمليات معينة» أو حيازة 
J pal‏ نقدية أو شبه نقدية نظر! الما لحذه الأصول من SUT‏ سلبية على قياس الربح 
لديها في حال أحذها بالمعايير الي تتطلب التكلفة التاريخية المعدلة أو القيمة الجارية 
أو مزيج بين الأسلوبين» وعلى ذلك OB‏ للإدارة تأثيراً على إصدار المعاير» كما أن 
المعايير تؤثر بسلوك الإدارةء هذه المعايير الي تصدر تعبيراً عن الموقسف الخساص 
بالمدحل المهي الذي يهدف إلى حماية المجتمع SUI‏ ويعتمد بالدرجة الأولى علسى 
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تقرير مدقق الحسابات المؤهل مهنياً والملتزم أخلاقياً بأدييات السلوك cot MN‏ 
«cohen et al PP. 90-120)‏ حي أن المطلوب في الوقت الحاضر هو وضع 
معايير أخحلاقية والتزامات قانونية لإلزام مدراء الشركات بعدم اللحوء إلى الغسش 

ومن المفهوم أن تتبن الإدارة سياسات محاسبية Ah‏ مصلحتها الذاتية الي 
قد تتطابق في بعض الأحيان مع مصلحة المشروع» وقد تتناقص معه في أحيان 
أحرى بحسب مقتضيات عقود الوكالة الرسمية أو الضمنية » وقد تكون مصالح 
الإدارة آنية أو مستقبلية» وقد تشمل منافع مالية أو مزايا عينية» وقد تهدف الإدارة 


:إلى ا حصول على هذه المنافع بصورة مباشرة أو بشكل غير مباشر (الشسيرازي ص 


25 ويمكن تصنيف مصالح الإدارة على النحو التالي: 

آ-الرواتب والمكافآت: إذ من المألوف أن يتقاضى مجلس الإدارة أو المدير العام 
وبعض المدراء التنفيذيين» أتعاباً ترتبط برجية المشروع؛ وذلك حرصاً من المساهمين 
على تحقيق هدف المشروع الأول ألا وهو الربح الذي ينال المساهمون منه نصيياً 
نقديا على شكل توزيعات» وإن بحاح الطاقم الإداري بتحقيق الربح» عل من 
المنطقي أن تخصهم الهيئة العامة للمساهمين بنسبة من هذا الربح» هذه النسبة قد تمثل 
كل ما يحصل عليه الطاقم الإداري من أجور أو أتعاب» وقد يتقاضى هذا الاقم 
نسبة من الربح زيادة على الرواتب المعتادة لتحفيز الإدارة لبذل مجهودا لتحقيق 
الأرباح» فإذا بلغت الأرباح مبلغا cby‏ وهيأ الفريق الإداري نفسه على أساس 
تقاضي نسبة من هذه الأرباح» وقبل حلول فاية العام» فوجئ هذا الفريق بدعوى 
مقامة من إحدى الشر كات مطالبة بتعويضات Gb‏ على الأرباح بكاملهاء By‏ هذه 
اللسحظة ستفكر الإدارة (Ls‏ في تجاهل هذه الدعوى موقاً للحصول على نسبة من 
الربح» Yu‏ من تشكيل مخصصات تقابل التعريضات الي يرجح أن يحكم فيها 


\vY 


عوجب هذه الدعوى » وقد تلجأ الإدارة إلى تقوم المحزون السلعي مع تجاهل 
تقادم بعض الأصناف» مما يؤدي إلى ظهور أرباح تسمح لها بالحصول على حوافزء 
على حساب مصلحة المساهمين ومصلحة الحتمع المالي الذي ثل أطرافا من أهمها 
المساهمين الحدد الذين يث بوت اا أو سندات على أساس قوائم مالية مضللة. 
؟-تكوين سمعة إدارية جيدة؛ فمن المعروف أن الإدارة الناححة تكسب سمعة طيبة 
في مرحلة يسود فيها الكساد منذ عقود عديدة» وهذا يؤدي بدوره إلى تكويسن 
رأسمال بشري تتمثل بمذه الإدارة» فترتفع رواتب الإداريين ويصبح لهم حظ في 
العمل لدى مشروعات أكبر في الداحل والخارج. | 

ومن الطبيعي أن المقياس السائد في السوق المالي هو تحقيق الأرباح فكلما 
زادت NM‏ باح عن المعدلات السائدة کان ¿ الطاقم الإدار يي Le ¢ bert‏ ادي 
صرف بعض النفقات للدعاية للجهاز الإداري. وبناء علاقات عامة قزيئة تلمح 
لعناصر الإدارة القيادية بتحقيق f | ede,‏ 
۳-بنية رأس المال: إذ قد تمتلك الإدارة جز 1 من رأسمال er‏ فتسعى الأدارة 
عند ذلك إلى تحسين سمعة الشركة وتحسين أسعار أسهمها في الوقتء نفسها,لذا فإن 
الإدارة تسعى إلى اعتماد السياسات الحاسبية GN‏ تؤدي إلى زيادة الأربناح» وقد 
ترغب الإدارة في شراء الأسهم » لذا OP‏ من مصلحتها تخفيض سعر السهم وإظهار 
المشروع حلسراً أو رابحا أقل من الواقع» عند ALS‏ تكسي الإدإرة ؤيخسبر 
المساهمون الذين يبيعون أسهمهم » وقد تؤثر الإدارة بسعر البسهم عر Sag‏ 
معلومات أخرى غير القوائم المالية» بالإضافة إلى ما تملكه من علاقات تمكنها مسن 
التأثير النسبي على السوق المالي» وحاصة إذا لم تكن كفاءة هذا السوق. قوية: 

وتبدو القضية أكثر وضوحاء إذا كانت الإدارة تلجأ إلى الاثتمان لتدبر' 
نقص التمويل اللازم للنهوض بأنشطة المشروع المختلفة» فقد تلجأ إلى الاقستراض 
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العام عن طريق طرح سندات للاكتتاب العام Public Debt‏ أو تلجأ إلى اتفاقات . 
خخاصة للحصول على قرض من البنوك أو المنشآت الالية الأحرى i private debt‏ 
وقد تثير هذه العقود تعارضاً بين الإدارة وبين الدائنين. 

فإذا كانت الإدارة تمتلك جزءاً من أسهم رأس المال؛ أو أا تتقاضى Ke jeer‏ 
من حوافزها وتعويضاتها كنسبة من الأرباح» حى ولو كانت هذه الأرباح على 
حساب قيمة المنشأة JSS‏ وتحويل الثروة تدريجيا من الدائنين إلى المساهمين: كقيام . 
الإدارة Jy‏ عمليات ذات مخاطر عالية بمدف تحقيق أرباح أعليء أو J oe‏ 
على سندات جديدة by pty‏ أفضلء أو التغاضي عن استثمارات تؤمن سيولة عالية 
بربح محدود» وقد تدفع مثل هذه السياسات إلى فرض الدائن لشروط تقيد حرية 
الإدارة في التصرف bond covenents‏ بعد حصوها على vaya‏ أو إصدارهما 
لقرض السندات حماية لحقوق الدائئين » وهكذا تصبح السياسات الحاسبية مفروضة 
من الخارج )120 3 (Jensen and Meckling.‏ 

كما كشفت النظرية الإيجابية النقاب عن أن تعويضات المدراء إذا كانت 
مرتبطة بصافي الربح قد تكون مرتبطة بتكاليف الوكالة الي تمثل جميع تكاليف 
il‏ ظفين ; التجهيزات الإدارية اللازمة لتشكيل المعلومات والقيام بوظائف الإدارة 
الأحرى» إذ كلما ازدادت تكاليف الوكالة ازدادت رفاهية عناصر الإدارة 
وارتفعت المصروفات الإدارية غير المباشرة » أما إذا كانت تعويضات الإدارة تفل 
نسبة من Ble‏ الربح فإن الإدارة تسعى لتخفيض نفقات الوكالة لزيادة صافي 
الأرباح نما ينعكس بالزيادة على علاوات أو حوافز عناصر UA‏ الإداري 


«(Smith and watts P 19)‏ وقد أوضحت النظرية الإيجابية أن الشركات الي 


تنظم نفسها لتصغر تكاليف التعاقد أو الوكالة تكون ذات حظ TE‏ في البقاء 
.(Fama and Jensen P. 117)‏ 


وبين رواد مدرسة روشيستر أن الغرض من نظريتهم هو تخليص الحاسبة 
من الأحكام القيمية الناجمة عن المدخل المعياري الذي هو نتاج المنطق الاستنباطي» 
للانطلاق نحو قاعدة من التفسير والتنبؤ (إذ.. إذن)» تبن على حقائق im A‏ 
Watts and Zimmernan, 1990, 7‏ وقد بين واطس وزكرمان أكثر 
من مرة أن الفائدة من النظرية الإيجابية تعتمد على قوة تنبؤها وتفسيرها. 

ولاشك بأن النظرية الإيجابية الي دعت إليها مدرسة روشيستر هزت 
أ ركان النظرية التقليدية المبنية على المدحل المعياري» وكادت أن تتوقف الكتب أو 
الأبحاث الحديدة في منهج المحاسبة أو في نظرية الحاسبة في الإطار التقليدي» عدا 
بعض البحوث الي قدمها أصحاب النظرية الإيجابية أو مؤيدوهم» حاولوا الربط بين 
هدف معين وبين حيارات محاسبية لتقدم بيانات محاسبية تخدم هذا المدف, زاعمين 
أن ذلك يؤيد النظرية الإيجابية. 

ونحن نعتقد أن النظرية الإيجابية فشلت LE‏ في تحقيق أهدافها لبناء نظرية 
للمحاسبة لأسباب أهنها: 
١-إن‏ ربطها بين إعداد البيانات محاسبية وخدمة غرض معين هي موحودة قي 
أدبيات المحاسبة وقي التطبيق العملي» وكثيراً ما لامس كتاب الحاسبة مفل هذه 
ol sell‏ قبل النظرية الإيجابية بكثير» وإن هذه الممارسات تعبر عن اتجاهات الإدارة 
في ظروف معينة. | 
؟-لم تتمكن النظرية الإيجابية من بناء نظرية أو oly‏ منهج متماسك للمحاسبة» فقد 
ركزت على أن التنبؤ يرتبط بسلوك المحاسبين كما يعتقد بعض الاقتصادين أن 
تر كيز النظرية الاقتصادية يجب أن cow‏ على سلوك الاقتصاديين» وقي هذا مخالفة 
لمنهج العلوم الطبيعية الذي يعمل المدخل الإيجابي في المحاسبة على محاكاته إذ إن 
النظريات الكيميائية مثلاً Glas‏ بفروض وقوانين حول سلوك العناصر الكيميائية من 
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ذرات وجزيئات وليس سلوك الكيميائيين أنفسهم» بل إن التفاعلات الكيميائية الي 
تشكل الأساس في النظريات الكيميائية تتم بشكل مستقل عن الكيميائيين دون 
الحاجة إلى تدحلهم (Christenson P.5)‏ ما cof‏ إلى تراجع أصحاب مدرسة 
روشيستر عن المنهج الوضعي أو الإيحابي زاعمين أنهم إنما أرادوا التمييز بين الفروض 
الإيجابية والمنهج المعياري الشائع في أدبيات المحاسبة في الوقت الرامن (Watts‏ 
and Zimmerman, 1990 P.148)‏ مدف الوصول إلى قاعدة من التفمسسير 
والتنبؤ في الممارسة الحاسبية» والواقع أن مدرسة روشيسثر لم تتوصسل إلى تفسير 
منطقي لإجراءات المحاسبية ولم تبن تنبؤاتها على أساس هذا التفسير» وأكثر من ذلك 
فإن تنبؤاتما لم تؤيد من خلال احتبارات السوق بصورة عامة. 
“عدم صلاحية منهج العلوم الطبيعية للبحث في المحاسبة وغيرها من العلوم ' 
الاحتماعية» وما تنكر زعيرمان وواطسن لتبئ هذا all‏ إلا اعترافاً منهما بفشله 
وعدم بحاحه في صياغة منهج الحاسبة أو إعداد نظريتهاء وقد سبق وبيناتلك 
العقبات الكأداء الي تحول دون تطبيق هذا المنهج الإيجابي في العلوم الاجتماعية 
بصورة عامة وي المحاسبة بشكل نخاص. | 
٤‏ -فشل أصحاب هذه النظرية في تطبيق الاختبارات التجريبية أو التحقق للقأكد 
من سلامة فروضهاء ولعل النجاحات البسيطة الي ادعت تحقيقها كالعلاقة بين 
يقة التكلفة الكلية في صناعة النفط والغاز وبين ربحية الشركات هو نجاح مزعوم 
يتسرب إليه التحيز في ظروف خاصة مرت بها صناعة النفط » وقد لا تبجح لي 
قطاعات أخرى (Horace et al P.59)‏ 
ه-بالرغم من هجوم أصحاب ادحل الإيجابي على المدحل المعياري والنتائج الي 
توصل إليها إلا Al‏ وضعوا افتراضائهم واختبروا نتائجها من خلال المدحل المعياري 
نفسه» وبالتاللي وقعوا بالدائرية وظلوا داحل المدحل المعياري ذاته» و لم ينتبهوا إلى أن 
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الخلل إنما يكمن في المدحل المعياري ذاته الذي يعبر عن مصلحة المجتمع JU‏ ويضع 
(aie‏ ا ة الإدار 3 
ز-مدخل المعلومات في بناء نظرية امحاسبة: 

عرف بمجمع الحاسبة الأمريكي الحاسبة على أنما نظام للمعلومات منذ 
الستينيات من القرن العشرين» ومن المعروف أن نظام المعلومات بي على مدحل 
رياضي بطبيعته» فهو يجمع البيانات المعرّفة جيدأء ثم يقوم باستخدامها عن طريق 
التحليل الرياضي والبرجة في ما يعرف بلغات الحاسوبء ثم يعمل الت ركيب فيسها 
oul‏ ال قياس النتائج الي تخدم المدف من البرامج الموضوعة. . 

وإن دراسة تاريخ المحاسبة يشير إلى Lf‏ ولدت من الرياضيات» وقد عقد 
في ۱۹۹٤/٤/۷‏ مؤراً في فينيسيا .عناسبة مرور خمسمئة عام على نشر كتاب لوقا 
باشيلو الذي عمم طريقة القيد المزدوج في كتاب ألفه عن الرياضيات» مما يؤكد أن 
مدخل المعلومات هو أكثر ملاءمة لنظرية المحاسبة من المداحل الأخرى. 

وقد ذكرنا أيضاً of‏ جميع امناهج المعساصرة مزحت بين الامسستنباط 
والاستقراء عا يتفق مع طبيعة مادا ومشكلاتما العلمية» وتبحث الرياضيات في 
المقادير القابلة للقياس أو ما يمكن أن نسميه بالقياس الكمي» وإن الكم ما هو إلا 
تحريد يقوم به العقل مستنداً إلى المقدار القابل للقياس؛ وحين يتم التجحريد يعتبر 
الكم اجرد معزولاً عن الواقع لتفعل فيه الرياضيات فعلهاء متناسية تلك الصلة بين 
الكم وأساسه المحسوس المادي: كما تفعل الحاسبة حين تسجل القيسم الكمية ف 
السجلات الحاسبية فتصبح جرد أرقام صماء تفقد علاقتها مع أصولما المادية 
امحسوسة فحساب كحساب النفقات العمومية Wea‏ تدحل فيه نفقات من طبيعة 
متباينة كالكهرباء والماء والحاتف الخ مهما يكن تاريخ استحقاقها لتجمسع مع 
بعضها البعض وتلخص على شكل رقم SLE‏ لا علاقة له بأصله الللموسء إذ أن 
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المحاسية كالرياضيات JE‏ نسقاً فارغا من المضمون وهي صادقة بذاقا وبشكل 
مستقل عن الواقع» ومن ثم Ul‏ ليست نتيجة لتعميمات نظام وعلاقات المدركسات 
ett‏ فحينما نتعامل في الرياضيات مع كم منفصل كالرقم 4 فلا يهمنا إذا كان 
هذا الرقم مثل طول ضلع المثلث أو المستطيل؛ أو أحرة العامل أو قيمسبة فساتورة 
اماتف» الح (2.40 Russel‏ وهذا يختلف LU‏ عن gale‏ العلوم الطبيعية؛ Lot‏ 
يمكن القول أن منهج الرياضيات أقل عرضة للنقد من غيرها من المناهج» وبالرغم 


. من أن منهج الحاسبة رياضي بطبيعته.نرى المحاضيين لا يدركون ذلك مع ما يعنييسه 


من ميزات هامة KE‏ المحاسب من الاستفادة من الشوط المتقبسندم الذي قطعتسه , 
الرياضيات ليبحثو! عن منهج مستحيل في العلوم الطبيعية ان تختلف بن الحاسبة في 
طريعتها وي منهحها. 

والواقع أن المنهج الرياضي يقسم إلى منهحين فرعيين أوهما تحليلي يقسوم 
بتحليل العمليات لبيان عناصرها الأساسية كالقول Ob‏ المثلث هو صسطح مسستوي 
ble‏ بثلاث byk‏ مستقيمة متقاطعة مشن مثن. والثاني منهج تركيي أو إنشسائي 
AS 5‏ كلق Beton‏ م Sig jus pale‏ سابقاً كأن تقول الخط المميتقيم هبو 
ما ينشأ عن تحريك نقطة على مستوي في اتحاه واحد» وبينما توضسسع القضية في 
التحليل بطريقة تعيدها إلى قضايا أبسط حي نصل إلى قضية بسيطة حداً مقبولة 
بدون برهان على شكل مسلمة أو بديهية أو مصادرة أو faye‏ كأن تحول معادلة من 
الدرجة الثانية إلى معادلة من الدرجة الأولى» فتتمكن من حلها بسهولة أا في 
التركيب فننتقل من مفاهيم بسيطة إلى مفاهيم AST‏ تعقيداء أي انتقال من مبسادئ 


أولية بدون lay‏ إلى نتائج مركية ذات فائدة يحيث تتحلي فعالية الفكر الإنسانٍ 


الخلاقة» فلكي نبرهن مثلاً على أن جحموع زوايا المثلث ۱۸١‏ درجة نقوم برسم 
المثلث الذي عرفناه ê lige‏ ننشئع امتدادا لأحد أضلاعه (زوايا مستقيمة)» 9 dase‏ 
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مواز لضلعه الثاني بحيث نصل إلى زاوية مستقيمة مجموعها ١١‏ درجة بالتعريف » 
ونبرهن على أن هذا المجموع يساوي مجموع زوايا المثلث المعرف من UB‏ سابق 
وهكذا بمكننا تطوير مجموعة كبيرة من الأبنية والمعادلات الرياضية بناء على 
مسلمات قليلة العدد كالبناء المعقد ذي النظريات الكثيرة الذي شيلده إقليدس 
للهندسة المسوية على أساس Gud‏ مسلمات مقبولة بدون برهان» وحين رفض 
be‏ ولو بتشفسكي اثنتين من مسلمات إقليدس LSE‏ من بناء هندسات أخرى 
غير إقليدية وهكذا.. 

Lif‏ في المحاسبة فإن القياس الكمي الذي يمثل جوهر المنهج الريساضي 
بالاعتماد على طريقة القيد المزدوج بقي هو العامل الموحد الذي لا يختلف عليه 
الحاسبون المنظرون cd yeu slay‏ ولا شك بأن تحليل العمليات المالية للمشروع إلى 
جانبها المدين والدائن هو نوع مبسط من التحليل الرياضي بالاعتماد على أرقام 
معزولة عن الوقائع المادية الي بررت حدوثها أساسأء وتصنفها ضمن قاعدة 
البيانات الفنية في المشروع call‏ يمكن استخدام الحاسوب في تشغيلها بالشكل 
المناسب وعرضها بالأسلوب المناسب الذي يجعلها تخدم الغرض من أعدادهماء أي 
إن المحاسب يستخدم المنهج التحليلي عند تسجيل العمليات وتحليلها وتخزينها على 
أسس المستندات الموضوعية» ثم يستخدم المنهج التركيبي عند إعداد التقارير المحاسبية 
الى تخدم أغراضاً معينة» وقد كان المنهج الت ركيي بسيطاً في JE‏ العمل اليدوي 
حيث كان المحاسب يقدم النموذج المعياري المتمثل مثل في القوائم المالية المطلوبة في 
السوق المالي ويعدها حسب شروط النشر في هذا السوق Gl‏ ثل المعايير المهنية 
أحد أهم هذه الشروط» وقد كان الحاسب الإداري يعيد بناء تقارير خاصة تناسب 
القرارات الإدارية coll‏ أشير إليها في ظل مدخل القرارات » أما عند اسستخدام 
الحاسوب وقواعد البيانات فصارت إمكانية تخزين البيانات الحاسبية وتصنيفها أكثر 
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ملاءمة على أساس صفات معرفة جيداً c‏ هذا التسجيل والتصنيف إنما يستند إلى 
مستندات موضوعية وأسعار تاريخية تمثل عنصراً أساسياً من ذاتية هذه البيانات الي 
لا عكن إدحال البيانات gy‏ » ومن خلال قاعدة البيانات هذه كن عرض 
المعلومات بحسب رغبة المستفيد لتخدم الأغراض الي ينوي استخدامها من أجلها. 

وكان سورتر (Sorter)‏ في عام ١559‏ قد قلم مدخلا للأحداث 
كأساس لنظرية المحاسبة» مقترحاً تحليل البينات وتخزينها ضمن أقل مستوى ممكن 
من التجمع والتلخيص نظراً لما في ذلك من خسارة للمعلومات ناتجة عن جمع 
عناصر مع بعضها البعض كالرواتب مثلاً علماً بأنما استحقت في تواريخ مختلفة»وقد 
تختلف القوى الشرائية للنقود في كل تاريخ من هذه التواريخ عن التواريخ الأحسرى 
وإن تجميعها يعطي قيماً غير متجانسة ولا يمكن الاعتماد عليهاء وتزداد للش كلة 
as‏ عندما تسجل حسابات ذات مغزى مختلف في حساب واحد أو تجمع مع 
بعضها تحت مفردة واحدة» فقد تجمع نفقات الكهرباء مع فروقات صرف 
العملات في حساب واحد للتوصل للقوائم المالية» LE‏ يفقد الحاسبة الكثير.من 
أهميتهاء والبديل هو edd‏ معلومات أولية غير مثقلة وغير مجمعة ولا ملخصة صالحة 
للاستخدام بخسارة أقلء LE‏ يتيح للمستخدم استخدامها بحسب نموذج القرار الذي 
يرغب به» مما يعطي تنوعاً من نماذج القرارات ما كانت لتناح في ظل المدحل 
المعياري» وبذلك يمكن التخلص من أزمة القيمة (تاريخية أو جارية أو استبدالية أو 
مخصومة) كما يمكن التخلص من قواعد القياس الأحرى كصرف المخزون السلعي 
أو استنفاذ الأصول طويلة الأجل» لإتاحة الفرصة أمام المستخدم لاستخدام القواعد 
الي يشاء. 

لكن سوتر Al‏ مدخخله بعرض ميزانية مفصلة تعرض أحداثاً ولا تعسرض 
قيماً وكذلك قائمة للدحل وقائمة لتغير الوضع المالي. . 
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وقد كان لهذا المدحل أثر مهم في أدبيات المحاسبة المعاصرة حيث قدمست 
Lo ght‏ تحريبية متعددة لاختبار مدى تطبيق هذا المدحل» لعل أهمها البحث الذي 
قدمه ديكستر وبنباسات في عام ۱۹۷۹ م ونشراه في ale‏ الحاسسبة (Benbasat,‏ 

.)1. PP.735-749 

ْ وقد قدم البحث تقوعا تحريبياً لمدخلي الأحداث والقيمة» ضمسسن إطار 
النموذج النفسي لمتخذي القرارات » وقد كانت المتغيرات المسستقلة في البحسث 
المذكرر هي: 
١-أسلوب‏ إنشاء المعلومات على أساس forte‏ القيمة أو الأحداث. 
؟-النموذج النفسي لمتخذ القرار. | 
أما المتغيرات التابعة فكانت: 
١-فائدة‏ الأداء. 
۴-الوقت المنصرف لاتخاذ القرار. 
«-سلوك التقرير المطلوب. 

وقد تم الاختبار على مجموعة تريية تتضمن YE‏ اخنتصاصياً في الحاسسية و 
٠‏ طالباً في US‏ التحارة تلقوا تدريباً خخاصاً و 4 محاسبين بحترفين.. 

وقد دلت نتائج البحث أنه بالنسية إلى فائدة الأداء ليس هناك من فرق ين 
أنظمة المعلومات المستخدمة » وقد أعطى مدخل القيمة شأنه مدعل الأحداث 
نتائج حيدة» إلا أن المختيرين في مجموعة الأحداث أخخذوا Listy‏ أطول ليعظوا 
قراراقهم إذ إن الطبيعة غير المجمعة لمعلومات الأحداث احتاحت وقتاً طويلاً من قبل 
جموعة الاختيار. 

ay‏ رأينا of‏ هذا PERTANY‏ جيدا لمدحل المعلومات لو أنه تسرك 
إعداد القوائم المالية أو التقارير لتبي الوحدة المحاسبية LIS‏ لكن بحسب المدفب مسن 
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| التقارير والقوائم المطلوبة» وخخاصة أن السنين الي تلت مقالة سورتر شهدت تطورا 


هائلاً في إمكانات الحاسوب» فصار من الممكن الدخول على الشبكة من حلال 
حواسب شخصيته هبعثرة» بحيث بمكن wae‏ البيانات وإخخراجها بالشكل المرغوب 
أكثر من السابق» وأصبحت المعلومات شأنما ols‏ الموارد الطبيعية تخضع لقسانون 
العرض والطلب وهي قابلة للاستيراد والتصدير. | | 

والمعلومات تتوافر بشكل كبير إلى حد أن عرضها في السوق يفوق الطلب 
عليها وهي متاحة للجميع بدون قيمة تذكرء كما أا لا تفئ بالاستعمال» بل إن 
الاستعمال يزيد قيمتها ركليب ص (A‏ بل تتجدد إلى ما ماية وبمكن اسستخدامها 
من قبل عدد كبير من الناس في آن وحد؛ ولا يتطلب إنتاج المعلومات طاقسات 
ضخحمة من الموارد الطبيعية والعلاقة فتكاليف إنتاحها منخفضة ولا تنرك أي نفايات 
تلوث البيئة» وعلى ذلك يصعب احتكار المعلومات» بل هي مشاعة لكافة الاس 
(عدا مقتضيات حماية الملكية الفكرية) وهي رغم اتساع انتشارها عتساز بقابلية 
التجزئة والضغط والتكييف والدمج والتلخيص والتضغير, إذ يمكننا خلال دقسائق 
معدودة اختصار مجموعة دفترية كاملة تضم آلاف الحسابات المساعدة على عدد 
محدود Loe‏ من الأسطوانات أو الأقراص المدبحة » ما يس هل تداولما ونقلها 
واستخدامها » ما Jatt‏ المعرفة أكثر أهمية من عوامل الإنتاج الأحرى AS‏ ال مال 
والعمل. 

إن هذه الإمكانات Jad aU)‏ التمسك ,موضوعية المدحلات وما تقتضيه 
هذه الموضوعية من اعتماد على التكاليف BHI‏ تنطق ها مستندات أصولية موقعة 
من الأطراف الأحرى هو مطلب لا غن عنه؛ أما. استعمالما اللاحق فهو أمر متروك 
لحاحات By by‏ المستخدمين فالإدارة تقدم التقارير والقوائسم المالية بحسب 
سياسات محاسبية تنسجم مع استراتيجياتها ومصا حهاء والمساهمون والسوق المالي 


۱۳۳ 


seca 1 1 ی‎ ei eh cass ote a [| | | | [| [| [| [| | یکچ و ی و ی و‎ OE 


يحصلون على القوائم المنشورة ما يتفق مع المعايير المهنية Collins et al)‏ 
7 والدوائر الضريبية تحصل على معلومات بيانات القيمة المضافة بحسب 
مقتضيات المدحل الاقتصادي... وهكذا. 
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ly 6‏ 
١-إن‏ قيام nl Al‏ بأعداد ميزان المراجعة بالأرصدة يعد .كثابة منهج. 

آ-رياضي. 2 ب- استقرائي. ج-استنباطي . د-مختلط . 
؟'-إن إعداد ورقة العمل هو مدحل : 

آ-اقنصادي. بترقابي. جداإداري. د-إيجابي. 
-إن إعداد التقديرات تمهيداً لإعداد القوائم Ales AU‏ 

آ-استقرار. ب-مدخل رياضي. جح-استنباطي. د-قرارات . 
٤‏ -كان نظام الشركة يسمح بإعطاء الموظفين نسبة 0٠٠١‏ من الأرباح الصافية 
إضافة إلى رواتبهم» وكانت الشركة قد فتحت حساباً برقم 1 لنفقات البحث 
والتطوير الخاصة .بمشروع محدد وكانت النفقات الرأسمالية المسجلة على المشضروع 
منذ عامين تبلغ (۳) مليون ١7/١11 By‏ ورد تقرير يفيد Ob‏ المعايير الدولية غيرت 
سياستها وأن ۲/۳ من هذا المشروع يجب أن يعد مصروفات لما كان المدير ال الي 
مدينا إلى البنك o alee‏ ألف» ولو بقي هذا المشروع رأسمالياً يتمكن هذا المدير 
من قبض أرباح تزيد على قيمة القرض المستحق» أما الأحذ بالمعيار الدولي JF‏ 
أرباح الشركة لا تسمح بتوزيع حوافز. 
آ-إذا تجاهل المدير JU‏ هذا المعيار وأجله للعام القادم وقبض الحافز ماهي 
المسؤولية الي يتحملها؟ . 
ب-في حال وئه إلى ذلك هل ينسجم مع المدحل الإيجابي؟ . 
ج- ما موقف المدخل المهيئ أو المعياري؟ . 


د-ما موقف مدخل المعلومات؟ . 
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الفصل الثالث 
مفهوم الشخصية المعنوية 


يهدف هذا الفصل إلى : 
- عرض مفهوم الشخصية المعنوية في الحاسبة. 
- استعراض النظريات التفسيرية لمفهوم الشخصية المعنوية وا 
- مناقشة المفهوم الحقوقي والمفهوم الاقتصادي للشخصية المعنوية. 
- مناقشة الشخصية المعنوية قي المشروعات غير الحادفة إلى ربسح 
ووحدات المحاسبة الحكومية. 
- مناقشة الشخخصية المعنوية في المشروعات المشتركة. 
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- المقدمة: . 

Jee‏ وضع المفاهيم الأساسية عن طريق التحليل المنطقي المرحلة الأول مسن 
مراحل بناء النظرية» وعكن تشبيه مفاهيم النظرية بالأعمدة الي تشيد عليها العمارة 
أو البناء» وهذا من شأنه فرز الجوانب الجوهرية في الظاهرة المدروسة وفهمها 
لإعطاء صورة ALIS‏ ومملوسة عنها (Ebied P.30)‏ . 

وتلعب المشكلات العملية والإجراءات all‏ تقتضيها لحل هذه المشكلات 
وإنحاز أهداف البحث النظري أو إجراءاته العملية دوراً حاسماً في تحديد طبيعة 
المفاهيم والموقف من تشكيلها ومعالحتها. 

فحين يسمع الإنسان مصطلح أو مفهوم المثلث مثلاً يدرك عن طريق 
الحدس العقلي أنه شكل هندسي محصور بين ثلاثة حطوط مستقيمة» ويمكن أن 
يدرك بالأسلوب نفسه مفهوم الكرة والقطع الناقص أو الزائد... الخ» وكذلك حين 
يستلم المحاسب فاتورة الماتف فإن حدسه يقرر على الفور بأن النفقة عملية مدينة 
وهي حدث اقتصادي عليه تسجيله وتحليله بحسب الشروط الواجب تحققها مل 
هذه العملية... ال ولا شك أن هذه المرحلة من مراحل المنهج استنباطية بطبيعتهاء 
وأن تحليل العملية الحاسبية إلى جانبيها المدين والدائن لا يؤدي إلى أي حسارة في 
المعلومات ولا dor gi‏ وسيلة أحرى Leal)‏ الحاسبية غير التحليل المحامبي منذ القرن 
الخامس عشر حي OW‏ غير أن تحليل العملية المحاسبية يعتمد على مفاهيم أحرى 
لتأمين اكتمال هذا التحليل وسلامته» إذ لابد من تحديد طبيعته أو مفهوم الأحداث 
الاقتصادية ال على الحاسب تحليلهاء إذ تمثل هذه الأحداث انعكاسا لمعطيات 
الإدراك الحسبي (Moorepp.25-27)‏ دون تدخل من الأفكار المسبقة المتراكمة لدى 
المحاسب في بدايتهاء من حلال ربط الأحداث بوحدة محاسبية معينة وتشغيلها من 
لال نظام للمعلومات الحاسبية المعتمدة على ole ll‏ موضوعية ورقية أو 
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إلكترونية ولابد من تمتع المحاسب بالموضوعية والاستقلال لاستخدام نماذج القياس 
والإفصاح المطلوبة من امجتمع المالي» لذا فأن المفاهيم الأساسية الي تشكل مقومات 
نظرية المحاسبة هي : 

أ-الشخصية المعنوية. 

ب-الأحداث الاقتصادية. 

ج- القياس المحاسبي. 

د-الإفصاح. 

ونقدم في هذا الفصل مفهوم الشخصية المعنوية تا ر كين المفاهيم SW‏ 
لفصول قادمة. 
مفهوم الشخصية dy gall‏ 

يتضمن هذا المفهوم تمييز شخصية المشروع عن المشروعات الأخرى» وعن 
أصحابه أو المديرين الذين يسيرونه» وقد أصبح OW‏ يعثل حجر الزاوية بين مفساهيم 
نظرية المحاسبة وقد كان مثار حدل كبير بين الحاسبين» ومازال يثير العديد من 
المسائل الخلافية حن الآن»وسنقوم فيمايلي باستعراض النظريات الي حاولت تفسير 
هذا المفهوم. 
١-نظرية‏ الملكية المشتركة: 

قبل منتصف القرن التاسع» كانت الوحدة الحاسبية متمثلة في صورة 


$ 
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X‏ مشروعات قر aja‏ أو شر کات خاد تقوم he‏ اسای س یه إل AS‏ وال À‏ 


المتبادلة بينهم» حيث Y‏ يفصل القانون بين الذمة المالية للمشروع وذمة صاحبة أو أ 


الش ركاء المتضامنين الذين يمثلون أصحابه» وقد سادت الفكر المحاسبي قي تلك الفترة 
نظرية الملكية المشتركة» وقد عدت هذه النظرية .مثابة محور دارت حوله المبادئ 
المحاسبية في تلك المرحلة حيث تعد نظرية الملكية المشتركة أن عنصر الملكية هو 
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حوهر المشروع؛ وهي تعد المشروع He got‏ من الأشخاص (ملاكه) وأن شسخصية 
الشروع القانونية» مندبحة في شخصية ملاكه هؤلاء» وتقوم هذه النظاريسة علسى 
المقومات الآتية Sie, :)١١ص of)‏ 

أ-إن العلاقة التعاقدية بين ملاك المشروع هي الي ترسم إطار المشروع» والقانون لا 
يخلق الشركة بل يعطي قوة تنفيذية odd‏ العلاقة التعاقدية. 

ب-الملكية ownership‏ :إن أصول المنشأة مملوكة ملكية جماعية للأفراد الطبيعيسين 
الكونين للمشروع؛ وليست مملوكة للمنشأة نفسها » حيث إن الشخص الطبيعسي 
فقط هو محل الحق» كما أنما ليست مملوكة لكل أصحاب الأموال في الشركة. 
حيث إن هناك فرقاً حوهريا بين ملاك المشروع ودائتي المشروع؛ فالفريق الأول 
فقط هو الذي تربطه بالمشروع رابطة الملكيةء أما الثاني فتربطه بالمشروع علاقة 
الدائنية والمديونية. 

ج-الإدارة: يرى أصحاب نظرية الملكية المشتركة» أن قدرة المدير على SLA‏ 
القرارات LE)‏ تستمد من سلطة SOU‏ فالملاك يفوضون السلطة للإدارة» وبذلك OW‏ 

القائمين على الإدارة يعدون RLE‏ وكلاء عن أصحاب المشروع يعملون لإدارته. 

د الحدف:الغرض من المشروع هو تحقيق أكبر أرباح ثمكنة لأصحاب المشروع 
وإدارة المشروع ترسم سياسة المشروع لتحقيق هذا BAM‏ وقد أثرت هذه النظرية 

بالفكر المحاسبي السائد وطبعته بطابعهاء وكانت أهم آثارها الآن: 

أولاً :كان الغرض من الحاسبة جرد تسجيل العمليات ذات القيم المالية في الدفساتر 
نظراً لحاجة صاحب المشروع إلى سجل منتظم لجميع العمليات الي لا يستطيع أن 
يعيها يذاكرته» وإلى رغبة صاحب المشروع في قياس مسؤوليات الأشسخاص 
القائمين على إدار ; all pal‏ نيابة عنه دون الاهتمام بالأغراض الأخرى الي اقتضتها 
وظيفة المحاسبة المعاصرة» cally‏ سبقت الإشارة إليها. 
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Lt‏ رأس SUI‏ كان رأس المال يتمثل في الأصول ll‏ تمثل قيمة الحصص الأصلية 
للش ركاءء أو المبلغ الأصلي المدفوع من التاجر الفرد مضافاً إليه الأرباح المرحلة من 
الأعوام السابقة وأية احتياطيات أو أرباح محتجزة. 
ASU‏ الربح في نظر أصحاب المشروع عبارة عن الربح الشامل الذي تعر عنه 
الزيادة في حقوقهم قبل المشروع» الناشئة عن تعامل المشروع مع pall‏ فقط سواء 
أكانت هذه الزيادة AU‏ عن النشاط التجاري العادي أم غير العادي أم المكاسب 
الرأسمالية » وكان الربح يقاس عن طريق معادلة الميزانية ومقارنة صائي الأصول في 
بداية المدة وهايتها أما موقفهم من التقوم فهو أميل للقيم الجاريةء WY‏ أقدر على 
قياس المركز المالي بواقعية أكثر من التكلفة التاريخية» وخاصة إذا لم يكن النظسام 
المستندي متكامل. 
رابعاً: الأصول بحسب نظرية الملكية المشتركة» هي كل شيء ملوك وله قيمة على 
اعتبار أن جوهر الأصل هو قدرته على سداد الديون. 
خخامساً: النصوم هي التزامات أصحاب المشروع تحاه الغير» أو معن AT‏ تجاه الغير 
وبعبارة ws pl‏ فإن أصحاب المشروع يضمنون سداد الديون بذمتهم المالية وليسس 
بذمة المشروع وحدها. 
؟-نظرية الشخصية dy gall‏ 

في أواخخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » ظهرت الحاجة إلى 
استثمار أموال كثيرة في المشروعات الاقتصادية» بحيث يعجز عن UAE‏ فرد أو 
مجموعة من الشركاء المتضامنين ظهور الشركات المساهمة الي يعجز المساهمون فيها 
بحكم ظروفهم المختلفة عن إدارة الشركة بأنفسهم أو الاطلاع على حساباتا 
مباشرة بل يلجؤون إلى انتخاب مجلس للإدارة يفوض بدوره مجموعة من المديرين 
ليقوموا بإدارة الشركة نيابة عنهم» ما هيأ للإدارة القيام بوظيفتها بشكل منفصل 
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عن ملاك المشروع» وقد أدى هذا التطور إلى ظهور آراء معارضة لنظرية املكية 
المشتركة LES‏ قاصرة عن تفسير طبيعة المشروع أو الشركة في ظفل Dy bl‏ 
الجديدة» مما حدا بفقهاء المحاسبة إلى القول بفرض الشخصية المعنوية الي تقوم على 
أساس أن الشركة مجموعة من الأموال ذات وجود وكيان مستقل عن الأفراد 
الطبيعيين ملاك المشروع. | 

ولا Jaf‏ على ذلك من أن القانون قد اعترف للشركة بذمة مالية مستقلة: 
عن الذمة المالية للشركاء وللشركة الحق في التقاضي باسمها وللغير GH‏ في مقاضاة 
الشركة عن تصرفات الش ر كاء» وقد أدى الاعتراف بالشخصية المعنوية للشركة إلى 
انتقال الأهمية من وجهة نظر أصحاب المشروع إلى وجهة نظر الإدارة ES‏ مثلة 
odd‏ الشخصية المعنوية إلى وجود افتراضات تختلف عن افتراضات نظرية الملكية 
المشتركة هي: 
أ-إن جوهر أي مشروع ليس العلاقة التعاقدية بين الأفراد ملاك المشروخ بل هو 
de pat‏ الأصول أو الأموال coll‏ يقدمها المستشمرون لاستخدامها في أعمال المشروع 
سواء أكان هؤلاء المستثمرون ملاكاً أم مقرضين. 
ب-اللكية: أصول الشركة بملوكة للشركة نفسها كونما شسخصاً معنوياء أما 
أصحاب المشروع فلهم بحرد حق على هذه الأصول» حق في الأرباح عندما يقسرر 
مجلس الإدارة التوزيع وحق في الأصول عند التصفية» وأساس هذا الرأي انه لا فرق 
في نظر أصحاب نظرية الشخصية المعنوية بين ملاك المشروع ودائين المشضروع» 
حيث fl‏ جميعاً في حكم المستثمرين كل يقدم أمواله لاستئمارها في أعمال 
المشروع رغبة في الحصول على عائد على هذه الأموال. 
ج-الإدارة: بظهور الشركات المساهمة ظهرت الحاجة إلى انتحاب مجلس الإدارة 
ليقوم بإدارة الشركة نيابة عن المساهمين الذين كثر عددهم لدرجة يصعب فيها 
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قيامهم جميعاً بإدارة الشركة» بذلك نشأت ظاهرة الانفصال بين الملكيبة والإدارق 
وأصبحنا في وضع لا نستطيع معه القول إن المديرين وكلاء عن المساهمرين Ladd‏ بل 
أصبحوا وحدة مهنية مستقلة ترسم TORUS‏ بوحي من المساهمين » بسسل 
بوحي من المصلحة العامة للشركة ES‏ شخخصا معنوياً. 
د-الهدف: ويدعي أنصار الشخصية المعنوية أن ظهور الشركات المساهة أدى إلى 
نشأة الإدارة الهنية الي ترسم سياسة المشروع ليس لتعظيم الأرباح بوحسسي مسن 
أصحاب المشروخ » كما هو الحال في نظرية الملكية المشئركة بل لتحقيق رفاهية 
الجحتمع متمثلة بأرباح مناسبة ومعقولة لأصحاب المشروع وأجور عادلة للعمسسال» 
وحدمة ممتازة أو سلعة جيدة للمستهلك tf)‏ ص 4-). 
وقد أثرت هذه الافتراضات بدورها في الفكر م السائد: 
أولاً :الغرض: 
بجانب الأغراض السابقة لمتعلقة بالتسحيل والرقاية صارت الحاسبة تقوم 

بوظيفتها الإعلامية من أجل توجيه النشاط الاقتصادي»وصار من الضروري أن يعبر 
القياس والعرض الحاسي» عن مبادئ متفق عليها.. ' 
ثانيا:رأس المال : 

حل مبدا الأصول الإجمالية محل الأصول الصافية وأصبح رأس الال يتمشسل 


ني بمجموع الأصول أو الموارد المستثمرة في أعمال المشروع بصرف النظر عن مصدر ' 
هذه الأموال» أي سواء أكان رأسمال مملوكا للمساهمين أم رأسمال مقترضاً من الغير' 
از Sty lat Jl‏ و لاطت ام ot‏ رخاو eI ey‏ اررق 


تعريف رأس SU‏ اتخذت معادلة الميزانية الصورة الآتية: 
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الأصول bakes‏ م +رأس JW‏ 
ويعود الفضل إلى paton‏ في عدم التمييز بين مزودي JUI‏ سواء أكسانوا 


دائنین ER. el‏ أسهم وسواء أكانت el dole Lagat‏ ممتازة» ولسو أن بعض 


منظري الحاسبة المعاصرين يدعون إلى التمييز بين فئات الممولين» OY‏ هذا التمييز له 
أثر على التدفقات النقدية المستقبلية (Cark , PP.14-31)‏ واختلاف الأرباح بحسب 
ربحية المشروع ومعدلات الفائدة والطنزاتت. ٠‏ | 
ste‏ بح : 

وهو في نظر الإذّارة الربح العادي الذي تعبر غنة الزيادة في Jel‏ المنشأة 
لناشعة عن تعامل المشروع مع أصحاب المشروع؛ أو مع الغير Billy‏ غن النشاط 


التعخاري sala‏ للمنشأة وبذلك eb‏ ت همية فصل الأرباح الغاديْة غن الأرباح 


Sod fel pul 


esl wk‏ أما عن مشكلة قي ليخ : نش تشكلة تحايل عمليات 
اشر وع لفصل العمليات الإير ادية عن الر انال autre‏ المصروفات الإيرادية 
بالإيرادات الإيرادية لتحذيد صان الر بح من المطالب الأساسية للإدارة etiji š‏ 
„JW‏ 
رابعا: الأصول: 

إن الأصول من وجهة نظر الإدارة هي عامل من عوامل الإنتاج؛ وبذلك 
حلت ا الإنتاجية للأصل محل قدرته على سداد الديون. 
خامساً: الخصوم: 
| وتطورت فكرة الخصوم كذلك mee}‏ تدل علي توبات الإدارة أو 
ons‏ آخر التزامات على أصول clea‏ وهذه مثلة في حقوق أصحاب الشروع 
g‏ حقوق الغير veo‏ -11).وقد انطلق أصخاب الشخصية المعنوية أساساً . 
من خلال کون الشروع ثل وحدة معنوية مستقلة ينظر ها القانون» تلك النظسرة 


Nto 
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ويقاضيها بصورة مستقلة عن أصحاهاء وكانت نقطة الانطلاق قانونية أصلاً ققد 
ذهب بعض امحاسبين إلى عد تلك الشخصية المعنوية جرد شخصية خيالية لا تعييٍ 
أكثر من حيلة حلقها القانون لغرض الوصول إلى نتائج عملية معينة»ولتسهيل مهمة 
shai’:‏ حيث يقول هؤلاء إن الشخنص الطبيعي المكون من لحم ودم فقط هو الذي 
يحب أن تكون Saal‏ للحق» Ul‏ إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية إلى بعسض 
المنشآت أو الجماعات تنشيطاً لحاء فلكي تتمكن من تحقيق الغرض الذي أنشعت من 
abel‏ فيلجاً في حلقه الشخصية المعنوية oib‏ الكائنات المحردة إلى حيلة عدها ذات 
إدارة وأنما تصلح OV‏ تكون Se‏ للحقوق»مع Ul‏ تفترض أن الشخصية الحقيقة هي 
صفة من صفات الشخص الطبيعي المكون من لحم ودم فقط» وفي ذلك تفسير 


خاطئ لمعن كلمة حقيقي» ولا شك أن هذا التفسير يرجع إلى الخلط بين SEY‏ 


أن نطلق عليه شخصاً طبيعياً وما بمكن أن نسميه شخصاً حقيقياء فالشخص بمكن 
تعريفه بأنه شخحص له وجود فعلي سواء أكان هذا الشسخص إنساناً أم منشأة 
تحارية» وممالا شك فيه أن الشركة المساهمة ليست شخصا طبيعياً مكوناً من الحم 
ودم ولكنها دون شك شخخص حقيقي» حيث إن لها وحوداً فعليأًء كما أن نظرية 
الحيلة القانونية أو الشخحصية الخيالية Ube‏ من حيث إنه لو اقترضنا صحتها Lab‏ 
قد تؤدي إلى فصل شخصية المنشأة عن شخصية الأشخاص المكونين لها فصلا LG‏ 
وعد هؤلاء الأشخاص أفراداً ليست هم علاقة بهذه الشخصية وفيه مبالغة في تفسير 
معن الشخصية المعنوية» حيث إن الاعتراف بشخصية معنوية للشركة أو النشأة 
بصفة عامة ليس معناه تجاهل حقيقة أن الشركة تتكون من مجموعة مسن الأفراد 
اتفقوا على القيام بعمل مشترك لتحقيق غرض معين» حيث إن الاعتراف بشسخصية 
معنوية للشركة أو المنشأة بصفة dale‏ ليس معناه تجاهل حقيقة أن الشركة تتكون 
من مجموعة من الأفراد اتفقوا على القيام بعمل مشترك لتحقيق غرض معين. 
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ويرجع هذا إلى فهم gebl‏ لدور الدولة في أوائل age‏ الرأسمالية في تكوين 
الشركات المساهمة » إذ يؤمن أصحاب نظرية الشخصية ILL‏ أن الدولة هي الي 
تخلق الشركة» وقد كان هذا الاعتراض صحيحاً إلى حد كبر في أوائل عهد 
الرأسمالية وبداية ظهور الشركات المساهمة» حيث لم يكن حق تكوين الشركات 
المساهمة متاحاً بمحميع الناس» بل كان قاصراً على الأشخاص المقربين من السلطة 
تسمح لهم الدولة بإنشاء هذا النوع من الشركات بقانون حاص» وقد كانت 
الدولة تندحل في غرض الشركة المساهمة وعقدار رؤوس الأموال المخحصصة لماء 
وتحتفظ بحقها في إلغاء عقد الشركة إذا وجدت أن في ذلك انسجاماً مع الملصطلحة 
العامة» كل ذلك يدلنا على أن تكوين الشركة المساهمة في الماضي كان نوع من 
الاحتكار » By‏ مثل هذه الظروف كان بمكن القول إن الدولة ه.. läg Ny‏ ق 
الشركة» وبالتالي فإن الشخصية المعنوية ما هي إلا حيلة قانونية أو شخصية Sle‏ 

إلا أن الثورة الصناعية جعلت من تكوين الشركات المساهمة مطلباً أساسياً 
يجعل المساهمة حقاً من حقوق أي فرد بعد استيفاء بعض الشروط البسيطة الي 
تستلزمها الدولة ot‏ الإشراف فقط ولهذا فقد تبنت غالبية المحاسبين نظرية 
الشخصية المعنوية لا بوصفها حيلة قانونية أو شخصية خيالية» بل AY‏ شسخصية 
حقيقية Ub‏ حقوق وواحبات IIS‏ يتمتع ها الشخص الطبيعي» إن الاعتراف يذه 
الشخصية المعنوية للشركة يرجع إلى صفة مميزة للجماعة الي يتكون منها الأفراد 
فيرى فريق من أصحاب هذه النظرية أن الشركة ما هي في الحقيقة إلا جموعة مسن 
الأفراد وكل فرد منهم له إدارة منفصلة عن الأفراد الآخرين؛ ولكنه بجانب هله 
الإدارات الفردية يوجد ما يمكن أن نطلق عليه إدارة جماعية» ومن أحل تحقيق 
الغرض الذي قام المشروع من أجله لا بد لكل فرد أن يحترم هذه الإدارة الجماعية؛ 
وهي الصفة الي استلزمت ضرورة الاعتراف بشخصية معنوية حقيقة للشركة. 
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لاك الحقيقيون للأصولء وهذا الفرض يعتمد على التفرقة القانونية بين ملاك 


ويذهب فريق آحر إلى القول إن الصفة الي تكسب Lt‏ الشخصية 
agli‏ ليس رّجعها الإدارة الجماعية؛ بل ما بمكن أن نسميه الماصلخة:المشستركة أو 
الخماعيةء ال تخلقها هذه الإدارة الجماعية» ويدلك هذا القريق على Jitu,‏ كر 
خالة JAN‏ الرضيع فهو على الرغم من أنه ليس له إرادة أو على الأققل له ai‏ 
خو دة yt‏ أن cine)‏ هذه الفكرة يرون Of‏ وجود الشخصية i‏ 0 
Ge j inba S j‏ مشنتزك وليس لوجود إرادة جماعية أو مشتر ke.‏ 
“7 2 ويرى فرق ثالث: أن وجود الشخصية المعنوية يرجع إلى وحود: is.‏ 

كة أو جماعية فعلى الرغم من أن لكل ad‏ ملكية فردية أو Hja‏ 
المال» إلا أن مجموع هذه yaah‏ تكون ley‏ من a‏ هي o‏ 
إلى الاعتراف بالشخصية المعنوية للمشروع. has e‏ ف Mag‏ ر 

إلا أن المنطلقات القانونية الي انطلقت منها ohy‏ نظر EAE‏ 
الشخصية الحقيقية أدت إلى الوقوع oblas‏ ناجمة عن الافتراضات الي توصلست 
إيها ارد عله الافتراضات الى :بيت على افتراض غم ورد أي علاقة بين 


الشخصية es eek ee‏ مالجيهاء وعکن بیان R‏ خلال مناقشية. 


أو K‏ : الملكية: | 


تقوم لزي cl‏ عل فوط fash of‏ اسه ت 


ached‏ ن lias alasi‏ إلف م 
المشروع ودائنيه» ومن ناحية أحرى يرى أصحاب نظرية الشخصية المعنوية أن 
الشروع نفسه هو المالك الحقيقي للأصول كونه ذا شخصية وكيان BBB‏ مستقل 
عن الملاك. ش اي 


اا 


ويمكن القول ob‏ كلا الفرضين لا يتفق مع الحقائق الاقتصادية إذ إتنا لو 
تحنبنا النظرة القانونية البحتة فإن الملاك الحقيقيين للأصول هم الأشخاص الطبيعييون: 
الذين تتوافر فيهم عناصر الملكية وهي الإدارة والمخاطرة والربح» كما أن هناك 
فارقا كبيراً بين الحائز على الأصول والمالك الحقيقي للأصول» ففي حين أن الشركة 
هي الحائزة للأصول لفترة محددة أو غير محددة فإن الملاك الحقيقيين للأصول هنم 
أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل سواء أكانوا شركاء أم .مساهمين أم أصحاب 
روطن Js ALD‏ في هذه اة joe‏ اللكية سايق الآخارة gd‏ 

فبالنسبة لعنصر الإدارة من الصعب القبول بأن الإدارة بوصفها ممثلة 
للشخصية المعنوية ومنفصلة عن المالكين إنما تمارس السياسيات الي تخدم مصلحتتها 
هي» أو مصلحة المشروع دون وضع مصلحة مالكي المشروع في الحسبان» بخاصة 
أن الشركاء أو المساهمين لهم تأثير مباشر في الإدارة عن طريق حقهم في عزلها 
ومحاسبتها ورسم المخنطوط العريضة لسياستهاء ولا ينفرد المساهمون في ذلك في 
الشركات PLL‏ بل يشا ركهم قي ذلك بصورة غير مباشرة أصحاب القروض 
طويلة الأجل» ويظهر ذلك جلياً في حالة فشل المشروع وتصفيته حيث يلعب 
اتاب و دور مهما aes‏ انال aN‏ ها كاير شا ع 
الشروط oll‏ توضع في عقد إصدار هذه القروض وال تحد من قدرة الإدارة على 
التصرف كشرط تحديد توزيعات الأرباح وشرط الاحتفاظ بحد yal‏ لرأس الال 
الغامل» وشرط ضرورة استبدال الأصول عند استهلاكها أو ظهور اختراعات 
جديدة» وشرط عمل احتياطي سداد السندات وشرط منع الإدارة من عقد قروض 
جديدة في المستقبل لين تسديد القرض al‏ 

أما من حيث عنصر المخاطرة فلاشك أن المساهمين أو الشركاء يتحملون 
اللنسارة JJ‏ ولكن المسؤولية المحددة للمساهمين يجعل أصحاب القروض طويلة 
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الأجل عرضة لتحمل جزء من الخسارة إذا تعدت الخسارة رؤوس أموال المساهمين» 
ومع أن أصحاب القروض طويلة الأحل يتمتعون بوجود تاريخ محدد لسداد وفائدة 
al‏ وقد يكون لهم رهن على بعض الأصول» ولكن هذه الصفات هي محرد 
حقوق قانونية فقط» وفي واقع الأمر فإن تاريخ السداد قد يجحدد في حالة عجز 


الشركة عن السداد كما أن الفائدة الثابتة قد لا تدفع في حالة وحود خسائر أو 


عدم وجود أرباح كافية» كما أن الرهن مسألة شكلية فقط فقد يصعب التصرف 
في الأصل المرهون بالبيع» وكل هذه الظروف تعرض أصحاب القروض طويلة 
الأحل للمخاطرة» ومن وجهة اقتصادية فان الضمان الوحيد للمساهبين وأصحاب 
القروض طويلة الأجل هو القدرة الكسبية للمشروع» وقي حالة وحود خحسارة 
واستمرارها فإن هنالك مخاطرة على الجميع وإن احتلفت كميتها ودرجتها بالنسسبة 
لكل فرد في المشروع. 

أما من ناحية عنصر الربح فإنه وإن كان هناك احتلاف في الطبيعة ااقانونية 
للعائد الذي frat‏ عليه المساهمون» وذلك الذي يحصل عليه أصحاب القروض 
طويلة الأحل» إلا أنه من وجهة اقتصادية يجب أن يعطى الوزن لما يتوقعه الساهم 
وصاحب القرض وليس U‏ يستحقه قانوناء فلاشك أن كلا من المساهم وصاحب 
القرض يخاطر بأمواله في المشروع على أمل تحقيق عائد مناسب لا يقل عن العائد 
الذي كان بمكن أن يحصل عليه في الفرص البديلة» ويلاحظ أنه في حين Jas‏ 
ضعب all‏ 2 على Sub‏ اة فان السياسة الإدارة اة قعل داقما على :رسي 
سياسة منتظمة لتوزيعات الأرباح على المساهمين» فتوزيع الأرباح بصفة مستمرة 
ومنتظمة له sh‏ كبير في Gls‏ الثقة في المشروع» والمحافظة على أسعار أوراقه المالية 
في البورصةء وبذلك Ke‏ القول إن المساهم أصبح يتوقع عائداً ثابتاً ومنتظماً على 
استثمار أمواله في المشروع» وهنالك نوع من الأسهم تشابه السندات إلى حد بعيد 
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وهي الأسهم الممتازة فقد تكون ممتازة بالنسبة للأرباح» بحيث تحصل على فائدة 
ثابتة قبل الأسهم العادية» وقد تكون ممتازة بالنسبة للأصول عند التصفية» كما LAT‏ 
غالباً غير مشتركة في باقي الأرباح وليس لأصحاها الحق في اتتعاب أعضاء 
مجلس الإدارة» كما قد تكون مجمعة الأرباح» كما قد ينص في عقد إصدارها على 
ضرورة تكوين احتياطيات استهلاكها وعلى شرط ينع إصدار أسهم ماثلة في 
المستقبل» وكل هذه الصفات للأسهم الممتازة ما هي في الواقع إلا صفات 
السندات» وبالمقابل فإن هناك أنواعاً من السندات تشابه الأسهم في صفاتهاء 
فالسندات الى يمكن أن يطلق عليها سندات الدخل من حق أصحابما الحصول على 
الفائدة الثابتة إلا في حالة تحقيق المنشأة للأرباح»وهذا التشابه بين هذه الأسهم 
والسندات يقدم دليلاً آخر على أن أصحاب الاستثمارات طويلة الأحل سواء 
أكانوا حملة أسهم أم سندات هم في مستوى متقارب» من حيث عنصر الربح 
كأحد عناصر الملكية. 

مما سبق يتضح أن من الممكن عد أصحاب الاستثمارات طويلة الأحل هم 
الملاك الحقيقيون للأصول بصرف النظر عن الاحتلافات القانونية بين المسساهمين 
وأصحاب القروض طويلة الأحل» حيث تتوافر فيهم العناصر الحقيقية للملكية وهي 
الإدارة والمخاطرة والربح. 
WE‏ : الإدارة : | 

يعطي أصحاب نظرية الملكية المشتركة الأهمية لعنصر الملكية ويتجاهلون 
أهمية عنصر الإدارة OF‏ القائمين على الإدارة هم جرد وركلاء عن أصحاب 
المشروع ويعملون ced slabs‏ أما أصحاب نظرية الشخصية المعنوية فإنهم يعطون 
الأهمية للإدارة LAS”‏ وحدة مهنية مستقلة ترسم سياسة المشروع لا بوحي من 
المساهمين» ولكن بوحي من مصلحتها هي أو لمصلحة الوحدة الحاسبية واستمرارهاء 
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ولاشك أن هناك علاقة متبادلة ومستمرة بين الإدارة والملكية في أي مشروع 6 


وتظهر هذه العلاقة بوضوح قي شركات الأشخاص حيث OSG‏ الإدارة والملكية في 
- يد الشركاء وفي حالة المدير غير الشريك»فإنه يكون .مثابة وكيل عن الشركاء 
ويأتمر بأمرهم» وحى في شركات الأموال فإنه على الرغم من وح ود انفضال 
. ظاهري بين الإدارة والملكية» فإن المساهمين كمجموعة له أثر مباشر وفعال في 
احتيار أعضاء مجلس الإدار ة» Gy‏ تغيير هؤلاء الأعضاء إذا أساؤوا التصرف» OLS y‏ 
٠‏ إعلام هؤلاء عن حقيقة أوضاع شر كتهم من أهم عوامل تطوير الحاسبة وخخلق مهنة 
مراجعة الحسابات»وإن هذه العلاقة المتبادلة بين الملكية والإدارة Jad‏ من الهم عدم 
إغفال الملكية وعدها العامل الأهم في رسم سياسة الإدارة. 
WE‏ : المدف : 0 

يعطي أصحاب الملكية المشتركة الأهمية إلى تعظيم الربح لدى تحديدمم 
لأهداف المشروع» بينما يقول أنصار الشخصية المعنوية؛ إن رفاهية ee‏ هسي 
الغرض الأساسيء وتتمثل هذه الرفاهية في أرباح معقولة لأصحاب المشروع وأحور 
١‏ عبادلة للعاملع: eT VNA c‏ 
مشروعا فرديا يهدف بالدرجة الأولى لتحقيق الربح» أما العوامل الأعرى فتمليها 
شروط المنافسة الضارية بين المشاريع الاقتصادية والحرص على امحافظة على الطلب 
على منتجات المشروع .ما يتناسب مع القوة الشرائية للمستهلكين» ممايسمح 
با محافظة على مستوى تشغيل المشروع في المستقبل. 

إذ إن الهدف ليس الحرص على رفاهية امجتمع» بل الحرص على جي أكبر 
ربح SE‏ بحسب إمكانات السوق على امتصاص رفع الأسعار من جهة» وضمانا 
لمر كز المشروع التنافسي من جهة أحرى. 


والواقع أن المضروع سواء ذان pi‏ ده مساسة أم شسركة تضسامن أم 


yoy 


وتأسيسا على ذلك فإن الفروض الي تقوم عليها نظرية الملكية المشتركة؛ ونظريسسة 
الشخصية المعنوية لا تكفي وحدها لتفسير طبيعة الوحدة Chg wll‏ ولابىك مسن 


| التفكير بفروض أخرى تصلح OY‏ تكون ال 


 :ةكرتشملا عات‎ eal 

المشروع المشترك هو ترتيب تعاقدي يقوم .بموجبه طرفان أو أكثر بنشسساط 
اقتصاذي يخضع لسلطة الطرفين بحسب نصوص العقد (المعيار السدولي (FY‏ وقسد 
يتضمن المشروع المشتر ك أطرافا ليس لديها سيطرة على إدارة المشروع؛ بالإضافسة 
للأطراف ذات السيطرة» وإذا كان طرف واحد مسولا مسؤولية كاملة عمن إدارة 
المشروع دون مشاركة بقية الأطراف يصبح المشروع غير مشترك. | 

وقد بسكل م الترتيب التعاقذي استخدام موجودات أو مصسادر Smet‏ 
يحتفظ .ملكيتها طرف أو أطراف مشاركة في المشروع» ويمكن تنفيسف العمليسسات 
الخاصة بالمشروع المشترك من قبل موظفي المشروع المشترك» أو من قبل علملين في 


طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة» وقد يتم تأمين aa ea‏ 
: لبشترك aryl‏ طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة. 


يتسب المشروع المشترك شخصيته العنوية المستقلة من خلال نصسسوص 


| الترتيب التعاقدي الذي قد يحرم المشروع المشترك من بعض المقومسات اللخاصة 


بالشروع ASUS‏ والإدارة ورأص الال » فإذا كان الترتيب التعاقدي لا يمسسسمح 
للمشروع المشترك باتخاذ بعض القرارات فإن شخصيته العنوية تتسجم مع نصوص 


| الترتيب” التعاقدي» وإذا لم تكن القرارات صحيحة إلا .مموافقة الأطراف المتعاقدة OP‏ 
٠‏ موافقة تلك الأطراف يلزمها بتحمل مسؤولية هذا القرار. . 
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4 -الشخصية المعنوية في الحاسبة الحكومية والوحدات غير المادفة للربح: 

دف الحاسبة الحكومية والحاسبة قي الوحدات غير الحادفة للربح إلى حماية 
الأموال الموضوعة بتصرف المنظمة» المتمثلة في منظمة غير هادفة للربح أو اعتماد 
Fund‏ عن طريق التركيز على تقوم الخدمات الي تمدف الوحدة المحاسبية إلى 
تقدعهاء وإن محاسبة الاعتمادات أو الأموال المخصصة تبين مدى تحقيق الاعتمادات 
لأهدافها ومدى تقيدها بقواعد تنفيذها. 

وقد تقوم بعض المنظمات كالمستشفيات بتطبيق أسلوب الحاسبة التجارية 
ومحاسبة الاعتمادات بالنسبة لأموال الدعم الحكومي في cles OF‏ وكما أن FASB‏ 
تصدر المعايير الناظمة للمحاسبة في المشروعات غير الحكومية» فإن GASB‏ أو هيئة 
معايير المحاسبة الحكومية» كما يصدر GAO‏ أي مكتب المحاسبة العام في الولايات 
المتحدة معايير التدقيق الى تطبق في الوحدات الحكومية. 

وعثل الاعتماد شخصية معنوية مستقلة لما حساباتها المستقلة المتوزانة › 
وبالتالي فإن لكل اعتماد ميزانية عمومية» وقائمة إيرادات ونفقات وتغيرات في 
أرصدة colaceY‏ بالإضافة إلى الموازنة التقديرية للحكومة بكاملها. 

إن اعتبار الاعتماد شخصية معنوية مستقلة يحقق أغراض الحاسبة 


الحكومية. 
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١-تنسجم‏ نظرية الوكالة مع : 
آ- الملكية المشتركة . ب- الشخحصية المعنوية ٠‏ 
ج- المشروعات المشتركة . د المشروعات غير الحادفة للربح . 
۲-إن الربح المقاس عن طريق الشخصية المعنوية هو : 
آ- ربح شامل .' ب- ربح رأسمالي . 
جتربح دوري . د- ريبع عادي , 
۳-إن الشخصية المعنوية للمشروع المشترك: . 
آ- كاملة . ب- تتفق مع الملكية المشتركة .. 
ج- ترتيبات العقد ‏ د- غير موجودة. | 
-إن للاعتماد الحكومي : 
آ- ميزانية عمومية . ب- موازنة تقديرية . 
جه - إيراد يساويه . د-قائمة الدحل . 


الفصل الرابع 


مفهوم النظام احاسي 


: يهدف هذا الفصل إلى‎ ٠ 


آ-التعریف .كفهوم النظام guile‏ 
ب-عناصر ومقومات النظام المحاسبي. 
ج-تطور النظام oll‏ ف je‏ الحاسوب. 
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مفهوم النظام المحاسبي 

يعتمد نحاح مشروعات الأعمال إلى حد بعيد على المعلومات المحاسبية» 
وتقوم المحاسبة بتوفير الأساس اللازم» من أجل تمكين أطراف عديدة مهتمة بالوحدة 
الاقتصادية» ويتم ذلك من خلال نظام معلومات يتم تصميمه ما يتلاءم وظروف 
كل وحدة اقتصادية على حدة» سواء أكانت Lele bd‏ المنشأة أم حارجها 
وذلك من أجل تمكينها من القيام بالتخطيط واتخاذ القرارات والرقابة 
.(Moscove. P.95)‏ 

وسنقوم فيما يلي بدراسة مفهوم نظام المعلومات انحاسبي وموقعه في 
الوحدة الاقتصادية ودوره في توفير المعلومات لمختلف الأطراف. 

ويعرف النظام على أنه بجموعة من الأجزاء المترابطة LAY‏ هدف أو 
de past‏ من الأهداف (2.95 «(Moscove, s.‏ يعرف نظام المعلومات أنه ذلك 
النظام الذي يتضمن AF yest‏ متجانسة ومترابطة من الأخزاء والعناصر والأعمال 
والموارد» الي تقوم بتجميع وتشغيل وإدارة ورقابة البيانات من أجل إنتاج ee sig‏ 
معلومات مفيدة للمهتمين. 

وقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية أنظمة المعلومات على Uf‏ النشاطات 
الي تنطوي على تجميع وتشغيل وتصنيف البيانات» lly‏ تتم داخل المنظمة بصورة 
مستقلة على هيئة أنظمة فرعية تابعة لنظام شامل من أجل تحقيق أهداف معينة (عبد 
العال» Age‏ 

كما يعرف على أنه مجموعة من النظم الفرعية المترابطة فيما بينهاء واليّ 
تعمل معا من أجل تجميع وتشغيل وتخزين وتحويل وتوزيع المعلومات مسن أجل 
التخنطيط واتخاذ القرارات والرقابةء ويمكن Jat‏ ذلك بيانياً كما يلي: 2 ' 
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VENEEN EENE RENN OAE RENO O EAE OO OE ET EEE PONE ONO ei en es nbn 


E اع‎ 28 | 


بيانات/ معلومات من تصنيف» تظيم gisa an l‏ 
وخارجية | والخارج . 


ويبدو من الشكل البيان أعلاه أن نظام المعلومات يتألف من ثلاثة عناصر أسامسية: 
مدحلات Atrlany‏ ومخرجحات. | 

وتفهم البيانات على BE EE Ul‏ صفات ليس ها 
معين» ومن غير الممكن أن تؤثر على القرارات إلى أن يتم تخويل ها إلى معلومات 
«(Glautier, Underdown PP.11-12)‏ حيث يقوم نظام المعلو مات Alas,‏ 
البيانات أو ااا عن طريق تصنيفها وتنظيمها أو TĒ ba shea Laak‏ 
كمعلومات. ٠‏ اا be ONG‏ 4 

وتقوم الحاسبة من خلال نظامها ce‏ ل المحاسبين مهام حصر نر وإثبات 
البيانات الي تعكس الأحداث الاقتصادية ذات العلاقة بالوحدة الاقتصادية “م 
Uhlan‏ وإخخراج المعلومات من خلال أنشطة نموذجية للنظم كما سبق عرضنه لي 
الشكل البياني السابق. 

ومن أجل زيادة Aled‏ ومنفعة النظام الذكور يتم إضافة مكونين ene‏ 
وها الرقابة والتغذية الراجعة» وبمكن فهم التغذية الراجعة. على Ul‏ بيانات عن أداء 
النظام» أما الرقابة فيقصد Ls‏ متابعة وتقِييم النظام من:أجل تحديد pa‏ مدى اتحاه 
النظام نحو إنحاز أهدافه وإجراء التعديلات إالضرورية. ' . eee‏ 

ويمكن تعريف نظام المعلومات امحاسبية: على بأنه: .ذلك إلنظام الذي يقوم | 
بحصر وتجميع البيانات 3 تعبر عن ) الأحسنداث الاقتصادية | :المتعلقة: الوح حدة ; 
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الاقتصادية وإتاحة إمكانية تشغيلها وتحويلها إلى معلومات مالية مفيدة للمهتمين 
بالوحدة الاقتصادية. 

ويثار الحدل حول مفهوم نظام المعلومات المحاسبية»؛حيث ينظر البعض إليه 
على أنه Ja‏ البيانات والمعلومات ذات الطبيعة المالية فقط في حين يراه أتحرون 
أنه يهتم بالبيانات غير المالية بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المالية. | 

. وبناء على ذلك ينتقد بعض مستخدمي المعلومات الحاسبية النظام على أنه 

يتناول فقط العمليات المالية»وبالتالي التقرير عنها ويدعو أن نظام المعلومات ol‏ 
يتجاهل عرض آثار العديد من الأنشطة الحامة في القوائم المالية. 

إلا أن وجهة النظر الأحرى تنظر إلى نظام المعلومات المحاسبية نظرة 
معاصرة» على أنه نظام واسع على مستوى المنشأة وأن الحاسبة منتج أولي وأساسي 
للمعلومات يقوم النظام بتوصيلها إلى الحهات ذات العلاقة. ٠‏ | 

ويرى البعض أن الحاسبة الي متم بالعمليات المالية فقط LY‏ تعود إلى فترة 
زمنية قبل حوالي ۷٠١‏ م عام cally‏ تتناول الأصول والخصوم والتدفقات النقديةء 
وهي جزء من الحاسبة الحديثة الي مازالت تتعامل مع تلك العمليات المالية مع 
ظهو ر مفهوم محاسبة العمليات (Operational accounting)‏ الي تركز le‏ 
عمليات slati‏ وال هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة أو parse‏ العمليات في 
المنظمة والي تخلق القيم مثل عمليات الإيراد أو عمليات الإنفاق. | 

اعتماداً على هذه النظرة الشمولية للمحاسبة؛ OP‏ مفهوم نظام المعلومسات 
امحاسبية قد تطور ليشمل المنشأة JOS‏ وينطلق من عمليات المنشأة» وهذا المفهوم 
يأحذ في الحسبان الترابط بين نظم المعلومات الإدارية والمحاسبة. 


ويمكن عرض الشكل البيان التالي بين مفهوم الحاسبة المالية وامحاسبة الإدارية: 


-(Moscove, s. P.9) 
توفير المعلومات مع توفير المعلومات‎ 
التركيز على المستخدمين للمستخدمين الداحليين‎ 


الخارجیین 
محاسبة التكاليف الموازنات التقديرية دراسة النظم 


حيث قنتم الحاسبة المالية بتوفير المعلومات الملائمة للأفراد واجموعات 
ارج حدود الوحدة الاقتصادية» كالمستثمرين الحاليين والحتملين وإدارات 
الضرائب والدائنين.. وغيرهم. 
وتقوم المحاسبة بإعداد قوائم مالية دورية مثل قائمة الدحل وقائمة ال ركز 
مالي وقائمة التدفقات النقدية» وبالطبع يستخدم الأفراد داحل المنشأة أيضاً 
معلومات الحاسبة المالية من أجل التحطيط واتخاذ القرارات والرقابة» مثل معلومات 
عن الربحية لأحد أقسام المنشأة أو اتخاذ قرارات استثمارية مستقبلية. | 
المدحلات الرئيسة للمحاسبة المالية التقليدية هي عمليات مقاسة بوحدات 
إلى قوائم مالية من خلال الدورة الحاسبية وفقا للشكل البيان: 1ْ 


.(Moscove, P.10) 
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مستندات أولية فواتير البيع | دفتر اليومية 
بطاقات الوقت...) 


ميزان المراجعة | يه | قوائم مالية وتقارير 
خارجية أخحرى 


وقد وجهت بعض الانتقادات لنظام المعلومات الحاسبة التقليدي نظرا لعدم 


تمكنه من CG‏ معلومات محاسبية مفيدة By‏ الوقت المناسب. 

وقد شكل الحمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AicpA)‏ عام ١9515‏ 
at‏ لدراسة إمكانية تطوير أشكال المعلومات في التقارير المالية» وقد أوصت اللجئة 
ببعض أشكال المعلومات وكان منها YUI‏ وغير المالي وتحليلات المديرين للبيانات 
ومعلومات عن المستقبل مثل معلومات عن الفرص المتاحة والأحطار وغيرها 
.(Moscor.S. PP.9-11)‏ | 

والانتقاد الموجه إلى التقارير المالية الحالية هو إن المحاسبين يقومون بتجميع 
المعلومات إلى حد بعيد. هذا التجميع يؤدي. إلى عدم إمكانية عرض مساهمة 
العناصر المختلفة للوحدة الاقتصادية في رسم الصورة الكاملة للوضع المالي للمنشأة. 

أما امحاسبة الإدارية فتهتم بتوفير المعلومات الملائمة للإدارة في المنشأة 
حيث متم حاسبة التكاليف .عساعدة الإدارة في تحقيق وظائفهاء وتهتم .متابعة القيمة 
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المضافة من قبل المنشأة في إنتاجها السلع والمخندمات» أما الموازنات التقديرية فهي 

تقوم نظم المعلومات الحاسبية المحوسبة بجعل الخط الفاضل بين نظم الحاسبة 
المالية والإدارية غير واضح» حيث يمكن من خلال 56 المحاسبية في الوقت 
الراهن الحصول على بيانات مالية وغير مالية وتنظيم هذه البيانات» ما يجعلها مفيدة 
مستتخدمي المعلومات الداحلية والخارجية» وكذلك إمكانية توفير المعلومات في 
الوقت المناسب. | 
وسنقوم فيمايلي باستعراض أنشطة نظام المعلومات المحاسبية : 
١-المدخلات‏ في الحاسبة : | 

تتمثل مدحلات نظام المعلومات المحاسبية في البيانات الأولية الي Sat‏ 
عليها امحاسب عن الأحداث AI‏ المتعلقة بالوحدة الاقتصادية» LA‏ تكون مثبتة 
على مستندات ووثائق. 

والمستندات هي عبارة عن أوراق مكتوبة عن أحداث اقتصادية يتم LELI‏ 
في المحاسبة من خلال القيود الحاسبية» وعكن الاستغناء عنها بوسائط أخرى غير 


Key‏ التفريق بين المستندات وفقا siil‏ كما يلي: 
- مستندات طبيعية: وهي تلك المستندات الي تمثل أحداثاً حقيقية» وتنشأ نتيحة 
لتلك الأحداث بشكل حتمي مثل فواتير كهرباء وفواتير المياه وفواتير الشراء 
وغيرها. 
- مستندات معنطنعة: وهي تلك المستندات الي يتم إعدادها من أجل إثبات 
قيود محاسبية معينة مثل المستندات عن القيود الجردية. 
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وتحدر الإشارة أنه يجب ألا يكون هناك قيد محاسبي دون مستند» ومعسن 
Ar g y pl‏ حدث اقتصادي for‏ ضمن الحاسبة دون وجسود مسستند 
(E-Kosiol, P.115)‏ وذلك ضمانا للرقابة على الإثبات الحاسبي وإمكانية 
المراجعة. 
حيث تعتبر المستندات والوثائق الي تقوم بتوثيق الأحداث الاقتصادية 
الأساس في عملية الإثبات الحاسبي» والمرجع أو الدليل على حدوث العملية» (Siig‏ 
وصفها على Ul‏ المادة الخام الي تقوم بتزويد النظام امحاسبي بالبيانات» إذ تلتقفط 
المستندات الح ركة اليومية داحل إدارات المشروع وأقسامه المختلفة» ويتم نقلها إلى 
الدائرة الحاسبية لذلك يشترط لقبول المستند كدليل موضوعي لإثبات الأحداث 
الاقتصادية عدة شروط أهمها: 
آ-شروط قانونية: ويفهم من ذلك أن يصدر المستند عن الحهة المخولة بذلك» وال 
يتم تحديدها أصولا سواء أكانت جهة داخلية أم خارجية» وأن يتضمن التوقيعات 
والأختام اللازمة HUT‏ وأن يكون مستندا أصليا وليس صورة مثلاء وبالإضافة إلى 
ضرورة كونه مرتبطا بالعملية الي يتم توثيقها» من حيث النوعية والتاريخ والقيمة 
والمبلغ» ومن الملاحظ أن بعض المستئدات تحكمها بعض الأنظمة والقوانين النافذة 
مثل فواتير البيع أو الشراء الي تخضع في بعض البلدان إلى أحكام قانون التبحارة» 
وقانون الضرائب والقانون المدني» أحيانا مثلا يجب أن تتضمن الفاتورة في بعمض 
الأحيان تحديدا لنسبة الربح المسموح جا لتاجر المفرق» By‏ دول أخرى لابد مسن 
وضع طابع على الفاتورة الي تتجاوز مبلغا معيناء كما أن هناك بعض القوانين الي 
تفرض أن يتم إظهار القيمة الأصلية للفاتورةء بالإضافة إلى أية رسوم وضرائب 


. أحرى كضريبة المبيعات وغيرها. 


ب-شروط فنية: ويقصد كا أن يأحذ المستند شكلا نظاميا يتماشى مع العرف › 
ويحقق الغاية من وجوده ويوفر جميع البيانات الضرورية» لذلك جحد أنه عند تصميم 
نظام المعلومات الحاسبية يسعى مصمم النظام إلى اختيار أفضل أشكال المستندات 
والوثائق ال تحقق الغاية المرجوة منهاء ففي كل منشأة دفتر محدد للفواتير وهي 
مطبوعة بشكل نظامي وموحد» وكذلك بالنسبة للمستندات الأحرى الي يمكن أن 
تكون ورقية أو إلكترونية. . | 

وتتألف المستندات والوثائق من مجموعة من الأسطر والحقول الي تختلف 
باحتلاف الغرض منها ويعود تحديد الشكل الفئ إلى مصمسم نظام المعلومسات 
المحاسبية» وذلك يما ينسجم مع ظروف كل منشأة. | 

ومع تطور تقنية المعلومات واستخدام الحاسوب فإن ذلك يتطلب توفر 
شروط فنية محددة من أجل تسهيل عمليات إدخال البيانات الواردة في المسستندات 
والوئائق» أو في OYE‏ أخرى WY‏ من توفير إمكانية إدخال بيانات بأساليب 
متطورة كأن يتم إدخال عملية قبض ميلغ بواسطة نظام (ماستر کارد) لسداد 
مبيعات مثلا. 
ج-شروط اقتصادية: ويقصد بذلك أن على المشروع أن يحقق الشروط 
الضرورية عند تصميم المستندات والدورة المستندية ولكن مع التفكير العتقلان أو 
الرشيد بأن يتم تحقيق المنافع من وجود المستندات» وتحقيق شروطهاء بشرط أن يتم 
ذلك في ضوء تكاليف معقولة. 
د- شروط أخرى: وتتضمن سائر الشروط غير الواردة ضمن النوعين السابقين» 
وال تختلف من شركة إلى أحرى ومن نظام معلومات إلى آخر» حيث تختلف 
مواصفات المستندات في نظام المعلومات الحاسبي اليدوي عنها قي نظام المعلممات 


امحاسببي الحاسوبي» حيث يمكن أن يكون المستند غير ورقي بعكس ما هو JLH‏ في 
النظام اليدوي. 

وتحدر الملاحظة أن البيانات الواردة في المستندات» وال تعتبر المدحلات 
الأساسية لنظام المعلومات المحاسبي تعتمد مدخخل التكلفة التاريخية حكماء SHE UY‏ 
أحداثا اقتصادية حدثت بالفعل» لذلك يجب تصميم المستندات» وإثباقا بشكل 
يضمن جعلها الدليل الموضوعي على صحة مدخلات الحاسبة. 
؟-المعالجحة be pully‏ في امحاسبة : 

يمكن أن يتم التفريق بين LAM‏ والمخرجات في ظل النظام الحاسبي اليدوي» 

وبين Ll‏ والمحرحات في ظل النظام الحاسوبي» وسنقوم فيمايلي باستعراضها: 
أ- المعالجة والمخرجات في ظل النظام الحاسبي اليدوي : 
i-i‏ -المعاطحة في ظل النظام ا محاسبي اليدوي : تفهم المعالجة على Lisl‏ عمليات 
التحويل الي تحول المدخلات إلى مخرجات قابلة للاستفادة منها على شكل 
معلومات. 

وتشتمل عملية المعالحة على استخدام الدفاتر المحاسبية مثل اليومية والأستاذ 
العام» والسجلات من أجل تسجيل المدحلات وفقا لتسلسل حدوثها. 
وبمكن عرض مراحل المعالحة احاسبية وفقا لمايلي : 
-١‏ التسجيل في دفتر اليومية : يعتبر دفتر gf)‏ دفاتر) اليومية هاما في العمل امحاسبي 
نظرا لمايلي : 
أ-الإثبات القانون للعمليات» حيث يعتبر دفتر اليومية العامة مثابة دليل إثبات 
الحدوث العمليات» وكذلك عند المنازعات القانونية. 
ب-الحافظة على التسلسل الزمئ للعمليات» حيث إن دفتر اليومية يظهر تسلسل 
العمليات بوضوح من خلال رقم القيد امحاسبي وتاريخه. 
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ج-إظهار تحليل كل عملية في مصطلحات المدين والدائن. 
د-إظهار شرح لكل عملية. 
ه-إمكانية المراجعة عند حدوث الأخطار المستقبلية. 

وقد سبق أن رأينا في الفصل الأول عند دراستنا لتاريخ تطور الحاسبة أفها 
ما زالت تعتمد على طريقة القيد المزدوج حن الآن» وذلك نظرا LIA‏ هذه الطريقة 
الي يمكن عرضها كمايلي : 
-التسجيل المنتظم للعمليات وفقا لتصنيف كل عملية حيث يتم تحديد المسسابات 
المدينة والدائنة لكل قيد. 
-التسجيل في حسابين مختلفين لكل عمليةء وبالتالي تحريك حسابين علسى الأقل 
لدى كل تسجيل» وهذا ما يفيد في إمكانية المتابعة والمراجعة. 
-ضمان التوازن في عملية التسجيل مما يحقق معه الرقابة على عمليات التسجيل. 
؟- الترحيل إلى دفتر الأستاذ المساعد والعام : بعد التسجيل الأولي في دفتر اليومية 
العامة يتم ترحيل القيود المثبتة في دفتر اليومية إلى الحسابات ذات العلاقة» بحيث يتم 
tet‏ البيانات المتشابمة في حساب واحد يحمل اسما حدداء مثل حسابات الأصول 
كالأراضي والمدينين والنقدية أو حسابات الخصوم وحقوق الملكية» حيث يتم 
تحديث الحسابات بفعل التغيرات الناجمة عن الأحداث الاقتصادية. 

ويستخدم دفتر الأستاذ من أجل تبويب البيانات الي تم LBL‏ .وجب 
القيود المردوحة في دفتر اليومية» وذلك في جموعات متجانسة بحيث يسم فح 
حساب أستاذ لكل بند من بنود الأصول والخصوم وحقوق الملكية والمصاريف 
والإيراداث. 

ويتخخذ دفتر الأستاذ dale‏ شكل دفتر مجلد يضم الحسابات بطرفيها المدين 
والدائن» ويوجد نوعان من دفاتر الأستاذ هما : دفتر الأستاذ العام» ودفتر الأستاذ 


VA 


المساعد » ويتضمن الأول جيع الحسابات الإجمالية لعمليات الوحدة الاقتصادية» 
بينما يتضمن دفتر الأستاذ المساعد تحليل الحسابات في دفتر الأستاذ العام مثل فح 
حساب المدينين في دفتر الأستاذ العام» وفتح حساب لكل مدين باسمه في دفستر 
الأستاذ المساعد ويعتبر دفتر الأستاذ المساعد مصدرا للمعلومات التفصيلية عن 
حساب معين بحيث يظهر الرصيد الافتتاحي للحساب والتحركات الي تمت بفعل 
عمليات المشروع والرصيد لفترة معيئة» فحساب أي زبون أو مدين بمكن أن يظهر 
مركز هذا الزبون بالنسبة للشركة في كل فترة, 

ويجب أن يتطابق e pat‏ أرصدة حسابات الأستاذ المساعد للزبائن مثلا مع 
رصيد حساب الزبائن الإجمالي في دفتر الأستاذ العام» نما يحقق الدقة المحاسبية 
وإحكام الرقابة على عمليات الترحيل الحاسبي» وهذا ما يدعم موثوقية النظسام 
امحاسبي وإمكانية الاعتماد عليه» وكذلك فإن ذلك يفيد في تحديد مسار المراجعسة 
وإمكانية اكتشاف الخلل والأخطاء. 
«-ميزان المراجعة : يعد ميزان المراجعة ,كثابة قائمة بحسابات دفتر الأستاذ العام في 
ALA‏ نترة معيئة شهرء سنة» وعادة ما يضم ميزان المراجعة أرصدة حسابات دفسستر 
الأستاذ الغام. | 

ومن خلال ميزان المراجعة يتم التأكد من صحة الترحيل والمجاميع؛ويسإاعد 


على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها. 
203 ويساعد ميزان المراجعة أيضا على إعداد التقارير الإدارية الداحاية والقوائم 
المالية الخارجية. 


يتضمن ميزان المراجعة ملخصا لأرصدة دفتر الأستاذءوبمكن العودة إلى 
التفاصيل في النظام المحاسبي اليدوي بالرجوع إلى دفتر الأستاذ»ويصبح ذلك أسسهل 
بكثير وأسرع في حال النظام اللحاسوبي. 
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مام ا ا سو ع يت تيد 


٤‏ -دليل الحسابات: يقصد بدليل الحسابات» قائمة أو جدول تظهر ترابط كل 
الحسابات في النظام المحاسبي» وعادة ما يظهر الميكل الذي تتم .موجبه تلخيص 
الحسابات التفصيلية في دفتر الأستاذ العام أو ميزان المراجعة من خلال حسابات 
الرقابة. 

ويتم تصنيف البيانات dale‏ في دليل الحسابات وفقا لأنواع الأحداث 
الاقتصادية في المنظمة وعملياتاء وتحتاج عملية التصنيف إلى اتباع نظام محدد 
للترميز» حيث يتم احتيار رموز محددة مثل الحروف أو الأرقام أو الدمج بينهماء 
بحيث يكون هناك رمز محدد لكل حساب» ومن أهم أنواع نظم الترميز المستخدمة 
E‏ نظم المعلومات الحاسبية مايلي: 
-الرموز :Mnemonic Codes 4 S431‏ 

وغالبا ما OSG‏ هذه الرموز من عدد من الحروف الأبجدية بحيث بعشل 
الحرف الأول أو الحروف الأولى اختصارا لاسم أو عبارة معينة؛ وبذلك فهذا 
النظام يساعد المستخدم في تذكر ما يمثله كل رمز. 

وعادة ما يستخدم هذا النظام في توفير منتجات المنشأة لتحديد لون أو 
قياس أو حجم المنتج» كما يستخدم في توفير القرارات أو الكتب الصادرة عن 
كليات الجامعة. 
. حيث قد تستخدم الشركة أو المنظمة الرمز ك لترميز كل الكتب الصادرة 

عنهاء وقد يؤدي تعدد مقاطع رمز التذكير إلى احتمال حدوث الأخطاء في ترتيب 

هذه المقاطع» وبالتالي قد يفقد الرمز معناه وهذا ما يجعل استخدام الرموز الرقمية 
Numeric code‏ أفضل من الرموز الأبحدية. 
وهنا يمكن أن نميز : 


- الرموز المتتابعة Sequence codes‏ : 
وهي مجموعة متتابعة من الأرقام تستخدم في تمييز الوثائق والمسستندات 
والحسابات مثل حسابات العملاء أو فواتير البيع» ويساهم هذا النظام في الترميز في 
تسهيل الرقابة من خلال تتابع الأرقام أو الرموز» ويكثر استخدام هذا النظام في 

| نظرا لسهولته.‎ jee 
: Block codes -رموز المجموعات المتتابعة‎ 
هذا النظام هو أحد أنواع الرموز المتتابعة» بحيث يتكون كل رمز من‎ 
رقمية يبخصص كل منها للإشارة إلى استخدام معين» ويقم استخدام‎ Ole gat 
على المقاطع الأولى مسن رموز‎ Block Designator مصطلح دليل المجموعة‎ 
المجموعة.‎ 
: وينتشر استخدام هذا النظام في ترميز دليل الحسابات كمايلي‎ 
Ors chee chee Yoe cles): Major Accounts حسابات رئيسة‎ 
ش‎ ree 
. الأصول المتداولة‎ ١14-٠٠ 
. الأصول غير المتداولة‎ ۲۹۹ - ٠ 
. الخصوم المتداولة‎ ۳۹۹ - ۰ 
. الخصوم طويلة الأحل‎ ٤۹4٩۹ - ٠ 
. حقوق الملكية‎ ٥۹٩۹ - ۰ 
. الإيرادات‎ 1۹۹4-٠ 
. تكلفة البضاعة المبيعة‎ ۷٩۹٩ -- ٠ 
- المصاريف التشغيلية‎ ARAS م٠.‎ 
. و‎ Be EEE F A — 1.۰ 
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ويلاحظ سهولة فهم طبيعة وعلاقة الحسابات ببعضها في دليل المسابات 
Chart of Accounts |‏ نظرا للطريقة المنتظمة في تكوين الرموز . 
-الرموز المركبة Group codes‏ : 
وتنكون الرموز المركبة من رمزين فرعيين أو أكثر يسمى كل منها حقلا 
ويتم توزيع الحقل إلى مقاطع» ويستخدم هذا النظام في ترميز دليل الحسابات حيث 
يتم تخصيص أجزاء من الرمز BLEW‏ إلى قسم أو بجموعة رئيسة مسن مجموعات 
حسابات الأستاذ العام أو حسابات الأستاذ المساعد. 
ومن أهم مزايا الرموز المركبة: المرونة والإيجاز وإمكانية السترتيب التصاعدي 
للبيانات وسهولة التصنيف. 
ومن أهم الاعتبارات الواجب توفرها في دليل الحسابات ما يلي. 
- يجب أن يشتمل الدليل على سائر الحسابات المطلوبة لكي تعكس بطريقة 
مئاسبة ودقيقة كل مكونات الفعات الي غثاها » تما يحقق معه السهولة في 
التعامل مع الحسابات والاستفادة منها. 
= احتيار الترميز البسيط من أجل حفض تكاليف التشغيل وتسهيل عملية الحفظ 
والتفسير» حيث يجب أن يشير الرمز المعطى لحساب معين إلى الفغة الي ينتتمسي 
إليها الحساب من أصول أو ختصوم أو حقوق ملكية أو إيسرادات أو 
مصروفات. 
- إتاحة إمكانية النمو والزيادة المتوقعة في عدد الحسابات في المستقبل» بجيث لا 
توجد حاجة إلى تغيير الرموز في المستقبل. 
- إتاحة إمكانية التحول إلى النظام الحاسوبي في المستقبل؛ بالإضافة إلى إمكانية 
تطور النظام الحاسوبي مستقبلا. 
ويقوم دليل الحسابات بعدة وظائف أهمها: 
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١-أداة‏ للرقابة على أنشطة المشروع: 

ما أن das‏ عمليات المشروع يتم عن طريق الأشخاص» فقد أصبح مسن 
الضروري تحديد مسؤولية هؤلاء الأشخاص لإمكانية مكافأة المد ا 
الكسول» وهذا يقتضي من النظام امحاسبي أن يقدم تقارير تتضمن إنحازات كل 
مركز من مراكز المسؤولية» وأن هذا يؤثر بدوره في تصنيف المسابات لإمكان 
جمع المعلومات الي تتعلق بع ركز واحد مع بعضها البعض؛ وإن تطبيق مبدأ محاسسبة 
المسؤولية لحاسبة الأشخخاص العاملين في المشروع» وكذلك تقوم أداء وظسائف 
المشروع المختلفة» يتطلب دليلا محاسبيا يصنف الحسابات على مثل هذه الأسس. 
؟-أداء للتوصيل: ١‏ 

إذ يعد دليل الحسابات أداة أساسية في عملية الاتصال المنظلم بين مستويات 
الإدارة المحتلفة وبين الإدارة المالية بأجهزتًا المختلفة » فعن طريق دليل المسابات . 
Xe‏ نقل المعلومات المتعلقة بأنشطة المشروع أو العاملين فيه إلى الإدارة» وعسن 
SG‏ 
Lard‏ بالإدارة ASU‏ 
۳-أداة للمعرفة والتفسير: 

حيث يساعد دليل الحسابات القارئ على معرفة البيانات الي يبحث عنها 
eee‏ ا ا يد 
ال يحصل عليهاء فإن ترتيب الحسابات حسب إمكان تحويلها إلى نقدية يجعل 
a‏ رقي مدن اسع zine ens hep‏ قيمة الأصول » 
كما أن توحيد دليل الحسابات داحل المشروع خلال فترات زمنية لاحقة يمكن 
القارئ من المقارنة بين تلك الفترات الزمنية. 
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٤‏ -أداة من أدوات الرقابة الداحلية: 
ومن خلال كون الدليل يقسم الحسابات إلى حسابات عامة وحسابات 

مساعدة» فإنه يسهم في عملية الضبط الداحلي في المشروع» ويفسح الدليل المحال 
لإحراء التنقلات بين OLS‏ الحسابات» كما أنه يحدد المسؤولية بين ey‏ إدارة 
الحسابات ويحدد عملية الترحيل إلى الحساب المختص. 
ه-تسهبل إغداد القوائم المالية: 

ويراعى في تقسيم حسابات الدليل أن تكون منسجمة مع تقسسيمات 
القوائم المالية كي يمكن إعدادها بأسرع وقت وبأقل جهد. 
آ-المخرجات في ظل النظام المحاسبي اليدوي: | 

يهدف نظام المعلومات الحاسي إلى إنتاج معلومات عن المشروع تفييد 
المستخخدمين المختلفين داحل المشروع وخارجه»ء فهو يوفر بيانات ومعلومات تختلف 
من حيث الاستفادة منها في جال التخطيط أو التنفيذ والتشغيل والرقابة وتقييم 
الأداء. l‏ 

وبعبارة أحرى يمكن القول إن الحاسبة توفر الأساس من أحل تمكين 
الأطراف المختلفة المهتمة بالمشروع من الحصول على المعلومات الي تعتبرها مفيدة 
Ud‏ | | 
ويمكن تصنيف مخرجات نظام المعلومات امحاسبية كما يلي: 
-وفقا لمكان وجودها ضمن أجزاء النظام: 

ويقصد بما سائر المعلومات الي يمكن الحصول عليها من واقع دفتر أو 
دفاتر اليومية الي تعرض تسلسلا من الأحداث الاقتصادية وتطوراقاء وتعتير هذه 


المعلومات هامة لبعض الأطراف من جهةءوهامة في حالات محددة من Ager‏ أحرى» 
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كما في حال المنازعات القضائية» حيث يعتبر دفتر اليومية دليل إثبات أمام القضاء 
في بعض YH‏ 

كما يسهل دفتر الأستاذ المساعد إمكانية الحصول على معلومات محددة 
حول موضوع معين» فإن تصوير صفحة الأستاذ المساعد لحساب أحد المدينين تفيد 
في تحديد مركز هذا المدين بالنسبة للمشروع في لحظة التصويسرء وكذلك فإن 
حساب المدينين الإجمالي في دفتر الأستاذ العام يفيد في تحديد وضعية مراكز المدينين 
بالدسبة للمشروع في كل فترة من الفترات المرغوبة. 

أما ميزان المراجعة فإنه يتيح إمكانية الحصول على معلومات أكثر شمولية 
عن المشروع في كل فترة يعد فيها الميزان المذكورء ويمكن الوصول إلى معلومات 
أكثر de gat‏ ,كساعدة دليل الحسابات للوصول إلى الحساب الأقل عمومية. 


-وفقا لموقعها بالنسبة للمشروع: 


بمكن التفريق من حيث المبدأ بين معلومات داخلية Sia‏ خارجية 
بالنسبة للمشروعه حيث يوفر نظام المعلومات الحاسبية من أجل تغطية حاحة 
المعلومات لدى مختلف الفئات من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من 
البيانات الحاسبية. 

فهناك التقارير الإدارية الدورية وتقارير محاسبة المسؤولية والتقارير المالية 
الدورية والقوائم AIL‏ بالإضافة إلى إمكانية الحصول على معلومات أخرى من 
واقع الدفاتر والسجلات المحاسبية» ويلاحظ أنه في المشروعات كبيرة الحجم يحتاج 
إعداد المعلومات اللازمة وتنظيمها في تقارير إلى عمل شاق ووقت طويل قد تسبب 
في فقدان حداثة المعلومات من Ager‏ وإلى زيادة في إلتكاليف اللازمة لذلك من 


- وفقا لطبيعة المخرجات: 

يوفر نظام المعلومات المحاسبية مخرجات ذات طبيعة كمية من حيث dadi‏ 
فهناك معلومات ذات طبيعة مالية عن قيم الأصول ومبالغ النفقات والإيرادات» 
وهناك معلومات تكاليفية عن تكلفة المنتتجات وعناصر التكلفة ومراكز التكلففة 
وهناك معلومات تخدم قرارات إدارية مختلفة» لذلك aå‏ التحدث عن فروع النظام 
المحاسبي كامحاسبية المالية والإدارية ومحاسبة التكاليف وغيرها. 

ويعاب على النظام الحاسبي اليدوي» انعدام المرونة الكافية اللازمة لتغطية 
حاجة المعلومات» حيث إن التقارير تتمتع بصفة الشمولية في كثير من الأحيان» 
وتعد لتغطي فترة طويلة نسبيا» وهذا ما قد ينعكس على عملية ا تاذ القرارات 
الإدارية وغيرهاء lly‏ قد تحتاج إلى معلومات تفصيلية ولفترات قصيرة» وال قد 
تتطلب أعباء إضافية قد تكون كثيرة من أجل إعدادها في حال الاعتماد على النظام 
اليدوي. 
ب-المعالجة. والمخرجات في ظل الحاسوب : 

jad‏ الإشارة منذ البداية أن استخدام الحاسوب في العمل المحاسبي لا يعني 
بالضرورة تطبيقه في كل العمليات مرة واحدة» بل قد يستخدم في بحالات محددة 
كحالة المحازن أو الرواتب أو الأحور. 

ولابد من الإشارة أيضا Lif‏ هنا لا نناقش مستويات استخدام الحاسوب في 
المحاسبة وكيفية تطبيق ذلك فنياء بل سن ركز اهتمامنا على أثر استخدام الحاسوب 
في ler‏ البيانات الحاسبية على نظام المعلومات المحاسبية»وعلى دور الحاسبة بشكل 
عام. 

لذلك سندرس المداحل المستخدمة في تنظيم البيانات في النظام الحاسوبي» 
وأثر ذلك على الحاسبة بشكل عام» وعلى عملية pally AL‏ هات في نظام 
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المعلومات المحاسبي حيث يتم التفريق عادة بين نظامين في هذا المجال نظام الملفات 
ونظام قاعدة البيانات. 
١-نظام‏ الملفات: . 
يتم تخزين البيانات المحاسبية وفقا لنظام الملفات في بجموعات من الحقول 
المرتبطة منطقيا في سجلاتء.والي يمكن مقارنتها بالمستندات في ظل النظام اليدوي. 
حيث يتم عمل ملف حاسوبي مقابل كل ملف من الملفات اليدوية عند 
الانتقال من النظام اليدوي إلى الحاسوبي وتمائل الإجراءات الحاسوبية تلك الي يقوم 
ما المحاسب في النظام اليدوي» حيث يتم تشغيل البيانات بوساطة البرنامج التطبيقي 
مثل برنامج الأستاذ العام والمخزون وغيرهاء حيث تخزن البيانات الحاسبية إلكترونيا 
على ملفات تحتوي سجلات يخزن على كل منها بيانات عن موظ ف أو عميل 
واحد أو pare‏ من عناصر المخزون أو حساب جاري المصرف أو فاتورة» وتفرن ٠‏ 


البيانات عادة على ملف دائم يسمى الملف الرئيس» حيث تحتفظ المؤسسة ملف 


دائم لسجلات المخزون مثلا وآخر لسجلات الموظفين وهكذا. 
. ويطلق اسم مفتاح السجل على بند البيانات الموجود في كل سجل مسن 
سجلات ملف الحاسوب والذي ييز بين سجل وآخر. 
ولا كانت هناك استخدامات متعددة للبيانات المخزنة على ملف 
الحاسوب فمن الممكن أن يكون هناك أكثر من مفتاح واحد لكل سجل. 


Skee.‏ ذلك عندما يرغب .مدير المستودعات استخراج سجلات من ملفات المحزون» 


فإنه يستخدم رمز الصنف كمفتاح للسجل» وكذلك عندما يريد قسم حسابات 
الدائئين استخراج سجلات الموردين من ملفات المحرون يستخخحدم رمز الموردين 


كمفتاح للسجل. 
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ويتم تحديث البيانات المخزنة على الملفات الرئيسة (موسكوف ص 104( 
1 مستمرة» حى بمكن أن تعكس تلك البيانات نتائج أحدث المعاملات 
الاقتصادية مثل إصدار شيكات أو استلام نقدية» وتسجل على سجلات خاصة 
تسمى سجلات العمليات» والي تحفظ في ملف حاص مستقل من أجل الرقابة 
واستخدامات المراجعة. 
2 وبذلك يحتوي نظام المعلومات الحاسبية الذي يستخدم في الحاسوب على 
ملفين أساسيين: 
الملف الرئيس: ويحتوي على أرصدة الحسابات. 
ملف العمليات: ويحتوي على البيانات الخاصة بعمليات النشاط الاقتصادي. . 

ويتم تحديث الملف المحاسبي الرئيس باستخدام tol‏ نظامين» نظام معالجة 
البيانات على دفعات» أو نظام المعالجة الفورية ولكل منهما مزايا ومساوئ. 
يتم في المعالحة على دفعات جمع بيانات عناصر العملية وترتييها في بجموعات 
ا جميعا في وقت واحد على دفعة واحدة» وعندما تكون العمليات قليلة 
يتم جمع بياناتها عن فترة طويلة من الوقت ثم معالنتهاء أما في امعابمة الفورية فتقسم 
معابحة بيانات العمليات فور إدخالها مباشرة وتحديث البيانات المخزنة في الملفات 


وتبدو المشكلة الأساسية في نظام الملفات في التكرار الذي ستنعكس آثاره 
في عدم كفاءة التحرين» إذ إن تخزين البيانات نفسها في أماكن متعددة على وحدة 
التخزين الثانوية في نظام الحاسوب يؤدي إلى تبديد في طاقة التخزين» كما يؤدي 
ذلك إلى تعارض ف البيانات الواردة في التقارير عن العنصر الواحد كأن يتم طلب 
تقرير عن الكميات المباعة مثلا فإن نظام أوامر البيع قد يعطي بيانات مختلفة عن 
نظام مراقبة المخزون خلال فترات مختلفة » Key‏ السيطرة على مشكلة عدم كفاءة 
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التخزين ومشكلة التعارض من خلال تحقيق التكامل بين الملفات ورغم ذلك تبقى 
مشكلة صعوبات تطوير النظام» إذ إن أي تغير في البرنامج التطبيقي يتطلب سير 
البرامج الأخرى ll‏ لما علاقة معه وتشترك في ملف البيانات نفسها. i‏ 

ومن الملاحظ أن نظام الملفات هو نقل للعمل الحاسبي من الطريقة اليدوية 
إلى الحاسوب» مما يساهم في تسريع المعالحة وإعداد التقارير» وتوفير المعلومات عن 
الأحداث الاقتصاديةء إلا أن تلك الصعوبات fed‏ هذا المدحل في معالحة البيانات» 
وال تسمى A‏ المتوازية باستخدام نظام الملفات غير قابل للتطوير من ا Y‏ 
يحقق تطلعات مدخل المعلومات الذي نتبناه في بناء نظرية المحاسبة نظرا للصعوبات 
الي يقدمها نظام الملفات التقليدي» سواء أكان في التحليل الحاسي في إدحال 
dlas g‏ البيانات أم عند التركيب الحاسبي في الاستفادة من تلك البيانات وإعداد 
التقارير. | ١‏ 
ويمكن حل هذه المشكلة من خلال تحقيق الفصل بين عملية تخزين البيائات وبين 
عملية استخدام هذه البيانات قي جمع التقارير» وهذا ما يسمى بنظام إدارة قاعدة 
البيانات. : 

۲-نظام قاعدة البيانات: 

ويفهم من هذا النظام أن يتم تنظيم البيانات بحيث تكون قابلة er‏ 
في معالجات مختلفة» وبوساطة برامج مختلفة ومستخدمين متعددين. 

تقوم فكرة هذا النظام على الفصل بين عملية تخرين البيانات وبين عملية 
استخدام هذه البيانات» حيث تقوم البرامج التطبيقية المختلفة بالوصول إلى بولك 


المحرنة 3 ملفات منسقة ومتكاملة 3 قاعدة البيانات. 


حيث يتم تخزين البيانات في ذاكرة داخلية وخارجية» By‏ تقوم إدارة قواعد البيانات 
بترجمة البيانات من بيانات منطقية تستخدم بوساطة المعالجات المختلفة. 
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ومن JA‏ إنشاء هذه الأشكال المنطقية للبيانات عندما تستجيب للمعالحة» 
فإن إدارة قواعد البيانات تسستطيع القيام بفعاليات أهمها (Summers,‏ 
:E.L.P.149)‏ | 
- تحديد المعلومات بشكل سريع» بغض النظر عن lide‏ مع lily‏ أخرى. | 
: - إحراء الترابطات بين البيانات أو إلغاء الترابطات. 
- إمكانية تقسيم الملف الواحد إلى أكثر من ملف. 
. = إنشاء ملف جديد من سجلات مختارة لملف محدد. 
: - إنشاء ملف جديد من واقع عدة سجلات تعود Call‏ واحد أو أكثر. 
' - تعديل حقل معين في سائر الملفات.المرغوبة. . 
- إعداد تقارير من واقع سجلات مختارة. 
حيث fat‏ إدارة قواعد البيانات كل هذه الإمكانات متوفرة للاستخدام» 
. والي تعتبر هامة في بناء النظام امحاسبي القائم على الفصل بين البيانات المخزنة مسن 
جهة» وبين إتاحة الفرصة أمام استخدامها في الوصول إلى معلومات باختلاف 
البرامج التطبيقية المستخدمة من قبل المستخدمين المختلفين من جهة أخرى. 
ورغم كل ما يوفر نظام قاعدة البيانات من مزاياء لابد من ذكر 
الانتقادات الموجهة لهذا النظام» واي Se‏ حصر أهمها فيما يلي (أحمد حسين علي 
حسین» ص (TEY‏ | 
- - تعدد وتعقيد البرامج المستخدمة؛ وخاصة قاعدة البيانات والِيَ تتطلب توفر i‏ 
أفراد على dor yo‏ كبيرة من الخبرة قي الحاسوب. 
- زيادة التكاليف» حيث إن تطبيق نظام قاعدة البيانات يتطلب أجهزة و وسائل 
تخزين وبرامج ومختصين» وهذا يجعله أكثر تكلفة من نظام الملفات المذكورة 
سابقا. 
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Key‏ الرد على هذه الانتقادات : في أن توفر الأفراد القادرين على التعامل مع 
الحاسوب في المشروعات الاقتصادية لم يعد تلك المشكلة الكبيرة أمام هذا التطور 
الهائل لاستخدام الحاسوب في العالم» وحى في الدول الأقل تطورا في العا MIS ged‏ 
دخول مقررات دراسية لما علاقة باستخدام الحاسوب في مناهج معظم جامععات 
od Lal‏ وبالتالي تمكن حريجي الجامعات والمعاهد من التعامل مع الحاسوب» بالإضافة 
إلى اتحاه المشروعات لعقد الدورات التدريبية في هذا JA‏ 
Ul‏ بخصوص الانتقاد المتعلق بارتفاع التكاليف» Of‏ ذلك تدم مناقشته من SH‏ 
مبدأ التكلفة- المنفعة» ويعتمد على حجم المشروع وحجم أعماله وعملياته ومدى 
تحقيق النظام المقترح للمزايا ومقارنتها مع الصعوبات الي كانت موجودة سابقا وتم 
تحاوزها من خلال النظام المقترح. 
۴-نظام الرقابة الداخلية: 

وقد أكد gat‏ المحاسبين الأمريكيين (AICPA)‏ على دور كل من الرقابة 
الإدارية والرقابة الحاسبية في عمليات المنشأة لتحقيق رقابة داخلية كفء وفعال. 
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. عرف المستندات الإلكترونية وطرق الرقابة عليها.‎ -١ 
عناصر الرقابة على نظام المعلومات الحوسب.‎ -Y 
الفرق بين نظام الملفات والنظام المعاصر.‎ -y 


VAY 


الفصل الخامس 


مفهوم الأحداث الاقتصادية 


يهدف هذا الفصل إلى : 

- تحديد مفهوم الأحداث الاقتصادية الى نتم ما الحاسبة. 

- مناقشة مفهوم الأحداث المالية وغير المالية. 

- عرض مضمون المحاسبة عن الموارد البشرية» نشوئها وتطورها. 

- دراسة امحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية» وعرض أهم LEIS ie‏ 
وأساليب القياس المستخدمة فيها. 

- مناقشة مفهوم النفقة ومفهوم الإيرادات والقياس المستخدم لكل 
منهما. 

- عرض ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالنفقة والإيراد مثل نفقات 
التأسيس ومحاسبة البحث والتطوير ومحاسبة عقود الإنشاء . 


VAY 
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. لما كانت الأحداث الاقتصادية» هي المادة الأولية» الي تقوم المحاسسبة 
بتسجيلها وتحليلهاءفإن من APY‏ يمكان تبيان طبيعة تلك الأحداث الاقتصاديةة» 
الي توثر بصورة أو أخرى في الظروف الاقتصادية للمشروع: وعكن تقسيم تلك 
الأحداث إلى قسمين أساسيين: 
- الأحداث غير المالية: | 

كمدى الاستجابة السلوكية للعاملين في المستويات الإدارية المختلفة» 
والمقومات التكنولوجية الي يمتلكها المشروع؛ وعقود الإيجار الي تعطي للمشروع 
مركزاً تنافسياً خحاصأء والمهارات الخاصة الي تساهم في إعطاء مركزه الاقتصادي. 
وما زال الباحثون يبذلون الكثير من الحهد ليتمكنوا من إعطاء قيم مالية JE‏ هذه 
الأحداث» وبانتظار نجاح جهودهم تلك» فإن هذه الأحداث بقيت حارج إطار 
السجلات الحاسبية» الناجمة عن تطبيق طريقة القيد المزدوج الي تقتضي افتراض 
القياس النقدي للسلع والخدمات جيعها وغيرها من الأحداث الي تدحل في ' 
المسؤولية المحاسبية» وسنقوم فما يلي بدراسة محاسبة الموارد البشرية وامحاسبة عن 
المسؤولية الاجتماعية. l‏ 
أولاً : الحاسبة عن الموارد البشرية: 

تنفق مشروعات الأعمال الأموال من أجل جذب واختيار وتعيين وتدريب 
الأفراد وتعد هذه الأموال على شكل استثمارات في البشر وليست إنفاقاً جارياء بل 
إن بعض المشروعات ينفق على هذه الاستثمارات أكثر مما ينفق على استثماراته في 
الآلات والتجهيزات» وقد ظهرت الدراسات والأبحاث لتطوير حاسبة للموارد 
البشرية على مستوى المشروع. | 
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وقد عرفت ab‏ المحاسبة عن الموارد البشرية التابعة مجمع الحاسبة الأمريكي 
الحاسبة عن الموارد البشرية كما يلي: 
هي عملية تحديد وقياس البيانات المتعلقة بالموارد البشرية» وتوصيل تلك المعلومات 
إلى الأطراف المستفيدة منها (فلامهولزء إيريك 2 VY‏ 

وتتضمن هذه العملية قياس التكاليف الى حدثت بواسطة المشروع 
والمنظمات الأحرى لذب هذه الموارد البشرية واحتيارها واستثمارها وتدرييها 
GS ee‏ ل a‏ 
ينتسبون إليها (عبد آل آدم؛ ص AY‏ 

dey‏ الرغم من أهمية الموارد البشرية US‏ أهم عوامل الإنتاج» ويتوقف 
على تواجدها بالمواصفات المطلوبة قيام المشروع LAL‏ أهدافه بالشكل المناسب » 
وإن عدم Ole]‏ العناصر البشرية بأهداف المشروع وعدم اسستجابتهم السلوكية 
لتحقيق أهدافه يحكم على المشروع بالفشل » مهما كانت نفقاته ومهما كانت 
OY‏ الت وضعت تحت تصرف إدارته» ومع ذلك فإن الحاسبين لم ينتبههوا إلى 
Lal‏ قياس الموارد البشرية إلا في عقد السبعينات من القرن العشرين. 

تخلو القوائم الختامية المنشورة عادة من أي بيانات تتعلق بالموارد البشرية قي 
الشروع» من حيث درجة كفايتها أو مدى تطور هذه الكفاية من فترة leas AY‏ 
يشكل نقصاً في المعلومات لدى قراء القوائم المالية. 

هذا الواقع يفقد التقارير المدشورة خاصية التوازن الواجب تحقيقها بين 

الموارد المالية للمشروع واستخدامهاء وال تخصص للا قائمة LBL,‏ وبين Ag‏ 
البشري الحرك لهذه الموارد الذي لا يخصص له أية قائمة ولا يفصح عنه في التوائم 
المدشورة» على الرغم من AT‏ المعلومات الخاصة بالنسبة لمستخدمي تلك القوا 
لذلك فقد نشأت محاسبة الموارد البشرية وال تضطلع بعدة وظائف أهمها: 
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١-توفير‏ الإطار الذي يساعد على اتخاذ القرارات الخاصة بالموارد البشرية. 
١-تقدم‏ المعلومات الكمية الرقمية للتكلفة والقيمة الخاصة بالموارد البشرية. | 
٠+‏ تحفيز الإدارة على الاهتمام .بمفهوم رأس المال البشري عند اتخاذ أية قرارات 
متعلقة بالموارد البشرية (فلامهولز» ص .07١‏ 

ويمكن القول إن الحاسبة عن الموارد البشرية تضطلع بدور مزدوج» فهي 
تعد أولاً أسلوباً جديداً للتفكير المنطقي لإدارة الموارد البشرية في المشروعات» 
وذلك لأن الأفراد لهم dul ing‏ للمشروع فهم أصول ذات قيمة ضمن الأصول 
والموارد الي تمل القيمة الكلية للمشروع؛ كما أنها تحث المديرين والمتخصصين في 
الموارد البشرية أن أن يكرن on gS‏ غند ALAS EN‏ حول الأفراد Lie‏ على أسائن 
التكلفة» القيمة: أي على أساس تقدير التكلفة والقيمة الي يتضمنها القرار. 

dat‏ فإن المحاسبة عن الموارد البشرية هي نظام لإمداد الإدارة بالمعلومات 
اللازمة لإدارة تلك الموارد lady BUSY‏ لوي لقم المعلومات عن تكلفة وقي 
كل فرد في التنظيم (فلامهولز» ص (Es‏ 

وقي الواقع فإن مستخدمي القوائم المالية بحاجة إلى المعلومات ل 
الأصول البشرية للمشروع» وكذلك هم بحاجة إلى المعلومات عن استثمارات 
المشروع في الأصول البشرية إذ إن هذه المعلومات تساعدهم في اتفاذ القرارات 
الخاصة باقتناء» أو الاحتفاظ أو الاستغناء عن أسهم الشركة. 

ولكن هذه المعلومات غير متاحة للمستشمرين» لأن القوائم المالية التقليدية 
لا تشتمل على af‏ معلومات عن الموارد البشرية» هذا بالإضافة إلى أن الحاسبة 
التقليدية تعد أن الإنفاق على الاستثمار في الموارد البشرية مصروفات إيرادية بدلا 
من عدها إنفاقاً رأسمالياء وهذا يعن عدم إظهار الموارد البشرية في قائمة المركز SUS‏ 
للمشروع. 


AY 


ويعارض الحاسبون التقليديون عد الموارد البشرية ,كثابة أصول في المشروع» 
وسنقوم فيما يلي بدراسة إمكان عد الموارد البشرية أصولاً ضمن المشروع » ثم 
نستعرض مداخل القياس المقترحة هذه الأصول. 
آ-هل يمكن عد الموارد البشرية alte,‏ أصول؟ 
يمكن القول إن الأصل يتصف بالصفات التالية :(Hendriksen. PP.250-252)‏ 
-- وجود حقوق محددة على منافع أو حدمات مستقبلية» أما الحقوق أو 

الخدمات المتلاشية أو المنقضية فلا تعد أصولاًء وكذلك يجب أن تمتلك الأصول 
منافع إيجابية» أي إن الموارد ذات القيمة السالبة أو الصفرية ليست أصولاً. 

- يجب أن تستحق هذه الحقوق لشخص أو منشأة معينة » أي إن حق الانتفاع 
من قيادة الدراجة على الطريق العام ليس hel‏ إلا إذا تمتع شخص هذا الحق 
واستثئ منه الآحرون » وهذا معناه تمتع المنشأة بحق الرقابة على الأصل ما 
يسمح لها بالتساؤل عن تمتعها بحقوقها. 

٠‏ - أن تؤيد حقوق sled‏ على أصولها بشرعية قانونية تؤكد Ob‏ استلام هذه 
المنافع أو الخدمات المستقبلية لا يمكن أن يتم من قبل شخص أو منشأة أحرى 
أو من قبل الدولة دون تعويض عادل. 

- يجب أن تكون المنافع الاقتصادية الي تتضمنها الأصول نتيجة أحداث سابقة. 
وهذا معناه أن تلك الحقوق الي تنشأ في المستقبل » وهي ليست خاضعة لرقابة 
المنشأة في الوقت الحاضر ليست أصولاً. 

إن مقابلة الصفات السابقة مع الموارد البشرية تشير إلى أن هذه الموارد 


حكن أن تعد PE‏ من nA ste‏ 


A۸ 


-١‏ توافر منافع مستقبلية بين موظفي المدشأة وعمالماء أما العمال الذين 
بمارسون البطالة وهم عبء على المنشأة وليس لديهم خدمات أو منافع 
مستقبلية» فهم ليسوا أصولا. ۰ 

=Y‏ إذا تمتعت المنشأة بحق تشغيل هؤلاء إلى فترة مستقبلية من الزمن» دون 
حقهم في ترك العمل إلا إذا دفعوا تعويضاً حدداً op‏ مثل هؤلاء أصول. ٠‏ 

-r‏ أن يكون حق المنشأة في الاستفادة من خدمات عمالهها مؤيدا بص 


القانون. 
-t‏ أن يكون هؤلاء العمال والموظفون يعملون في المنشأة قبل تاريخ إعداد 
القوائم المالية. 


ب-قياس الأصول البشرية: | 
إذا كان الإجماع ينعقد حول عد الموارد البشرية بعثابة أصولءفإن الإشكال 

هو: كيفية قياس هذه الموارد البشرية والتعبير عنها بقيم Hii‏ ولعل صعوبة حل . 
هذا الإشكال هي الي أحرت المعالحة الناضجة لمسألة الموارد البشرية رغم أهميتها. 
ولقد شهدت البحوث الحاسبية والاقتصادية العديد من تماذج القياس للتعبير عن قيم 
الموارد البشرية» ويمكن أن نعرض هنا مداخل القياس الثلاثة التالية بشكل مبسط: 
المدخل الأول : مدخل التكلفة التارينية: | 
تأخذ هذه الطريقة بالتكاليف المدفوعة فعلاً للحصول على عناصر تكاليف الموارد 
البشرية وهي: 
١-تكاليف‏ تعيين الأفراد وتمثل التضحية مقابل اكتساب مستخدم جديد وتشمل: 

- تكاليف الاستدعاء : وتشمل تكاليف المستدعي ومصاريف الإعلان والسفر. 

والموارد المشتراة لهذا الغرض. 
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- تكاليف الاختيار وتشمل تكاليف الاختيار والمقابلات الشخصية والتكساليف 
الإدارية المتعلقة بذلك. . 3“ 
- تكاليف تسلم الفرد لعمله» وتتمثل بتكاليف انتقال الأفراد وسفرهم إلى الموقسع 
الوظيفي وتسلم العمل. 
-تكاليف التأهيل والتدريب وتمثل التضحية الى يخب أن تحدث حى يمكن J‏ 
الفرد من مستوى أداء معين إلى مستوى أكثر مهارة» وتشمل تكاليف تعريف الفرد 
بالمشروع» وتكاليف التدريب المتمثلة في رواتب المدربين وأجورمم وتكاليف 
الانتقال والمواد المستخدمة لهذا الغرض. 
«-تكاليف مكافأة ترك الخدمة: وتعتمد طريقة التكلفة التاريخية على أساس alej‏ 
هذه المصاريف» ثم حساب استهلاك لما خلال مدة بقائها المفيد للمنشأة» وفي حلل 
استهلاك الأصل واستبعاده عن الإنتاج قبل المدة المحددة ca)‏ تعد القيمة المتبقية 
حسارة تحمل على حساب الأرباح والخسائر» كما تعالج مشكلة استهلاك الأصول 
الغابتة الأخرى. ش : 00 
وقد أحرى عدد من الباحثين الأمريكيين تجربة عملية في محال تطبيق 
محاسبة الموارد البشرية على أساس بيانات التكلفة التاريخية عبر النطوات التالية: 
.- فصل عناصر التكلفة المتصلة بالموارد البشرية عن عناصر التكلفة الأخرى. 
- تصنيف عناصر تكلفة الموارد البشرية إلى pole‏ جارية وعناصر رأسمالية» بحيث 
تحمل العناصر الحارية الحسابات النتيجة والعناصر الرأمالية تحمل لحسابات 
الأصول البشرية. i‏ 
- تصنيف حسابات الأصول البشرية إلى عدد من الحسابات المساعدة. 
- إضافة استهلاك الموارد البشرية إلى عناصر التكلفة الحارية للموارد البشرية. 


وعلى الرغم من أن هذه التجربة فتحت الباب منذ عام VATA‏ لتطوير 
عملية قياس الأصول البشريةء إلا أما كانت عرضة لانتقادات كثيرة منها 
١-صعوبة‏ الفصل الدقيق بين النفقات الإيرادية والرأسمالية. 
«-تأثر الأصول بتغيرات الأسعار. 
م«-عدم وجود معيار دقيق يعكس فائدة المنشأة من هذه الأصول بشكل موضوعي. 
؛-صعوبة مقارنة هذه التكاليف مع المنفعة الي تعود على المنشأة. | 
المدخل الثاني : مدخيل تكلفة الاستبدال: 

وينطوي هذا المدحل على قياس الأصول البشرية على أساس الخسائر الي 
يمن ما المشروع نتيجة تخلي العناصر الإنسانية النافعة عن العمل فيه» ويمكن التعبير 
عن هذه القيمة بتكاليف تعيين وتدريب عناصر جديدة قادرة على تقددم السستوى | 
نفسه من الإنتاجية. 

وعلى الرغم عا تاز به طريقة N E caged‏ مل ارقا | 
الاقتصادي في تاريخ القوائم المالية» إلا أن تطبيقها من الناحية العملية يعتمد على 
تقديرات الإدارة مما يبعد النتائج عن الموضوعية في جال الأصؤل البشرية . 
المدخل الثالث : مدخل القيمة الحالية للرواتب والأجور : | 

تقاس الأصول البشرية .كو جب هذا المدحل على أساس القيمة الحالية 
للرواتب والأجور الي ستدفع طوال العمر المنتج لمذه الأصولء إذ إن هذه القيمة 
الرأسمالية المتمئلة في العامل أو الموظف هي الت تؤدي بالمنشأة إلى دفع الراتب الذي 
يقابل الريع الشهري أو السنوي المدفوع هذه القيمة الرأسمالية» على أن يوضع في 
الحسبان سن العنصر البشري وسن التقاعد واحتمالات ترك الخدمة أو pias‏ 
العجز. l‏ 


ويعتمد هذا المدخل على الأساليب الإحصائية لتقدير oly ate‏ هذا 
المدحل» بحيث يقسم العاملون إلى Ole yet‏ إحصائية دون إجراء الحساب على 
کل شخص .كفرده. 

ويذكر أن هذه المداحل الثلاثة قد Ale‏ قيمة الأصول البشرية من وحهة 
نظر المنشأة فحسب» دون التطرق إلى القيم الإنسانية الأحرى الي يصعب التعبير 
عنها بالأرقام. 
ثانياً: الحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية : 

أدى الاهتمام المتزايد من المجموعات المختلفة كأصحاب المشروع والعملاء 
والعاملين والمستثمرين واللبهات الحكومية المخثلفة وجماعات الضغط في اجتمع. 
بالمسؤولية الاجتماعية للمشروع من ناحية» وزيادة اهتمام إدارة المشروع ومتحذي 
القرارات والحهات الإشرافية الحكومية على اخختلافها بأهمية اضطلاع المشروع 
بالأنشطة الاجتماعية»وما تفرضه من أعباء إضافية من ناحية أحرى إلى تغير النظرة 
التقليدية في الحكم على المشروع»وصار يوضع أداء المشروع الاجتماعي في الحسبان 
لدى cae gat‏ بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية المعروفة» مما عمق الحاجة إلى تسجيل 
أحداث اقتصادية تتعلق بالأداء الاجتماعي للمشروع» ومنذ بداية السبعينيات مسن 
القرن الماضي اقترحت عدة أساليب لقياس مثل هذه الأحداث وتسجيلها ومتابعتها 
من قبل امحاسب » أما المشكلة الحقيقية فتكمن في قياس المنافع الاجتماعية» الي 
تعود على المجتمع من الأنشطة الاجتماعية الي قام المشروع بتنفيذهاء ومقدار ما 
أصاب المجتمع من أضرار أو ما يعرف بالتكاليف الاجتماعية نتيجة ممارسة المشروع 
لأعماله. 

فالمنافع الاجتماعية هي فوائد يتحقق معظمها لأطراف خارج المشروع» 
والعديد من هذه المنافع يصعب قياسها قياساً نقدياً. 
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ومع أن معظم المنافع تتحقق لأطراف حارج المشروع» فإن بعض المنافع قد 
تتحقق نتيجة قيام المشروع بالأنشطة الي تفرضها المسؤولية الاجتماعية؛ وتعود 
على المشروع بالذات بشكل جزثي» كتحقق انطباع حسن عن المشروع لدى 
ابمجحمهورء ولاشك أن تقدير قيمة نقدية لهذا الانطباع الحسن صعب التحقيق. 

وتعود صعوبة قياس التكاليف الاجتماعية إلى احتلاف وجهة نظر المحاسب 
والاقتصادي في هذا الموضوع e‏ فمن وجهة نظر الحاسب تمثل التكلفة الاجتماعية 
المبالغ الي ينفقها المشروع ولا يتطلبها نشاطها الاقتصادي» بالإضافة إلى عدم 
حصول المشروع على منفعة أو عائد اقتصادي مباشر مقابل هذه التكاليف» فهي 
تكاليف ينفقها المشروع نتيجة aad DY‏ ببعض المسؤوليات الاجتماعية» أو تطبيقاً 
لقوانين تفرضها الدولة. 

مثال ذلك قيام المشروع ببعض الخدمات للعاملين ضمن نسبة محددة مسن 
موازنته أو اختيارياً لتحسين مستوى العمال أو المنطقة الي يعمل فيها الممنع؛ أو 
قيام المشروع بتسديد رواتب الاحتياطيين من موظفيه وعماله» رغم عدم تواجدهم 
على رأس عملهمءومن الواضح أن قياس مثل هذه الأعباء لا يثير مشكلات مهمة. 

أما من وجهة نظر الاقتصاد» فإن التكلفة الاجتماعية هي قيمة ما يتحمله 
الحتمع من أضرار نتيجة لممارسة المشروع لنشاطه الاقتصادي» فقد يترتب على هذا 
:النشاط تلوث cl Al‏ أو المياه أو تشويه الدمال الطبيعي» أي إن التكلفة الاجتماعية 
تمثل الأعباء الي ترتبت على المجتمع نتيجة للآثار الخارجية السلبية للمشروع » وغير 
حاف أن هناك صعوبات في تحديد قيمة نقدية للأضرار الي تصيب المجتمعء أي 
کی التكاليف أو الأعباء الاجتماعية الناتجة عن ممارسة المشر وع لنشاطه» ومن 
النادر جداً أن تتطابق التكاليف الاجتماعية الي ينفقها المشروع بالفعل مع التكلفة 


yay 


الاجتماعية من وجهة نظر الاقتصاد الكلي» إلا أن أهم الأساليب المقترحة لقياس 
التكاليف الاجتماعية هما الأسلوبان الآتيان: 
الأسلوب الأول: قياس تكاليف منع حدوث الأضرار الاجتماعية 

حيث إن التكلفة الاجتماعية» هي قيمة الأضرار الي تقع على Cl‏ 
نتيجة قيام المشروع بأنشطته الاقتصادية. وقد يكون من الصعب أو غير العملي 
تحديد قيمة هذه الأضرار» ومن ثم يجب الالتجاء إلى أسلوب بديل يمكننا من تحديد 
رقم يقارب LIT‏ الاجتماعية الصحيحة. ويمكن القول إن التكلفة الاجتماعية الي 
بمكن قياسها على مستوى المشروع هي تكلفة تجنب الأضتترار الاجتماعية أي 
تكاليف المنع» ففي جال التلوث البيئي تكون التكاليف الاجتماعية معادلة تقريياً 
لتكاليف منع التلوث. ش 

ويقوم هذا الأسلوب على افتراض أنه كلما قامت الشركة بالإنفاق على 
منع التلوث» انخفضت الأضرار الي تصيب الحتمع» وكانت تكاليف المنع أقرب 
للتكاليف الاجتماعية (قيمة الأضرار) المترتبة على الأنشطة الاقتصادية للمشروع. 
ومع ذلك فإن الافتراض بوجود علاقة عكسية بين قيمة الأضرار الي يتحملها 
امجتمع وتكاليف المنع ليس صحيحا في جميع الحالات» فإنفاق مبلغ ضئيل نسبيا قد 
بنع أضرارا اجتماعية ذات قيمة كبيرة نسبياء ثم إن التكاليف الي ينفقها المشسروع 
aes‏ الأضرار الاجتماعية لا تكون dole‏ مساوية قيمة هذه الأضرار » ومع 
ذلك op‏ تكلفة المنع تمثل أفضل رقم تقريي لقيمة الأضرار الي , تصيب gest‏ أي 
aa‏ رقم بديل للتكاليف الاجتماعية الصحيحة. 

الأسلوب الثاني: تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه (تكاليف 
التصحيح) » وهي تكاليف تقريبية أخرى بديلة للتكاليف الاجتماعية» وهي المبالغ 
الي يقوم المشروع بإنفاقها سواء لإعادة بعض موارد المجتمع UILL‏ الأصلية تقريباًء 
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أم لإنشاء مورد جديد يحل محل المورد الاجتماعي الذي تأثر بالأنشطة الاقتصادية 
للمشروع. 
فمثلاً إن التكاليف الاجتماعية المترتبة على شركة الأسمدة الناجمة عن تلوث بحيرة 
بحاورة للشركة المذكورة» تتمثل في التكاليف الي تتحملها الشركة في سبيل تطهير 
هذه البحيرة لإعادة حالتها إلى ما كانت عليه قبل التلوث. 

وعلى الرغم من أن مفهوم تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه 
(تكاليف التصحيح) قد يحظى بالقبول من جانب الحاسبين» إلا أنه أقل قبولاً من 
مفهوم تكلفة المنع وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ إن الوقاية حير من العلاج» وبالتالي of‏ تكاليف المنع أقل عادة من تكاليف 
إزالة الضررء وأن المنع مفهوم مقبول نفسياً يدل على قوقع المشكلة ومعامتها قبل 
حدوثها. | 
۲-إن مفهوم إعادة الوضع إلى ما كان عليه مفهوم غامض نسبيا ففي كثير مسن 
الحالات قد لا يكون واضحاً كيفية قياس تكلفة التصحيح وإزالة التلوث أو إزالة 
الضوضاء. 
۳-إن إعادة الوضع إلى ما كان عليه قد لا تؤدي إلى تصحيح كل الأضرار الي 
أصابت الآخرين نتيجة الأنشطة الاقتصادية للمشروع e‏ فبعض الأضرار المتسببة عن 
تلوث الحواء مثل سرطان الرئة لا يمكن تصحيحها بأي مبلغ من التكلفة. 

يتضح نما سبق أهمية المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للمشروعات 
الاقتصادية كأحد الحالات الجديدة نسبيا الي ظهرت في الوسط الحاسبي» By‏ هذا 
JIA‏ يجب ملاحظة مايلي yl)‏ الفتوح AYIYA tle‏ 


-١‏ تتطلب المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية امتداداً للحدود التقليدية للمحاسبة 
وراء حدود الشخخصية المعنوية للمنشأة»فالوظيفة الحاسبية ديناميكية»وينبغي أن تتغيو 
استجابة للتغيرات في البيئة المحيطة والتطور المستمر في احتياجات أفراد هذه البيئة. 
٢‏ -إدحال اهتمامات أخحرى بالإضافة إلى الربحية لدى تقويم المشروعات الاستثمارية 
والمقارنة فيما بينهاء وتتمثل هذه الاهتمامات في البعد الاجتماعي. 
۳-اتحاه احاسبة إلى الاهتمام بالأحداث غير المالية» طرائق قياسها وعرضها في 
القوائم المالية حدمة لأغراض متخذي القرارات حول المشروعات. 
الاين : الأحداث الالية 

وعكن تقسيم الأحداث الاقتصادية الي تشكل مدخلات النظام الحاسبي 
التقليدي بحسب الأقسام التالية : 
-١‏ أحداث إيرادية : ويقصد ما جميع العمليات الي تهدف إلى تحقيق ربح» وهذه 
بدورها تنقسم إلى : 
- عمليات ينتج عنها إيراد إيرادي» وهو الحانب الموجب في تحديد الربح. 
-عمليات تنتج عنها نفقة إيرادية» وهي الحانب السالب في تحديد الربح. 
؟- أحداث رأسمالية : وهي جيع العمليات الي ينتج عنها : 
-نفقة رأسمالية يما استثمار أموال في المشروع. 
-إيراد رأسمالي. 
9 أحداث تمويلية : ويقصد ها الحصول على أموال للمشروع وتنقسم بدورها 
إلى : | 
-أحداث تؤدي إلى الحصول على أموال من أصحاب المشروع. 
-أحداث. تؤدي إلى التصول على أموال من الغير. 


إلا أن هذا التبويب لا يخدم أغراض إعداد القوائم المالية في المنهوم المعاصرء 
إذ إن الأحذ فيه يودي إلى جعل المكاسب أو الإير ادات الرأسمالية تصب مباشرة في 
قائمة المركز المالي (الميزانية) » مع العلم أن الوعاء المناسب لعالحة جميع أنواع 
الإيردات هو قائمة الدحل أو حساب الأرباح والخسائر .عراحله المختلفة. 
ويمكن تقسيم الأحداث AMM‏ من حيث نتائجها كمايلي: 
١‏ - أحداث ينتج عنها نفقة وتنقسم إلى نوعين : 
-أحداث ينتج عنها نفقة إيرادية أو مصروف. 
-أحداث ينتج عنها نفقة رأسمالية أو أصل. 
؟- أحداث ينتج عنها إيراد وتنقسم إلى .نوعين : 
-أحداث ينتج عنها إيراد إيرادي ناتج العمليات المعتادة أو المستمرة. 
-أحداث ينتج عنها إيراد غير مستمر. 
-أحداث ينتج عنها إيراد رأسمالي أو مكاسب. 
-أحداث ينتج عنها إيرادات طارئة أو استثنائية. 
۴- أحداث تؤدي إلى الحصول على الأموال وتنقسم إلى نوعين : 
- عمليات تؤدي إلى الحصول على أموال من أصحاب المشروع. 
-عمليات تؤدي إلى الحصول على أموال من الغير. 
إن تقسيم الأحداث الاقتصادية الي تعن با الحاسبة بحسب الغرض منهاء 
إنما ينسحم مع تعريف الحاسبة الذي راعى قبل كل شيء الآثار السلوكية 
لاستخدام البيانات المحاسبية الي دف أساسا إلى خدمة أغراض المستفيدين. 
ويحسن بعد تقسيم مفهوم الأحداث الاقتصادية» إلا المفاهيم الثلاثة الرئيسة 
(النفقات» الإيرادات» الأحداث التمويلية) يحسن أن يتم فيمايلي من البحث توضيح 


مفهوم كل من هذه المفاهيم وتحديد نقطة البداية الى تبدأ معها علاقته بالسجلات 
المحاسبية. 
مفهوم النفقة : 

تعبر النفقة عن تضحية مقابل عائد» وتقاس نظريا بتكلفة الفرصة الضائعة» 
حيث إن اتحاه الإنفاق ناحية سلعة معينة دون أحرى يعن ضياع فرصة إنفاق تجاه 
السلعة الأحرى» وذلك على أساس المنفعة الحدية الي تقدمها كل من هاتين 
السلعتين» ففي حالة شركة نسيج مثلا بحد الإدارة توازن بين شراء الخيوط من 
الخارج وشراء القطن الخام ا حلي في سبيل إنتاج النسيج » على أساس المنفعة الي 
تقدمها كل من المادتين» وال تنعكس على أسعار المنتجات» ويلعب قانون العسرض 
والطلب دوره في الموازنة بين الأسعار للسلع بحسب منافعها الاحتماءية. ففي مثالنا. 
هذا نحد أن انخفاض سعر القطن الحلي نسبياء سيؤدي إلى اتحاه الطلب عليه بشكل 
متزايد والعزوف عن شراء الخبوط المستوردة» وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة سعر 
القطن الحلي وانخفاض سعر اليوط المستوردة من أجل إعادة Lage gh‏ 

و إذا تم التغاضي عن بعض الحالات الشاذة» فإن النفقات الت يدفعلها 
المشروع فعلا تساوي تكلفة الفرصة الضائعة» وأن تسجيل مثل هذه النفئقات في 
السجلات المحاسبية فور الالتزام بدفعها يقدم قياساً حاسبياً مقبولاً نظرياً » ومعززاً 
بالمستندات والأدلة الموضوعية الي تسمح بالتحقق منه عملياً. 

غير أن تمسك المحاسبين بالقيمة ال تم تسجيلها مبدئيا في سجلاتهم» هو 
الذي يثير اللحدل بسبب عدم انسجامه مع تكلفة الفرصة الضائعة الخاضعة للظروف 
الاقتصادية المتغيرة» وكذلك فإن الأحذ مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة» يرتب على 
الحاسب الاعتراف برواتب الشركاء وفرق الإيجار المحسوب على LE‏ نفقات يتعسين 
عليه تسجيلهاء LEY‏ تمثل تكلفة الفرصة الضائعة» Of‏ الشريك المتضامن الذي يعمل 
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في الشركة دون أن يسجل راتبه كنفقة يتعين عليه تنزيلها من الأرباح الصافية 
حيث كان يمكنه أن يعمل خخارج المشروع ويحصل على الراتب نفسه» مما كان 
سيضطر المشروع إلى تشغيل موظف آخر بالراتب نفسه أيضا. 

وكذلك العقار الذي تشغله الشركة بحيث يضيع عليها فرصة تأجيره » إذا 
كان مملوكاً لها ما كان يضطرها إلى استفجار عقار عوضا عنه ودفع أحسرة؛ مما 
يقضي إضافة الفرق بين أجرة العقار واهتلاكاته والضرائب المدفوعة لقاء امتلاكه 
إلى النفقات. 

ومع أن مثل هذه النفقات تعد جديدة على الحاسبة إلى حد ماء فإن 
الاعتراف يما ينسجم مع المنطق e‏ ومع تطور الفكر المحاسبي نفسه الذي أحذ يقوم 
على نظرية الشخحصية المعدوية وليس الاكتفاء بنظرية أصحاب المشروع. 

وإذا كان راتب الشريك أو إيجار العقار لا يترك = gis‏ كتلة 
النفقات» فإن تكلفة رأس المال تترك آثارا أكبر » وتثير بالتالي جدلا أعمق» حيث 
تتمثل تكلفة رأس JU‏ من وجهة النظر الاقتصادية في الفائدة على رأس JL‏ 
المستخدم» وتعد تلك الفائدة من ضمن التكاليف الواجب خصمها قبل الوصول 
إلى الربح بالمفهوم الاقتصادي » وتستند تلك المعالجة إلى تعريف التكلفة بأنها 
التضحية الي تترتب على استخدام عوامل الإنتاج من ضمنها رأس SU‏ » في غرض 
معين » فالأموال المقترضة ترتبط بتضحية فعلية تتمثل في الفائدة الى يحري سدادها 
للغير » أما بالنسبة للأموال المملوكة لأصحاب المشروع فإن استخدامها يرتبط 
بتضحية تتمثل في العوائد أو الإيرادات الي يمكن أن تلغها تلك الأموال إذا ما 
استخدمت قي أفضل الاستخدامات المتاحة الأخر ى » ويجب أن يدر ج مقابل تلك 
التضحية ضمن poke‏ التكاليف في شكل فائدة ضمنية» وتعامل مثل Bla‏ عناصر 
التكاليف الأخرى عند تحديد تكلفة السلعة المنتجة أو الخندمات المؤداة (الغريب 


۱۹۹ 
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محمد بيومي» ص5 :)١‏ إلا أن القياس امحاسبي لم يعتر ف بعد عقابل لاس...تخدام رأس 
JUI‏ إلا إذا كان متمثلاً في فائدة فعلية تعاقدية يجري سدادها للغير » كما تعامل 
فائدة الأموال المقترضة على LAT‏ نفقات زمنية تتعلق بالفترة المحاسبية المدارية»وليست 
تكلفة من تكاليف الإنتاج» أي إن الفائدة على رأس المال المقسترض من ضمن 
النفقات الواجب حصمها قبل الوصول إلى الدحل» Y AY‏ تؤول إلى ملاك 
المشروع» أما الفائدة على رأس JU‏ المملوك فهي تؤول إلى ملاك المشروع وتعد 
جزءا من الزيادة قي حقوقهم» ولذلك فهي جزء من الدحل. 

إلا أن الدور الاقتصادي والاجتماعي المعاصر للمحاسبة» الذي يقتضي 
ضرورة ترشيد استخدام الموارد الاقتصادية» الذي يتضمن العديد من القرارات 
المتخذة سواء أكانت من قبل المستثمرين الخارجيين أم من قبل إدارة المشروع) 
يستوحب وضنع تكلفة رأس المال المستخدم في الحسبان» ونعرض فيمايلي بعض 
ناذج القرارات الي تتأثر Lig‏ المفهوم: 
١ذ-تخطيط‏ المخزون السلعي ورقابته: 

إن تحديد الحجم الأمثل للمخزون السلعي يعد من القرارات المتكررة» ذات 
الأثر المباشر و أداء المشروع وإدارته المختلفة» ومن المعلومات الي تحتاج إليها 
مثل هذه القرارات تكلفة رأس JU‏ المستثمر في المخزون » ولا تة تقتصر الحاجة إلى 
هذه المعلومات عند اتخاذ القرار الإداري coll‏ على معلومات قد لا تكون كلها من 
ضلب النظام المحاسبي» بل تمند إلى مرحلة تحديد التكلفة الحقيقية لمختلف أصناف 
الحزون» وذلك لتحقيق التوافق الأمثل بين وقت الشراء ووقت الاستخدام وكمية 
المخحزون وتحقيق وفورات بالتكلفة نتيجة الاستفادة من تغيرات الأسعار » واجلتدير 
بالذكر أن بعض الشركات اليابانية تخلت عن حيازة المخزون لتخفيض تكلفة رس 


SU‏ المستثمر في المخزون » وصارت توفق بين الشراء والاستخدام مباشرة دون 
المرور على مرحلة التخزين. : 

ولا شك أن من واجب الحاسب أن يعلم الإدارة عن ارتفاع تكلفة 
مفردات المحزون مع طول مدة الاحتفاظ جا في المخازن » وما يرتبط بذلك من 
تج قد بن Sl‏ كيني نما gs‏ قرس رنيلك مما ان 
عدم توفر معلومات عن التكلفة لعناصر المخزون الي تزداد مع استمرار الاحتفاظ 
بالصنف المعين قد يؤدي إلى سياساث شراء حاطعة» فمثلا قد يرى مدير المشتريات 
الاستفادة من انخفاض سعر أحد الأصناف» ويقرر الشراء المسبق لكميات كبيرة 
وتخزينها لاستخدامها بعد فترة طويلة متجاهلا أن تكلفة تحميد الأموال في المخحزون 
قد تتجاوز مقدار انخفاض سعر الشراء الخاري عن الأسعار المتوقعة عند حلول 


وقت استخدام تلك الأصناف. 


وتأسيسا على ذلك فإن العديد من القرارات تتطلب توفير معلومات عن 
التكلفة الحقيقية للمخزون» cally‏ تتضمن تكلفة رأس JU‏ المستثمر في المخزون. 
=y‏ دراسات تحليل التعادل وتخطيط الإنتاج وجدولته: 
| تؤتر تكلفة رأس المال في نتائج دراسات وتحليل التعادل إذا با اختلف 
توقيت إحداث التكاليف عن توقيت تدقق الإيراد » وإن أحذ تكلفة رأس المال 
المستخدم في الحسبان يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات الذي يحقق التعادل » وتلعب 
تكلفة رأس المال دورا في تقرير أفضلية سياسة الإنتاج غير المنتظم. 
۴- قرارات التسعير : . . 
تمثل تكلفة الإنتاج عاملا مهما من عوامل تحديد أسعار السلع والخدمات e‏ 
وبالتالي فإن استبعاد تكلفة ر أس المال من تكاليف الإنتاج يودي إلى أحطاء في 
قرارات التسعير. 


: -قرارات الاستغمار ال رأسمالي‎ ٤ 

تقتضي الأساليب الحديثة لتقو بدائل استثمار الأصول الرأسمالية إدارج 
العائد على رأس JUI‏ المستثمر (أي تكلفة رأس المال) من بين عناصر تكاليف 
الإنتاج للوصول إلى عائد الاستشمار أو معدل الاسترداد في جميع قرارات الاستثمار 
الرأسمالي مثل الاحتيار بين التصنيع الداحلي لبعض أجزاء الأصول أو شرائها جاهزة 
من shee J‏ قرارات تحديد الحجم الأمثل للتجهيزات الإنتاحية» وكذلك الاختيار 
بين أساليب الإنتاج المختلفة إذا كانت هذه الأساليب تختلف فيما بينها من حيسث 
الفترة الزمنية. | 
ه-تقويم الأداء السابق: 

لغرض تقويم أداء أحد الأقسام أو مراكز الربحية الداحلية» يزداد LAY!‏ إلى 
وضع رأس المال المستثمر في الحسبان» إذ إن التركيز على رقم الربح وحده يفسح 
SUH‏ أمام زيادة لا مبرر لها في حجم الربح والمعحزون بالإضافة إلى المغالاة 
بالاستثمار. 

وكذلك فإن استثمار قدر معين من الأموال قي وحدة اقتصادية معينة» 
يرتبط من وجهة نظر المستثمر الخارحي» بإحداث تكلفة أو تضحية تتمثل في العائد 
الذي كان يمكن الحصول عليه من الاستثمار في البدائل او الوحدات الاقتصادية 
الأحرى. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان الاستثمار في شكل قروض » أو ملكية 
لرأس المال. 

٠‏ وتتحدد تكلفة رأس المال من الناحية العملية بضرب معدل معين في رأس 
المال المستشمرء ويحدد المعدل نظريا بالمتوسط المرجح لتكلفة مصادر التمويل 
المختلفة» ويفضل أحذ المعدلات الجارية لتكلفة رأس JU‏ » وتطبيقها على ختلف 
المصادر دون المعدلات التاريخية الب كانت سائدة عند الحصول على الأموال. 


Yey 


ولا يثور جدل بين المحاسبين حول فائدة الأموال المقترضة» إذ تعد عنصرا 


:من المصروفات تعالج ضمن النظام الحاسبي» إلا أن الخلاف ينحصر في طبيعة هذه 


المصروفات» وهل تعد نفقات زمنية لا ترتبط بتكاليف الإنتاج بل تحمل إلى الأرباح 
SL,‏ لدورة معينة» أو أنما يجب أن تعالح كتكاليف إنتاج لا موز تجاهلهاء 
وبالتالي تحميلها إلى حسابات الدورة. 

| أما بالنسبة لرأس المال المملوك فإن الاعتراف بتكلفته يثير العديد من الآراء 
الي يمكن تقسيمها إلى اتجاهات ثلاثة: 

الاتحاه الأول: ويتمثل في عدم معالحة تكلفة رأس المال المملوك ضمن إطار النظام 


. امحاسبي» وينطلق هذا الرأي Ob‏ التسليم بأهمية المعلومات عن تكلفة رأس المال 


المملوك لبخض الاستخدامات الإدارية لا يتضمن عدها أحد عناصر النموذج 
gulai‏ وبالتالي فلا فائدة من إدراجها في الحسابات والقوائم المالية. ‏ / 

الاتجاه الثاني : ويتمثل في الاكتفاء aber‏ تكلفة رأس المال المملوك على نظم 
التكاليف وامحاسبة الإدارية» وتدرج تكلفة رأس المال في سجلات وحسابات 
التكاليف (أو نظام المحاسبة الإدارية) دون التأثير في عناصر نظام الحسابات المالية » 
مما يؤدي إلى الفصل بين نظام التكاليف ونظام الحسابات المالية وما يترتب ws he‏ 
ذلك من زيادة في تكاليف تصميم العمليات الحاسبية وتشغيلها» وعدم بانس 
مخرجات كلا النظامين» وعدم إعلام المستخدمين الخارحيين للتقارير المالية عبن 
الاتجاه الثالث: ويقول بالإدماج الكامل لتكلفة رأس JU‏ في النظام المحامبي » ويعد 
هذا الاتحاه تعديلا جذريا للمعاطحة التقليدية» حيث يعد تكلفة رأس المال fee‏ سائر 
عناصر التكاليف الأخرى» وتسجل في الحسابات المالية والتكاليف ضمن نظام 
الاندماج بين النظامين وهو الاتحاه المعاصر في تصميم النظم وتشغيلها » وعلى ذلك 


1.۳ 


op‏ تكلفة رأس المال يمكن أن تؤثر في النفقات والإيرادات الجارية By‏ تقوعم 
الأصول الثابتة والمخزون السلعي»وقد كان هذا LAY‏ سائدا بین ۱۹۲۰-۱۹۱۰١م»‏ | 
وقد أعاد oy gal‏ الاعتبار إلى هذا المدحل (Antony, R.pp.88-102)‏ وتحدد 
التكلفة بحسب هذا المدحل بضرب المعدل المرجح للفائدة برأس المال الستثمر في 
الأنشطة الاقتصادية الي Ugg‏ المنشأة» وتجحعل الحسابات المتعلقة بتلك الأنشطة 
مدينة ما يخصها من تكلفة رأس المال وحساب تكلفة رأس JUI‏ دائنا بتلك القيمة» 
«فحساب البضاعة تحت الصنع يحمل بتكلفة الأموال المستثمرة في العمايات 
الصناعية» ويحمل حساب الأصول بتكلفة رأس المال المستثمر في شراء تلك الأصول 
وتشييدهاء وما تبقى في حساب تكلفة رأس JU‏ المستثمر يتمثل تكلفة الأموال 
المستخجدمة في الأنشطة الإدارية والعمومية» وهذه تعد بحكم النفقات الحارية»ولذلك 
deja‏ حساب الأرباح والفسائر أي إن مقدار تكلفة رأس المال الحتسب في 
الخطوة السابقة يخصص أو يوزع على ثلاثة حسابات هي : حسابات الأصول 

| الثابتة» وحسابات تكلفة الإنتاج» وحساب الأرباح والخسائر بالباقي» أما حساب 
تكلفة رأس JU‏ الدائن فيحول إلى حساب توزيع الأرباح والخسائر. 

وإذا كانت النفقات تمثل التضحية بأصل من الأصول كليا أو جزئيا من 
أجل الحصول على عائدء بحيث توجد علاقة سببية بين النفقات والإيرادات » فإن 
المنسائر تمثل احتفاء الأصول جزئيا أو US‏ دون الحصول أو توقع الحصول على 
tile‏ .» وعلى ذلك فإن الخسائر BEY‏ ولا تمت ها بصلة. 
gl‏ اع النفقات : Expenditure‏ 

انسجاما مع المفهوم السابق يمكن تقسيم النفقات بحسب العائد المتوقع إلى 
الأقسام الثلاثة التالية (نمر» ص EY‏ 


أولا : نفقات تؤدي حدمات طويلة الأحل للمشروع وهذا ما يطلق عليه اسسم. 
النفقات ال رأسمالية» وال تتمثل عادة في شراء الأصول الثابتة ومستازماتها. 
ثانيا: نفقات تؤدي خدمات فورية»وهذا ما يطلق عليه نفقات إيرادية أو مصروفات 
وهذه النفقات تتعلق ,معادلة الربح. 
ثالثا: نفقات تؤدي حدمات قصيرة الأحل. 
ومن المناسب في هذا امال أن نعالج كل نوع من هذه الأنواع بالقدر المناسب مسن 
التفصيل. | | 
أولا : النفقات الرأسمالية : 

وهي النفقات cll‏ تؤدي حدمات طويلة الأحل للمشرو ع»وتنمثل عادة في 
الأصول الثابتة الي تقتنٍ بمدف تحقيق الإيراد عن طريق الاستثمار» وليس عن طريق 
إعادة البيع في دورة المشروع العادية» سواء أكانت هذه الأصول أصولا ملموسة 
أم غير ملموسة» قابلة للاستهلاك أم غير قابلة للاستهلاك» وقد أكدن المبادئ 
المحاسبية المقبولة عموما على وجود إثبات الأصول الثابتة Jala Ke‏ تكلفة شراء هذه 
الأصول أو إنشائها على أساس التكلفة التاريخية. 

والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالأصول الثابتة لا تتمثل في قيمة شراء هذه 
الأصول فقطء بل في جميع النفقات الي تصرف على هذه الأصول لمعل ها قابلة 
للاستعمال مثل رسوم التسجيل والأتعاب القضائية والعمولات ومصاريف SE‏ 
والتأمين ومصاريف التركيبات وما إلى ذلك» حيث إن كل هذه النفقات يتخذ 
صفة المبالغ الى تصرف على شراء الأصل» وبذلك تعد نفقات رأسمالية تضم إلى 
قيمة الأصل. 

والإنفاق على الأصول الثابتة لا يقتصر على نفقات الشراء ونفقات إعداد 
الأصل للاستعمال»بل يشمل أيضا أنواعا أخرى من النفقات» تصرف على الأصول 


Y.o 


خلال حياتها الإنتاجية» وهذه النفقات هي كل النفقات الي تؤدي إلى زيادة المنافع 
الي يقدمها الأصل. 

وقد جاء في المعيار الدولي .رقم ١٠ء‏ أن النفقات الى ترسمل هي النفئقات 
الب تساعد عل زيادة الأرباح المستقبلية المستحقة من الأصل الموجود حالياء LSS‏ 
على أن تكون الأرباح المتحققة تتجاوز المنفعة المقدرة أصلا. 

: تتضمن الأرباح المستقبلية مايلي‎ OLA, 
أ-زيادة العمر الإنتاحي المقدر للأصل.‎ 
ب- زيادة في الطاقة الإنتاجية للأصل.‎ 
CL ج- إضافة تحسينات على نوعية الإنتاج» أو تخفيضا للتكلفة المقدرة‎ 
ويمكن تقسيم تلك النفقات الرأسمالية إلى الأنواع التالية:‎ 
التحسين: تؤدي نفقات التحسين إلى إطالة حياة الأصل الإنتاحية أو‎ تاقفن-١‎ 
زيادة قدرته الإنتاجية العادية أو تخفيض تكاليف الإنتاج » في كل هذه الحالات‎ 
نفقات‎ op تزداد المنافع الي حصل عليها المشروع من الأضل» وتأسيسا على ذلك‎ 
مسن‎ sjt التحسين تعد نفقات رأسمالية » ويتمثل التحسين في عملية استبدال آخر‎ 
الأصل» أو في عمليات إصلاح على نطاق واسع ما يؤدي إلى زيادة العمر الإنتاجي‎ 
أو الطاقة الإنتاجية أو الكفاية الإنتاجية للأصل.‎ 
عن طريق زيادة الطاقة المستغلة»‎ JU ؟-نفقات الإضافة:وهي استثمار جديد لرأس‎ 
والتوسع في شراء الأصول الثابتة.‎ 
۳-نفقات الإحلال: وقد تتمثل في استبدال أصل جحديد أكثر كفاية بأصل قلىم» أو‎ 
استبدال جزء آحر جديد بجزء رئيس من أصل قد مما يترتب عليه زيادة الطاقة‎ 
هذه النفقات بحكم النفقات الرأسمالية.‎ Jat الإنتاجية للأصل المستخدم, ما‎ 

Ul‏ مصروفات الصيائة ال Gad‏ إلى الحافظة على العلاقة الإنتاجحية للأصل 


أو مصروفات الإصلاح الي يقصد منها إصلاح ما يتلف من الأصل وإعادة الأصل 
إلى قدرته الإنتاجية الأصلية؛ فإن مثل هذه النفقات لا تعدو كوا نفقات إير Aaah‏ 
حيث Uj‏ تحدف إلى الحافظة على الطاقة الإنتاجية للأصل وليس زيادتها. 

وقد نص shall‏ الدولي ۳۸ على اعتبار تكاليف الاقتراض جزءا من تكلفة 
الأصل غير الملموس المولد داخليا. | 

وقد بين المعيار الدولي /١5/‏ أن الممتلكات والمصانع والمعدات يحب أن 
تظهر بالتكلفة ناقصا مجمع الاستهلاك؛ وأية خسائر متراكمة ناجمة عن انخفاض 
القيمة. | ١‏ 
كما سمح المعيار المذ كور ahlat,‏ بديلة مفادها أن تظهر هذه الأصول بلغ 
إعادة التقييم الي تساوي القيمة العادلة بتاريخ Sale]‏ تقوم ناقص » أي استهلاك 
متراكم لاحق وأية خسائر لاحقة متراكمة في انخفاض القيمة» ويجب أن تتم إعادة 
التقييم على أساس منتظم بشكل كاف » بحيث لا تختلف القيمة المرحلة بصورة 
مادية عن تلك الي يمكن أن تحدد باستخدام القيمة العادلة بتاريخ الميزانية العمومية. 

وتمثل القيمة العادلة للأراضي والمباني عادة قيمتها السوقيةءويتم تحديد هذه 
القيمة عن طريق مقيمون مؤهلون مهنيا للقيام هذه المهمة. 

Lf‏ ااقيمة العادلة لبنود الممتلكات والمصانع والمعدات فهي قيمتها السوقية 
aa‏ ل 
القيمة» بسبب ندرة التداول بالآلات المستعملة » فيمكن أن تقوم على أساس تكلفة 
الاستبدال لآلة جديدة على أن يطرح الاستهلاك » ول يبين المعيار /١1/‏ المقصسود 
بتكلفة الاستبدال إذا كانت آلة مماثلة أو متطورة تكنولوجيا » وعندما تختلف القيمة 
Seale a anea eo yal ala‏ المعو إلى Lge ya SL‏ 
وبين المعيار / ٠١‏ / أن إعادة التقييم قد تفضي إلى زيادة قيمة الأصل عن قيمته 


Yey 


simmer" 


الدفترية» عندئذ تضاف الزيادة إلى حقوق الملكية تحت عنوان فائض Bale]‏ التقييم» 
' ويمكن اعتبار الفرق دحلا في حدود ما اعترف به سابقا كمصروف للأصل نفسه. 
كما nay‏ بفرق التقوم كمصروف إذا كانت إعادة التقوم أدت إلى تخفيض 
٠‏ القيمة العادلة عن القيمة الدفترية» Key‏ لهذا النقص أن dle‏ مع فائض إعادة 
التقوم للأصل نفسه» ويمكن لفائض إعادة التقويم أن يصبح رجا قابلا للتوزيع عند 
إخراج الأصل من الخدمة أو بيعه. 
أما عن استهلاك الممتلكات والمصانع والمعدات فقد أوصى المعيار /١/‏ أن 

يكون الاستهلاك بطريقة منتظمة خلال حياة الأصل الإنتاجية» ويجب أن تعكس 

يقة الاستهلاك نمط استخدام المشروع للمنافع الاقتصادية في الأصلء؛ وجب 
الاعتراف باستهلاك كل فترة كمصروف»ويتم احتساب الاستهلاك حي لو كانت 
قيمة الأصل تزيد عن القيمة المرحلة» وقد حدد المعيار المذكور عوامل الاستهلاك 
بأنما : . l‏ ' 
-الاستخدام المتوقع للأصل من قبل المشروع» ويقدر هذا الاستخدام بالرجوع إلى 
الطاقة المتوقعة للأصل أو وحدات الإنتاج المتوقعة. 
-الاهتراء والتلف المادي المتوقع والذي يعتمد على ظروف تشغيل الأصل » وعدد 
وردياته وتدريب العاملين وبرامج الضيانة... bY‏ 
-التقادم الف 
- المحددات القانونية أو ما شابمها we‏ استخدام الأصل. 
وأشار المعيار /١5/‏ إلى إمكان استخدام العديد من طرق الاستهلاك لتوزيع قيمة 
الأصل القابلة للاستهلاك بطريقة منتظمة خلال عمره الإنتاحي. 
ثانيا : النفقات الإيرادية (اللصرو فات): . : 


وتتميز النفقات الإيرادية بالخواص التالية : ' 
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١-الغرض‏ من الإنفاق الحصول على حدمات فورية » فالنفقة ترتبط بدورة مالية 
Pl a AS A 5‏ | 

؟-هناك علاقة قة سببية بين النفقة والإيراد» فالنفقة تتسبب في تحقيق إبراد في المستقبل 
وعن طريق المعادلة المنطقية بين الإيرادات والنفقات تنتج الأرباح. 

=Y‏ توجد علاقة مباشرة بين النفقة ووظائفٍ المشروع المختلفة > کالاتتاج والبييع 


والتوزيع والإدارة. | 
4- وهي HA Sas‏ وخورية تراق الغروع وتستمر معد طالا نه يستمر في مزاول 
نشاطه. | 


وعکن تقسيم هذه النفقات بحسب ارتباطها il‏ الشروع على pall‏ اللي : 
١‏ - نفقات إيرادية متعلقة بوظيفة الإنتاج » وتتمثل في واد الام والأحور 
والمصروفات الصناعية المستهلكة في الإنتاج. |( 
y‏ -نفقات إبرادية متعلقة بوظيفة gol‏ والتوزيع ؛ مثل نفقات ape‏ والتقسل 
والإعلان let,‏ السوق وعمولات البيع ونفقات إدارة المبيعات» حيث نظهر هذه 
النفقات فى حساب امتاجرة أو تترل من البيعات في قائمة الدحل. 
a‏ -النفقات الإيرادية المتعلقة بالوظيفة الإدارية» ويقصد ما نفقات الإدارة ة العامة الي 
تعلق بالمشروع كوحدة واحدة »> ويصعب تقسيمها بون Giby‏ الإتاج E‏ 
والتوزيع؛ وتظهر هذه etka‏ حساب الأرباح والخسائر. l‏ 
4 -التفقات الاير ادية المتعلقة بوظيفة الول كالفائدة على الأمو ال المقتر ضة. 
وحيث إن وظيفة التمويل هي من بين الوظائف الإدارية. العامة » فإن النفقات الالية 
تسزل من حساب الأرباح والخسائر. 

ويجدر التمييز بين المصرو فات و الدفوعات Payment‏ ‘ إذ J‏ الدفوعنات 
الأساس النقدي ) بيئما yall JEE‏ وفات أساس الاستحقاق. 


۹ 


. وقد تمثل المدفوعات سداد بعض التزامات الوحدة» أو رد جزء من رأسمال 
المشروع أو توزيعات لأصحاب المشروع. | 
٠‏ وتختلف المصروفات. عن التكاليف إذ إن التكاليف ترتبط بعملية gasy‏ 
الذي قد لا يباع خلال الفترة الحاسبية» بل يبقى مخزنا ويظهر مع حسابات الأصول 
الأحرى ف الميزانية العمومية» أي إن التكلفة مفهوم يتعلق بالأنشطة والمنتتجات ولا 
يرتبط بفترة محاسبية معينة» في حين أن المصروف مفهوم يرتبط بفترة محاسبية معينة» 
ويتم التوصل إلى الربح الدوري عن طريق مقابلة مصروفات الفترة مع إيراداتهاء أما 
النسائر فهي ذلك الحزء المستنفذ من الأصول دون أن يكون له عائد في الوقست 
الحاضر أو المستقبل» فهي تمثل انفاقا غير ضروري وغير متوقعءولا يمكن التحكم به 
من قبل الإدارةء لذا فالنسارة هي نفقات لا يمكن تجنبهاء وتعبر عن درجة المخاطرة 
الى يعيشها المشروع (الشيرازي ٠١ ٠-٠١۲‏ )أما إذا كانت النفقة متوقعة ولابد من 
تحملها طالا أن المشروع يزاول أعماله فهي مصروف وليست خسارة. . 
wy‏ ؛ النفقات الإيرادية المؤجلة : l‏ 
وقد ذهب النظام المحاسبي الموحد المطبق على شركات القطاع الحكومي في 
بعض الدول العربية مثل سورية ومصر؛ إلى أن النفقات الإيرادية المؤجلة هي جميسع 
المبالغ الي تنفق على خدمات يستفاد منها في اكثر من دورة مالية » ويرى بعضهم 
. أن النفقات الإيرادية aber ght‏ تمدف إلى تحقيق الإيراد» وهناك علاقة سببية بينها وبين 
الإيراد» ula‏ شأن النفقات الإيرادية » Ul‏ الفارق الحوهري بينهما فيكمن في طبيعة 
الخدمات الي يتم الحصول عليها في الحالتين» ففي حين تعبر النفقة الإيرادية عسن 
لمبالغ الي تنفق من أجل الحصول على خحدمات فورية متعلقة بفترة مالية daala‏ 
فإن النفقة الإيرادية المؤجلة تعبر عن ULM‏ الي تنفق من أجل الحصول على خدمات 
قصيرة الأحل؛ أي لأكثر من فترة مالية واحدة» أي إن النفقة الإيرادية المؤجلة هي 


1۰ 


بطبيعتها إيرادية» ولكن كبر حجم النفقة واستفادة أكثر من فسسترة منسها يحتسم 


استهلاكها على الفترة coll‏ استفادت منهاءفيرحل نصيب كل فترة من هذه النفقات ' 


إلى حسابات المصروفات المختلفة. أما الرصيد الباقي من النفقات الذي لم يستهلك 
خلال الفترة الحالية » فيعد نفقات Alor fo‏ متعلقة بفترة مالية قادمة » وتظهر بقائمة 
الم ركز المالي في هاية المدة» مما سبق يتضح أن النفقات الإيرادية gk bi i‏ 
الرأي تتصف بالصفات التالية: 

)= الغرض من النفقة هو المحصول على 21207 


l‏ المشرو ع» لأكثر من فترة مالية واحدة. 


؟- كبر حجم النفقة بالمقارنة مع النفقات الإيرادية. 
aa‏ علاقة بين النفقات والإيرادات المتعلقة بأكثر من فترة. 
وسنقوم' فيمايلي باستعراض بعض ثماذج هذه النفقات : 


أ- نفقات التأسيس : 


وهي النفقات جميعها gl‏ ينفقها ere jeuh‏ اسستصدار 
القرارات اللازمة لتأسيسه» وتشمل نفقات الأبحاث الأولية اللازمة لدراسة 


المشروع» وأتعاب تحرير العقد الابتدائي والنظام الأساسسي والرسوم coil shally‏ 


وشهادات الاكتتاب ومصاريف الاكتتاب» وأتعاب الخبراء الذين يقدرون الخصص 
العينية» ومصاريف الإعلان والمطبوعاث ورسوم النشر وما إلى ذلك. 
إن دراسة طبيعة هذه النفقات تشير إلى أا من طبيعة إيرادية إذ LA}‏ : 
١-لا‏ تتضمن منافع أو حدمات مستقبلية إذ LA‏ تتعلق بإجراءات شكلية بحتة. 
Y-Y‏ توجد علاقة بين هذه النفقات» وبين الإيرادات في الفترات القادمسة: إذ إن 


العبرة هي مبازسة المشرووع لنشاطه الاقتصادي لتقدم المندمسات > وليسنس برد 
إحراءات شكلية روتينية 


Y- -y‏ أن كبر حجم هذه التفقات نسبياً يجعل الإدارة لا ترغب في تحميلها للام 
الأول» بل تستهلكها على فترة تتراوح بين ۳- -هسنوات» إذ إن تأجيل استهلاكها 
في العام الأول لا يعود إلى طبيعتها بل إلى سياسة الإدارة. 
0 وقد عمدت GAAP‏ إلى اغتبارها مضروقات وتحميلها للعام الأول › ولو 
ی ذلك إلى 2 هذا العام. 
درل امياد الدولي YA‏ أن lll gis‏ المستقبلية على المشسسروع 

فيما يتعلق بأصل معين لإمكان الاعتراف به ورسملته في اميزائية العمومية»و ما كانت 
تفقات التأسيس لا تملك منافع مستقبلية خخاصة ها بمعزل عن المشروع JSS‏ > فإن 
By pes La Le‏ اتو مح ما نشت عله الفقرة N‏ سن للد OV)‏ الي تست 
صراحة على اعتبار تكاليف بدء التشغيل وتكاليف التأسيس مصروفات تتحملها 
الدورة » وأضافت إلى ذلك الإنفاق على التدريب و الإنفاق على أنشطة الإعسلان 
والدعاية» والإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من المشروع أو المشروع 

| وقد عر المعيار الدولي ral‏ الأصل رات ا امل قا 
للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به لاستخدامه في cli]‏ أو رحد 
shall‏ أو BA‏ أو ا ه للآخرين J‏ للأغر اض الإدار E?‏ 
ما عرف Me 8, yor eS‏ على th‏ موود + 0 
أ- يسيطر عليه للشروع نتيجة لأحداث File‏ 
بام يتوقع أن “Gap ens ale tn gh‏ | 
والأمثلة على الأصول غير الملموسة: برامج الحاسوب ciel‏ وحقوق اليف 
والأفلام والتراحيص والامتيازات وحقوق التسويق... ال » ولابد للأصل غير 
الملموس أن يكون قابلا للفصل يمكن للمشروع تأجيره أو بيعه أو استبداله مزل 


YAY 


عن الشهرة وهي أصل غير ملموس ذو طبيعة Lel‏ ونض ار Ien‏ على ane‏ 
الاعتراف ما إذا كانت مولدة داخليا. 

ولا كان من الصعب في كثير من الأحيان تحديد ما إذا كان الأضل سيولد 

منافع مستقبلية محفملة والنقطة الزمئية لبدء هذه المنافع» وكذلك من الصعب تحديد 

ثكلفة الأصل غير الملموس بشكل موثوق» فإن كثيراً من النفقات الخاضة بالأصول 


الملموسة تعالح على أنما مصروفات؛ أي Ul‏ تحمل إلى الدحل الدوري ولا ترسمل. 


ولاشك of‏ هذا الاتجاه السائد في اللدحل cog lh‏ المتمفثل في المعاير 
الأميركية والدولية Spe‏ إلى عدم إظهار الأصول غير الملموسة في الميزانية العمُومية 
أو إظهارها بأقل من قيمتها بكثير» كما يؤدي إلى الإخلال بدا المقابلة بين 
النفقات والإيرادات )146 (SFAC 6 pa‏ في عصر المعلرزمات (clikemian P412)‏ 


ال تكسب فيها الشركات العاملة في حقل المعلومات» خاصة إيراداتا سن بيع المزايا 


الفكرية وغيرها من الأصول غير الملموسة:ومن الأنشطة الي تلاقي رؤاجاً قي العقود 
الأخيرة هي الصناعات الذوائية. خيث تتمتع مثل هذه الشركات بتكاليف تطوينر 
عالية وأصول غير ملموسة مولدة داخلياً في كثير من الأحيان» فتنفق مليارات على 
البحث والتطوير وبنسات على الإنتاج» Oly‏ تنفيق (اعتبارها مصروفات) نفقات 
البحث والتطوير من شأنه تحميل السنوات الاولى بأعباء كبيرة دون استهلاك مفل 
هذه النفقات خلال فترات الإنتاج لإجراء مقابلة عقلانية بين النفقات و الإينوادات» 
وقد بلغت القيمة الدفترية لأسهم بورصة 500 &8 في عام 0۷۷-1۹۸۲ من 
القيمة السوقية» وقذ انخفضت هذه النسبة إلى أقل: مسن ۰ ف عام ١99/8‏ 
«(Eccles et al 2001)‏ تمايدل على اتجاہ FASB‏ نحو alh‏ والحذر وتشددها في 


الاعتراف بالأصول غير الملمود سة 3 السنين الأخيرة» Bs‏ قد أو = (Amir and lev)‏ 
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في عام ۱۹۹١‏ أن المكاسب والقيم الدفترية ليست موضوعيسة في شضركات 
الاتصالات اللاسلكية. . | 

وقد طلب المعيار الدولي /71/ أن تقوم المنشآت بالبحث عن أية دلالة 
على احتمال انخفاض قيمة أي أصل من الأصول » عن قيمته الدفترية e‏ عندها يجب 
تخفيض ALM‏ المسجل إلى المقدار القابل للاسترداد» ويعد الفرق مسسارة ة تقابل 
انخفاض القيمة» وتظهر الخسارة في قائمة الدخل على أن يعدل استهلاك الأصل في 
الفترات call‏ وتقدر قيمة الأصل عن طريق Qle‏ قيمته البيعية بعد طرح قيمة ٠‏ 
النفاية» أو حساب gle‏ التدفقات النقدية» وإذا ارتفعت قيمة الأصل الجارية في 
دورات قادمة يمكن زيادة قيمته المسجلة عا لا يزيد عن التخفيسض الحادث 3 
السابق» وتظهر الزيادة في قائمة الدحل أيضاً. . 

وكان 121 FASB‏ قد أقر الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة وتعديل ble‏ 
استهلاك الأصل في الفترات المستقبلية لتغطية الرصيد المتبقي للأصل بعد تخفيمض 
قيمته على عمره الإنتاحي» ويتم حساب الفرق على أساس حساب القيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المقدرة والناتحة عن الاستعمال المستمر للأصلءبالإضافة إلى أعحذ 
النفاية (إن وجدت) بالاعتبار. | 

ولا يطبق هذا shall‏ (كما في المعيار الدولي) علسى الأدوات المالية re‏ 
المخزون أو = د الإنشاءات العامة أو الضرائب calor gh)‏ أو الموجودات الناجمة عن 
منافع العملاء والموظفين. 
وقد قدم 121 FASB‏ أمثلة على ظروف تقتضي اللجوء إلى تطبيقه مثل : 

الانخفاض المام والجوهري في القيمة السوقية للأصلء التبدل الجوهري في 
طريقة استخدام الأصلء التغير الحام في بنية الموجودات» التبدل الجوهري في 
الظروف القانونية أو بيعة الاستثمار ... الّ. 
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* توضيح عن الاعتراف جخسارة انخفاض القيمة للموجودات في الشركة وقيساس 
تلك الخسارة : ٠‏ ْ 

لدينا شركة Z‏ تملك مجموعة من الآلات والمعدات وتشير الظروف والأحداث إلى 
حدوث محتمل لانخفاض في قيمة هذه الموحودات » وكانت تكلفة الآلات 
٠٠‏ والاهتلاك المتراكم للآلات كان يساوي often eo]‏ وبالتالي كانت 
النتيجة أن ASS‏ الدفترية أو المسجلة تساوي [Vo ee]‏ 

والخطوة الأولى تتطلب مقارنة التدفقات النقدية المستقبلية غير الحسومة مع القيمة 
الدفترية »|٠٠١٠٠١/‏ وبافتراض of‏ تلك التدفقات النقدية تقدر Josse ef‏ 
وبالتالي تتضح أنه حدثت حسارة الا نخفاض في القيمة. 

والخطوة التالية في قياس وتحديد القيمة العادلة للأصل بوسساطة إحدى الطسرق 
المذكورة سابقاً إذا تم تقدير القيمة العادلة بمقدار [ovo of‏ النتيجة سوف تون 
أن الخسارة ستبلغ /١5٠٠٠/‏ يتم حساما DVIS‏ : 


تكلفة شراء الأصل ل 
Lal‏ : مجمع الاهتلاك Yours‏ 
0 القيمة المدورة للأصل (أو المسحلة) ٠٠٠٠٠‏ 
ناقصاً: القيمة العادلة ETE‏ 
000 خخسارة الانخفاض في القيمة Yours,‏ 


نلاحظ أنه يمكن تمييز خسارة الانخفاض Gly‏ بلغت ٠٠٠٠٠١‏ والمبلم ٤٠٠٠٠١‏ 
يعتبر الآن See‏ لتكلفة الأصل في الحاسبة المستقبلية وكذ لك لتعديل مخصص 
الاهتلاك» ونلاحظ أن التدفقات النقدية المستقبلية»غير ا محسومة والبالغة forsee]‏ 
تستخدم فقط للتعرف أو تحديد الحاجة لقياس مبلغ خسارة الا نخفاضءوتلك القيمة 
لا تستخدم مباشرة في تحديد مبلغ Ul acd Lh‏ يمكن أن تكون مفيدة إذا كانت 


Yio 


القيمة العادلة تعتمد في التحديد على القيمة الحالية للتدفقات التقدية “et‏ 
وهكذا يجب الاعتراف بخسارة انخفاض القيمةوتحميلها في بيان الدخل على 
Uf‏ مصروف» ويجب تعديل مبلغ استهلاك الأصل في الفترات المستقبلية لتخصيص 
البلغ الستخل datt‏ للأصل Lal‏ قيمته امتبقية )3 وحدت) علي ae‏ ع 
على مدى عمره النافع التبقي. O‏ 
*الشهرة : | 
pied‏ الشهرة من Sg cls gr gll‏ الحصول عليها بالدمج بطريقة الشراء» cally‏ 
يمكن أن توضع تحت الاختبار من أجل تحديد إمكانية نية تغطيتهاء ولتحديد هذه 
التغطية فإن شهرة JAI‏ وال نشأت Oye‏ تظهر ف تصنيف الموحسودات طويلة 
الأجل» فإذا كانت بعض الموجودات ee <I‏ من مف ala‏ وال تم احتبارها 
فالشهرة يجب أن تخصص على الموجودات بالتناسب لكل حصة مستخدمين القيمة 
العادلة المرتبطة بالموجودات il‏ الأحل وموجودات aah‏ ا 
إلا ]13 استخدم طريقة «al‏ مناسبة أكثر. 
الشهرة لا تولد تدفقات نقدية بشكل مستقل عن الموجودات de gees AW‏ ذلك 
لايمكن تحديد المبلغ القابل للاسترداد كأصل منفرد» ونتيجة لذلك إذا كانت هناك 
دلالة على أن الشهرة قد تنخفض قيمتهاء فإنه يتم تحديد المبلغ القابل للاسسترداد 
لوحدة توليد التقد الي تعود لها الشهرة» وبعد ذلك تتم مقارنة هذا البل مع المبلغ 
الل , لوحدة توليد النقده ثم يتم الاعغراف بالخسارة في القيمة إل وحدت. 0 


مثال توضيحي : 

تكلفة الأصل' 00 
يخرج مجمع الاهتلاك أ ae ٠‏ 
Ang‏ السحلة في اراي ال ل i cre‏ 


يضاف 5 13 المتعلقة ٠٠ Yu‏ تسسية 
شهر صل 


أساس الأصل لتحديد المخسارة 2 o Yose; ٠‏ 
القيمة العادلة )0۰( 
حسارة انخفاض قيمة الأصل ns‏ 


لاحظ 00 
إن مبلغ /۷١ ١٠ ١/‏ هو ما يخص:الأصل من شهرة امحل تؤعدذ كنسبة مخصصة بين 
الأصول. : 
يحب أن تفصح البيانات: المالية لكل ad‏ من الموجودات عن مبلغ flac‏ الا نخفساض 
المعترف ما في بيان الدحل خلال الفترة» كذلك بنود forall‏ الى عكست ها 
خحسائر الانخفاض هذه كما يفصح عن مبلغ حسائر الانخفاض المعترف ما مباشرة 
في حقوق الملكية خلال الفترة» LUIS‏ بعد الاعتراف بخسارة في انخفاض قيمة أصل 
مروا ووحدة توليد نقد وكانت ماذية بالنسبة للبيانات للمنشأة»والي تقدم التقارير 
(JSS‏ فإنه يجب على المنشأة of‏ تفصح عن الأحداث By tally‏ الي أدت إلى 
الاعتراف بخسائر الانخفاض » وكذلك الإفصاح عن الفئات الرئيسة للموجودات 
الى تأثرث بفسائر pA‏ | 
WIS‏ يجب الإفصاح عن القيمة العادلة ال اعتمدت بعد الاعتراف 

بخسارة الانخفاض والإفصاح عنها وعكسها في قوائم الدخل. 

. ويبين الشكل التالي الخطوات الي تمر ما الحاسبة في حسارة PLAY‏ في 
قيمة الموجودات ..المستخدمة والمملوكة من قبل الشركة بالأحداث والظروف CoS‏ 
تشير إلى الانخفاض » وتنتهي بالقياس الفعلي لهذا الانخفاض» وتمييز هذه الخسارة 
الناشئة عن زيادة المبلغ المسجل للأصل عن القيمة العادلة: 


YAY 


هل الأحداث والظروف تشير إلى حدوث 


انخفاض في قيمة الموحودات؟ 


هل القيمة المسجلة تزيد على She‏ 
التدفقات النقدية الحتملة غير aa‏ حة؟. 


هل القيمة العادلة ء محجددة ل أساس السوة ق 
النشطة لقيمة الموجودات نفسها؟ . 


هل القيمة العادلة حددة في 


السوق على 


أساس موجودات مشافة eh‏ 


‘ail B‏ العادلة محددة بالتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة والمخصومة. 


فالموجودات تقاس بالقيمة العادلة» ويتم 
تسجيل خحسارة انخفاض القيمة للأصل 


altai a. sh ain tia. all gat. -f‏ أ 
SO‏ نيمه المسجلة عن القيسة owe‏ 


فال موجودات تكون مقاسة بالقيمة 
tall‏ ولا توبحد نحسارة isi‏ 


ب- الحملات الإعلانية : 

وتتعلق هذه النفقات بقيام المنشأة بحملة إعلانية بقصد 595 البيعات»› 
ghey‏ طلب جديد على السلعة» ويكون ححم مثل هذه الحملات كبيراً عاد 
بحيث تستفيد منه أكثر من دورة مالية واحدة» وتختلف نفقات هذه الحملات عن 
نفقات الإعلان العادية الى تم بقصد تذكير العميل بالسلعة»وهو ما يطلق عليه Bale‏ 
الإعلان التذكيري. 

إن دراسة طبيعة LAN‏ الإعلانية تشير إل أذا من طبيعة رأسمالية 
وليست إيرادية» فهي تؤدي خدمات مستقبلية للمشروع ومن الصعب إيجاد علاقة 


Sis‏ بين هذه الحملات وبين إيرادات المشروع العادية» فهي تنعكس على سمعمة 


المشروغ ومنتجاته ككل وقد تضب في الشهرة في النهاية. 
3s‏ رأينا أن هذه النفقات قد تكون رأسمالية من وجهة نظر الشضروع › 


لكنها إيرادية من وجهة نظر الاقتصاد الوطيئ» إذ إن تحسين سمعة منتج أو منشأة لا 


fee‏ إضافة إلى التكوين الرأسمالي على صعيد الدولة ككل» ولا كان النظام الحاسبي 
الموحد قد استهدف حدمة إعداد الحسابات القومية» فلم يشأ عد هذه النفقات 
رأسمالية كما يحب أن تكون» وحيث إِفا ليست نفقة إيرادية ولا موز تحميلها 
بالكامل على حساب الأرباح والخسائر في فترة إنفاقهاء لذا حاء النظام SS‏ 
اعتمدها aor gf,‏ إيرادية مؤجلة Se‏ لهذا الإشكال. 


وهكذا يبدو أن مصطلح نفقات إيرادية مؤجلة استخدام Gad‏ التوفيق بين الفكر 


الاقتصادي والفكر المحاسبي من خلال دليل واحد للحسابات وقوائم وتقارير 
واحدة للمشروع» يتم من حلاها تحقيق أهداف المدخل الاقتصادي والمدخل المهي 
وغيره من المداحل المحاسبية. 


ونحن نعتقد ob‏ هذا JH‏ التوفيقي لا يحقق أغراض أي من المداخل ذات 
العلاقة» ولا يصلح أساسا لبناء نظرية امحاسبة» وعلى ذلك فإن مصطلح النفقات 
الإيرادية المؤجلة لم يعد مناسبا لاحتواء مثل هذه النفقات» فهي إما حارية SEF‏ 
الخدمات المرجوة منها خلال عام واحد أو دورة محاسبية» أو أنها رأسمالية تعود 
منافعها على المشروع بفترة أطول. 
ج- البحث والتطوير : 
عرفت هيئة معايير الحاسبة المالية FASB‏ من خلال البيان رقم ۲ البحث 
والتطوير كما يلي: | 
البحث: هو البحث المخطط أو التحقيق المادف إلى استكشاف معرفة جديدة» 
بأمل أن تكون مثل هذه المعرفة مفيدة في تطوير gives | Shae tee fle‏ 
طريقة جديدة أو في تحقيق تحسين متميز في منتج أو عملية موجودة. 
Ul‏ التطوير فهو ترجمة نتائج البحث أو المعارف الأحرى d TE‏ 
حطة أو تصميم منتج جديد أو عملية جديدة أو في تطوير واضح وتميز EB‏ 
موجودءأو عملية موجودة» Gly‏ يقصد منها الاستخدام أو البيع»إنه يتضمن صياغة 
وتصميم واختبار بدائل المنتجات» وبناء الأشكال النموذجية» وبذلك لا يتضمن 
البدائل:الروتيئية أو الدورية للمنتجات أو حطوط الإنتاج ا عمايات التصنيسع 
Fe‏ 
ويمكن عرض بعض الأمثلة عن الفعاليات الي تدحل في صلب عنليات 
البحث والتطوير: 0 
- البحث المخبري الحادف إلى اكتشاف معرفة جديدة. 
- البحث من أجل تطبيق نتائج الأبحاث الحديدة أو المعارف الأحرى. 
- الصياغة والتصميم النظري لبدائل المنتجات والعمليات الممكنة. 


YY: 


- إخراء الاختبارات والفحوص من أجل البحث عن بدائل المنتجات والعمليات» 
أو تقييمها. ١‏ 
- تعديل صياغة وتصميم سلعة» أو عملية معينة. ١‏ . 
- تصميم» وتركيب» واحتبار الإنتاج التجريي للنماذج الحديدة. 
- تصميم الإنتاج التجريي وت ركيبه وتشغيله. 
وفيما يلي بعض الأمثلة للأنشطة coll‏ يحب عدم عدها من أنشطة البحث والتطوير: 
- الأعمال المندسية لتابعة SLAY!‏ في المرحلة المبكرة للإنتاج التجاري. 
- مراقبة الجودة حلال الإنتاج التجاري» بما يتضمن الفحص المنتظم للمنتجات. ؛ 
- الرقابة المستمرة على مواطن الخلل فيما يتعلق بالأعطال المتوقعة خلال gey‏ 
التجاري. . : 
plo -‏ الحهود المبذولة من أجل ملاءمة الإمكانات المو.حودة لمتطلبات معينة؛ a‏ 
الحاجة الزيائن كجزء من متابعة الفعالية التجارية. 
. - التغيرات أو التعديلات الفصلية أو الدورية في تصميم المنتجات الموجودة. 
- التصميم العادي المنتظم (coy MN)‏ للأدوات والقوالب. 
- الأعمال القانونية المتعلقة باستخدام براءات الاختراع أو بيعها. 
بالاعتماد على تحديد الأنشطة والفعاليات ال تدحل ضمن فعاليات 
البحث والتطوير» وتلك coll‏ لا تدحل ضمنهاء عكن تحديد تكاليف البحث 
والتطوير كما يلي: 
١-رواتب‏ الموظفين العاملين في الأبحاث وأحورهم ih‏ الأحرى. 
١-تكاليف‏ الخدمات والمواد المستهلكة في الأبحاث والتطوير. 
#-استهلاك المعدات والمرافق. 


4-تكاليف خحدمات البحث والتطوير المنجزة من قب مشروعات أخرى. 
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ه-نسبة معقولة من المصاريف الأخرى ينم تحديدها على أسس مشافة لتلك الي 
تستخدم في توزيع التكاليف غير المباشرة. 
٦-التكاليف‏ الأخرى مثل مصاريف إطفاء براءة الاختراع والامتيازات. 

وجب أن يتم استبعاد النفقات الخاصة جميعها بالمحافظة على الإتاج 
الجاري » أو تنشيط المبيعات مثل تكاليف التعديلات الثانوية الروتينية » أو الدورية 
٠‏ للسلع المو جودة و خحطوط الإنتاج وعمليات الإنتاج AJH‏ 

أما طريقة معالحة نفقات البحث EE‏ نض cide all‏ اول 
رقم (9) على وجوب تحميل fle‏ نفقات البحث والتطوير على نصاريف السدورة 
الالية ال تحققت فيهاء امار این taal‏ راا للك يكن tel‏ 
فترات مستقبلية» وذلك إذا توافرت جميع الشروط التالية: 
١-أن‏ تكون السلعة أو العملية محددة بوضوح» ae‏ ا ل 
العائدة Ub‏ عن النفقات الأخرى للمشروع. | 
أن يكون هناك SLRS tects,‏ 
تطويرها. 
oly‏ توجد لدى إدارة المشروع النية في إنتاج وتسويق » أو استخدام السالعة أو . 
الف By shall‏ | ش 
>-أن يكون هناك مؤشر واضح حول توافر السوق بالنسبة للسلعة أو العملية» أو 
حول منفعتها بالنسبة للمشروع. ش 
ه-أن توجد موارد كافية أو من المتوقع توافرهاء LEY‏ المشروع ولتسويق السلعة أو 
العملية. | | | 

ويتم توزيع تلك النفقات المؤجلة على أساس منتظم بين الفترات الحاسبية 
المستقبلية » وذلك إما عن طريق ربظها مع مبيعات السلع أو اسستخدام العمليسة 
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المطورة» أو بالربط الزمئي على مدى الفترات الزمنية cll‏ يتوقع أن ساد 
أو تستخخدم العملية خحلاها. 

ويجب القيام .مراحعة دورية للنفقات المؤحلة في ماية كال فترة مالية» فإذا 
تبين أن أحد الشروط لم يعد متوافراءفلا بد في هذه الحالة من تحميل النفقات الباقية 
على الدورة AS‏ 

وكذلك إذا تبين أن رصيد النفقات المؤجلة يزيد على المبالغ المتوقع 
استردادها يجب تحميلها مباشرة على حساب الأرباح والمنسائرء إذ إن الشرط 
الأساسي للتأحيل هو توافر التوقعات والتقديرات على أنه سيتم استرداد نفقات 
البحث والتطوير من الإيرادات المستقبلية الناجمة عن بيع أو استخدام نتائج البحث 
والتطوير. | 
د-مصروفات البحث والاستكشاف في صناعة التفط و اقات . 

لاشك أن الطبيعة الفنية والاقتصادية لصناعة النفط والغاز جعاتها تنال 
حيزا مهما من أدبيات امحاسبة» فقد أصدر مجمع الحاسسبين الأمريكيين AICPA‏ 
. سلسلة الدراسات رقم )١١(‏ في عام ۱۹1۹م الي أوصت بضرورة عد حقول 
البترول مركزا للتكلفة»وأوصت باستخدام طريقة يقة cata ya‏ الناجحة في التمييز بين 
النفقات الإيرادية والرأسمالية» حيث م تلاق هذه الدراسة إجماعا بين المحاسبين» وقد 
اعترضت عليها الشركات الي تطبق طريقة يقة التكلفة الكليةء وقد أصدرت هيفة 
المبادئ الحاسبية التابعة للمجمع آراء تويد الدراسة السابقة بصورة عامةءإلا أن age‏ 
الطاقة الفدرالية في الولايات المتحدة أوصت باتباع طريقة يقة التكلفة الكلية علسى 
النشاط الخاص بالغاز الطبيعي. 

. كما أصدرت هيئة معايير الحاسبة المالية FASB‏ الدراسة رقم )١9(‏ في عام 
۷ الي أوصت بدورها بتطبيق طريقة المجهودات الناجحة» إلا أن Bide‏ البورصة 
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لم تعتمد هذه الدراسة» بل أوصت ف عام ۱۹۷۸م بإمكان اتباع طريقة Slagel‏ 
الناجىحة أو طريقة التكلفة الكلية وأضافت طريقة ة ثالثة هي طريقة الاعستراف 
بالاحتياطي من الزيت والغاز» إلا أن توصية tah‏ البورصة لاقت اعتراضات كبيرة» 
مما جعل هيئة المعايير الحاسبة المالية تصدر الدراسة رقم (Ye)‏ عام ۱۹۷۹ م» حيث 
al‏ الدراسة المذكورة غا طريقة 4 yasti cla yg‏ أفا سمحت 
للشركات غير المسجلة في البورصة في اتباع طرائق أخرى. 
وسنقوم فيما يلي بعرض الطرائق التاليسة لعالحة مصاريف البحث 
و الاستكشاف 3 صناعة النفط و الغاز: 
يقة النفقات ay mre‏ )3 الاير انيع 
-طريقة المخهودات الناجحة . 
-طريقة التكلفة الكلية. . 
١-طريقة‏ يقة النفقات الجارر ية (أو a‏ ادية) ‘The Expensing Method‏ 
تقوم هذه الطريقة على أساس عد جميع نفقات الاستطلاع ACeS‏ 
نفقات إيرادية حاريةءوبالتالي يحب أن تتم معالجتها g‏ حساب الأر باح والخسائر في 
الدورة المالية gl‏ حدئت فيها. 
و يدافع أصحاب هذه es‏ عنها ENE eth‏ 
òj-T‏ هذه e‏ دورية لازمة لاستمرار أعمال الشركة وبقائها في 


الصناعة» ,> ة إذا Lele‏ أن هناك شر كات متخصصة | بالاستكشاف» سينك 
ينظر إلى هذ عه i‏ تر و A‏ ایا فک 
مستمر. 


ب-إن معظم هذه النفقات تمثل خسائر لن تزيد من قيمة أصول الشسركة» لأن 
معظم المنطقة التي يشغلها الاستكشاف لن تكون منتجة » ولذلك فسإن ظسهورها 
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مرسملة كأصول في الميزانية هو إحراء غير صحيح» Ul‏ اعتبارها نفقات إيرادية فهو 
إجراء يتماشى مع مبدأ الحيطة والحذر في الحاسبة» الذي يقضي بالاعتراف بالخسائر 
وعدم الاعتراف بالإيرادات» إلا إذا كانت محققة فعلا. 
ج-لا توجد علاقة موضوعية oy‏ مصروفات الاستكشاف lst ly‏ الي 
ستعود في المستقبل على الشركة نتيجة اكتشافها للاحتياطات النفطية » بحيث يمكن 
المقابلة بين الإيرادات والنفقات والتوصل إلى قياس موضوعي للربح الدوري. 
د-لما كانت نفقات الاستكشاف شبه ثابتة عبر الزمن» فإن تأثيرها الدوري في 
قياس الربح» له المغزى نفسه» سواء أتم حصمها من إيرادات العام ال صرفت فيه 
el‏ تمت رسملتها ثم استهلاكها (استنفاذها) فيما بعد. 
ه- إن هذه الطريقة تتسجم مع أساليب المحاسبية الحكومية الي تربط بين 
النفقات المدفوعة والاعتمادات المخصصة لماء دون رسلتها من عام إلى el‏ 
dole g‏ في الشركات الوطنية التابعة للدولة» cally‏ ما تزال تتبع أساليب الحاسسبة 
الحكومية» على الرغم من عدم انسجامها مع طبيعة المشروعات الاقتصادية. 

ويرد على هذه الحجج المؤيدة على النحو التالي: 
آ- قد تكون هذه النفقات دورية في بلد واسع الأرجاء تنقب عن النفط فيه شركة 
وطنية مبتدئة» وتقوم بأعمال الدراسات المحيولوجية والحيوفيزيكية بحسب إمكاناقا 
الفنية واعتماداتها المالية الحصصة» أما في ظروف أحرى: فإن هذه النفقات ليس لما 
طابع دوري قد يتم التنقيب والمسح عبر مجموعة كبيرة من الشركات المتخصصة 
تخصصات دقيقة» وترتبط مع الشركة الأم أو الشركة الوطنية.مجموعة من عقود 
السح» بحيث يتم إنحاز العمل في وقت قصير » لإمكان الاستفادة من استخراج 
النفط» دون ترك التنقيب عنه مهمة طويلة الأجل تحريه الدولة من مواردها المحددة, 


YYo 


واءل الحالة الوحيدة الي تقبل هذا التبرير» هي تخصص الشركة بأعمال التنقيب 
دون غيرها وهي حالة قليلة الحدوث. 
ب-صحيح أن معظم هذه النفقات قد لا يؤدي إلى اكتشافات نفطية مهمة لكن ما 
يؤدي منها إلى اكتشافات نفطية مهمة» يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة بسبب هذه 
الاكتشافات» ثما يجعل مثل هذه النفقات واستنفاذها عند استخراج النفط المكتشف 
ies (al‏ يلسجم مع مبدأ السببية الذي يربط بين النفقات والإيرادات » ويودي 
بالتالي إلى قياس منطقي للدحل الدوري. 
ج-إن المقابلة الموضوعية بين هذه النفقات والإيرادات المرتبطة بماء تجعل الربح يمثل 
مقابلة موضوعية» بين النفقات والإيرادات. 
د-ليست نفقات الاستكشاف ثابتة عبر الزمن» وبالتالي فإن تأثيرها في الربح 
الدوري متبايناء إذ عدت نفقات إيرادية. | 
ه-إن أساليب المحاسبة الحكومية لا تؤمن قياساً موضوعياً للربح » ولا للم ركز 
Su‏ 
؟-طريقة AJKI‏ الكلية :Fall Cost Method‏ 

وتقضي هذه الطريقة بعكس الطريقة السابقة» عد جميع نفقات 
الاستكشاف مصروفات رأسمالية » ويختلف مدى تطبيق هذه الطريقة بحسب مفهوم 
الوحدة الحاسبية الذي تأحذ به الشركة: 
آ-فقد تذهب الشركة إلى عد e pag‏ نشاطها في دولة من الدول Alte.‏ وحدة 
محاسبية» سواء أتمثل ذلك في عقد واحد iat‏ عقود. 
ب-وقد تعد العقد ,26 09 ULE,‏ وحدة محاسبية » وبالتالي تعد سائر نفقات 
الاستكشاف الي تصرف على عقد واحد نفقات رأسمالية » بغض النظر عن المناطق 


المتنازل عنهاء أما إذا تم التنازل عن العقد كلياء فلا بد عندئذ من ترحيل كامل 
تكاليفه إلى حساب الأرباح والخسائر, ولا يمكن تحميلها إلى العقود الأحرى» وهي 
الطريقة الأكثر شيوعا في التطبيق العملي» أكثر من اعتبار جميع العقود في دولة 
واحدة ULC,‏ وحدة محاسبية. 

إلا أن المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP‏ تشير إلى أن فة سقفا 
للتكلفة Cost Ceiling‏ يجب عدم تحاوزه في طريقة التكاليف الكلية» أي إن قيمة 
الاحتياطات المكتشفة .يموجب هذه الطريقة» تمثل القيمة العظمى أو سقف التكلفة 
الي يجب ألا تزيد قيمة نفقات الاستكشاف الرأسمالية وغيرها من النفقات المرسملة 
عليها. 

أ فلو بلغت مصاريف الشركة على التعاقد ومصاريف التنقيب والمسح 
الجيولوجي والفيزيكي 5٠‏ مليون دولار مثلا فإن مصاريف العقد الرأسمالية تبتقى 
تتراكم إلى أن يتم التوصل إلى اكتشاف النفطءولودل هذا الاكتشاف على أن هذه 
الكميات غير A‏ .ععى أن قيمتها البيعية أقل من تكاليف الإنناج وتكاليف البيع 
والتوزيع ما في ذلك النقل والشحنء فإن هذه الكميات غير قابلة للاستخراج 
ضمن هذه الظروف الفنية والاقتصادية المتاحة » وعندئذ لابد من تحميل كامل 
تكاليف العقد إلى حساب الأرباح والخسائر. 

20 وتعتمد طريقة التكلفة الكلية على المبررات التالية: 
آ- إن جميع مصاريف الاستكشاف هي جزء من التكلفة لما يتم إيجاده من حقول 
منتجة» ولا بد من القيام Slack‏ الاستكشاف في مختلف أجواء منطقة العقد gh)‏ 


العقود) لتحديد المناطق الى قد يكتشف فيها النفط نتيجة لهذه العمليات الواسعة. 
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ب- ونتيجة لذلك فإن طريقة رسملة جميع التكاليف الخاصة بالاستكشاف» و تحميلها 
للاحتياطات الي يتم اكتشافهاء إنما تعكس التكلفة الحقيقية لاحتياطات النفط 
المكتشفة. 
ج- إن رسملة سائر مصاريف الاستكشاف دون التمييز بين المصروفات الي أدت 
إنى اكتشاف تحارية عن تلك الي لم تؤد إلى اكتشافات تحارية» وتحميل الأخيرة إلى 
حساب الأرباح والخسائر عند الإنتاج» يؤدي إلى الربط بين النفقات والإيرادات» 
دون تحميل سنوات الاستكشاف الأولى بنفقات كبيرة تؤدي إل تخفيض الأربساح 
أو إظهار خسائر وتعريض سمعة الشركة للخطر» وهذا ما يبرر اتجاه الشركات 
الجديدة والشركات صغيرة الحجم إلى تبي هذه الطريقة. 

مع ذلك فقد تعرضت هذه الطريقة إلى النقد من أدبيات المحاسبة وبجمسع 
المحاسبين الأمريكيين وبحنة بورصة الأوراق المالية في أمريكا » وعكن الرد على 
الحجج المقدمة أعلاه على النحو التالي: 
آ-إن Ip jor‏ 5 من عمليات الاستكشاف عقيم» ولا ينم عن أي قيمة اقتصاديية 
وما رسملته إلا تضخيما للأصول في الميزانية » وتجنبا لتحميل حساب الأرباح 
والخسائر بأعباء فعلية » وبالتالي تشويه قياس الربح» عن طريق تأجيل اقتطاع أعباء 
المسح والاستكشاف في السنوات الأولى لإظهارها أكثر ربحية» على حساب 
السنوات القادمة. 
ب-إن الانطلاق من الدولة بكاملها e‏ أو من العقد » كوحدة محاسبية تقاس على 
أساسها النفقات والإيرادات» من شأنه نبسيط عملية قياس الربح أكثر من اللازم» 
وتأجيل معالحة نفقات الاستكشاف في المناطق غير المنتتجة وتحميلها للمناطق 
المنتجة» وإن جعل الحقل هو الوحدة المحاسبية أكثر انسجاما مع موضوعية القياس 


امحاسي. 
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ج- إن تحميل المشروع لأعباء كبيرة في السنوات الأولى؛ والإقلال من أرباح تلك 
السنوات» هو أمر طبيعي ليتمكن المشروع من بناء مركزه الاقتصادي وتكويسن 
رصيد المعرفة الفنية والشهرة اللازمة. 
۴-طريقة المجهودات الناجحة :Successful Efforts Method‏ 

وتقضي هذه الطريقة بعد الجزء المنفق على الحقول المنتجة » مصروفات 
رأسمالية تؤجل إلى الفترات المقبلة» والحزء المنفق على الحقول غير المنتجة مصروفات 
إيرادية أو حسائر تخصم من الدحل في الفترة الي يتضح فيها عدم إنتاحية تلك 
المناطق أو يتم التخلي عنهاء وهي الطريقة الأكثر انسجاما مع مبادئ المحاسبة» وقد 
فضاتها هيئة ules‏ المحاسبة المالية في أمريكا كما أيدت ذلك لحنة بورصة الأوراق 
المالية هناك» بعد فشلها في تطبيق طريقة الاعتراف بالاحتياطي: 
آ-فهي أكثر انسجاما مع المبادئ الحاسبية إذ تقضي باعتبار النفقات المالكة الي لم 
تفلح في حيازة el‏ فيه أي منافع مخزنة» Se‏ للمشبروع الحصول عليها في 
المستقبل نفقات إيرادية يجب تحميلها لساب الأرباح والخسائر عند التأكد من عدم 
جدواها. 
ب-إن هذه الطريقة أكثر تماشيا مع علاقة السببية بين النفقات والإيرادات » فإن 
النفقات أو المجهودات ترسمل في الميزانية» بانتظار بذء استخراج الاحتياطات 
المكتشفة» فيتم استنفاذها على هذا الأساس. 
U-_>‏ كان هدف نشاط المشروع هو إيجاد النفط واستخراجحه» فإن التمييز بين 
الحقول الواعدة» ورسملة نفقاتها والحقول غير AAA‏ وتنفيق BLES‏ أكثر انسجاما 


مع المنطق المحاسبي السليم. 


: ١ المخمروت‎ — Lal 
ر‎ 


تتطلب عملية إعداد وتحضير القوائم المالية تقديرا عمليا لكمية gp oll‏ 


بطريقة ملائمة وعناية فائقة» وعادة نقوم بتصنيف القيمة المقدرة للمخزون ضمسن 
بند الأصول المتداولة في الميزانية» كما يعتبر هذا التقدير أساسا مباشرا نعتمد عليه 
في تحديد وحساب تكلفة البضاعة المباعة في قائمة الدخل. 
تعد عملية المحزون من أكثر العمليات المحاسبية ضرورة؛ ولابد من القيام ما دوريا 
وبشكل منتظم» إضافة إلى أهمية تسجيل نتائج هذا القياس دفتريا. 
ويصنف المخحزون عادة كما يلي: 

أ-بضاعة جاهزة. 

ب-بضاعة تحت الصنع. 

جح مواد أولية. 

Ul‏ تلك الأصول طويلة الأحل والقابلة للاستهلاك › فإننا نستثنيها مسن 
المخحزون» وبالتالي لا تلاحل ضمنه. 
- إن المحزون هو أصل متداولء إلا في حالة معينة» وهي توافر كميات زائدة منه 
إلى حد لا يمكننا فيه أن نستخدم أو نبيع هذه الكميات خلال السدورة التشغيلية 
العادية للعمل» فعندها نصنف هذه الزيادة في المخزون ضمن بند الأصول غير 
المتداولة. 
- إن التكلفة هي الأساس قي محاسبة المخزون. والمقصود هنا بتكلفة المحزون هو 
Lif‏ تلك المبالغ المدفوعة لقاء حيازة المحزون» وبالتالي فهي إجمالي المصاريف 


والنفقات المباشرة وغير المباشرة الي يتم إنفاقها للحصول على هذا المحزون قي 


وضعه وموقعه الحاليين. 
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-إن عملية فهم واستيعاب هذا المبدأ (مبدأ تقويم البضاعة) ليست عملية صعبة» 
ولكن الصعوبة تكمن في عملية تطبيق. هذا المبدأ من الناحية العملية» والسبب هو 
صعوبة توزيع التكاليف والنفقات المتنوعة وتحديد حصة المخزون منهاء فعلى سبيل 
المثال لا يمكننا تصنيف إجمالي تكاليف التلف» أو تكاليف النقل الزائدة أو تكاليف 
عمليات إعادة التسليم تحت بند Dy poll SG‏ فقد يكون مرد الكثير من هذه 
التكاليف إلى بنود أخحرى غير المخزون طالما أننا ننفقها على مدار الفترة المالية. 

والحدير SUL‏ هو أن تقسيم المصاريف والنفقات إلى تكاليف ثابتة» 
وتكاليف متغيرة هو ol pr]‏ محاسبي غير مقبول في محاسبة تكاليف المخزون. 
-يوجد نظامان أساسيان لتقدير وتقويم المخزون : 
أ- نظام اجرد النهائي: 

إن عملية تقدير المخنزون وفق هذا النظام تتم بشكل دوري وعلى اماس 
الجرد الميداني محتويات Oy jell‏ وبتاريخ ode‏ وبالتالي ليس هناك حاجة ماسة 
للاحتفاظ بسجلات كثيرة للمخزون طالما أننا نقوم بمذه العملية بشكل دوري Ley‏ 
يتناسب مع حاجتنا للتقارير الهامة. 

وعلى أساس هذا النظام لتقدير المخزون سنجد Ob‏ قيمة المعحزون الي 
ستظهر في الميزانية هي القيمة الى تم تقديرها ميدانياء وسيكون هذا المخزون مسعرا 
وفق الطريقة الي تتبعها الشركة؛ والحدير بالذكر» هو أن Ble‏ تغير المخزون (وهو 
الفرق بين مخرون أول المدة ومخزون آخر GAM‏ سيتم أخذه بعسين الاعتبار عند 
حساب تكلفة البضاعة المباعة. 
ب-نظام الجرد المستمر : 

وفق هذا النظام علينا أن نحتفظ بسجلات Oy peal)‏ تكون جاهزة دائا 
وقابلة لإدحال التعديلات عليها عا يتناسب مع أحدث التغيرات الي تطرأ على 


۳١ 


الخزون سواء أكانت هذه التغيرات ناجمة عن عمليات بيع أم عمليات شرا 
وبالتالي جد of‏ نظام ارد المستمر يتميز بأنه يقدم لنا أحدث المعلومات عن حالة 
المخزون الموجود لدى الشركة» ولكنه يشترط بالمقابل على الشركة الي تطبقه بأن 
تحتفظ بسجلات ALIS‏ عن المخرون. | 

نظرياً ليست هناك حاجة في هذا النظام للجرد الميداني للمخزون» ولكنه 
في الواقع تحتاج الشركة دائماً إلى الحرد والإحصاء الميداني لعناصر المخزون كإثبات 
لما هو مدون في سجلاتماء كما أن ال GAAP‏ عموماً تتطلب مثل هذا الإثبات 
والتطابق بين الاثنين وبشكل دوري. 
التكلفة أو القيمة السوقية الأقل : 

في الحالات العادية ال تكون فيها تكلفة البضاعة أكبر من منفعتهاء يفضل 
الاستغناء عن مبدأ تقويم وقياس المخزون بالتكلفة» وقد يكون سبب الفرق بين 
التكلفة والمنفعة وجود بعض الأعطال أو التوالف أو تغيرات هامة في مستوى 
الأسعار أو أي أسباب أخرى أدت إلى هذا التفاوت. . | 

وبغض النظر عن السبب فإنه لابد من تسجيل هذا الفرق كمصروف عائد 
على الدخل في الفترة المعمول عنها الحسابات» وعادة تتم هذه العملية عن طريق 
تسجيل المخزون بالقيمة السوقية الأقل (حسب مبدأ تقييم المعحزون بالتكلفة أو 
القيمة السوقية الأقل). 


s 
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شراء بضاعة‎ AASS تع (تكلفة الاستبدال الخالية)» أي‎ La gad -إن القيمة السوقية‎ 


جديدة أو تكلفة إعادة إنتاجهاء لكنه من الأفضل أن نحدد oid‏ القيمة حدا أعلى» 


: الحد الأعلى للقيمة السوقية‎ -١ 


yyy 


بالقيمة الم افية القابلة للتحقق. 


9-الحد الأدئ للقيمة السوقية : 
وهو الفرق بين القيمة الصافية القابلة للتحقق (أي الحد الأعلى) والأرباح 

العادية. 
يختلف الغرض من وضع حدين (أعلى أدن) للقيمة السوقية باختلاف نوع CLAN‏ 
كمايلي : 

أ- من خلال الحد الأعلى يمكننا تجنب أي أثر لانخفاض مستقبلي في قيمة المعحزون 
الي تم تقديرها بالحد الأعلى. 
ب-أما من حلال الحد الأدن» فإنه يمكننا الفصل بين الأرباح العادية والأرباح غسير 
العادية. : 


-ولتوضيح آلية تأثير الحد الأعلى والحد الأدن على مبدأ تقوم المخحزون بالتكلفةءأو 
القيمة السوقية الأقل لدينا المثال التالي : 

حيث يشرح لنا هذا JUL‏ كيفية تطبيق هذا البدأ على أريعة أنواع عختلفنسة مسن 
المخزرن تبعا لأربعة أنواع مختلفة من cal‏ : 


PO ادك الربسسح اليل‎ À 
الأعلى العادي‎ py 


KS‏ حا 


E 
| اسمس‎ 
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erie‏ بالاعتماد على أرقام الجدول السابق أن نطبق مبدأ (تقويم المخزون 
بالتكلفة أو بالقيمة السوقية الأقل) على الأنواع الأربعة للمخزون فتكون LS‏ 
التقويم كمايلي : 


YY 
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النوع الرابع 

بمكننا أن نطبق هذا المبدأ في تقوم المحزون على نوع واحد من المحزون 
أو على فئة معينة» أو حي على كامل مخزون LS AS tS)‏ نلاحظ في مثالنا السابق» 
مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تطبيق مبدأ الثبات والذي يستوجب اختيار وتطبيق 
طريقة أو أسلوب معين للتقوتم وبشكل مستمر» حيث يتم الإفصاح عن هذه 
الطريقة في القوائم الماليةء وبالتالي لا.ككن تغيير الطريقة المطبقة في التقسوع دون 
الإفصاح عن سبب إلغاء الطريقة القديمة واستخدام الطريقة الجديدة. 

Qs‏ الحالات الي يطرأ فيها تغير هام وجوهري على قيمة المخزون يجب 
الإفصاح عن طبيعة هذا التغير في القوائم المالية» وأثره على الدحل القابل للتحقق. 
* طرق قياس تكلفة المخزون : 
لأغراض مختلفة بمكننا تحديد قياس المخزون بعدة طرق أهمها : 

طريقة الوارد أولا jato‏ أولا (FiFo)‏ وطريقة الوارد أخيرا صادرا أولا 
(LiFo)‏ وطريقة متوسط التكلفة. l‏ 000 

By‏ سبيل اختيار الطريقة لقياس تكلفة المخزون لابد من مراعاة الحائب 
الأهم والأكثر موضوعية» وهو اختيار الطريقة المناسبة في القياس» وال تعكس لنا 
الدحل السنوي بعدالة وموضوعية وتحت تأثير مختلف الظروف. 
-قد لا نتمكن من الناحية العملية من تحقيق توزيع متساوي للتكاليف على عناصر 
البضاعة المباعة لدى الشركة؛ وإذا أمكننا ذلك فسيكون من الصعب تكراره مرة 
أخرى مستقبلاء والسبب الرئيس في عدم قدرتنا على تجاوز مثل هذه المشكلة هو 
طول الفترة الزمنية الواقعة بين تاريخ حيازة البضاعة وتاريخ بيعها أو استخدامهاء 
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لكننا )13 أحذنا هذا الأمر بعين الاعتبار مع استخدام طريقة القياس الملائمةء فإنسه 


LSe‏ عندها إيجاد أساس علمي وسليم لقياس الدخحل السنوي بشكل Sole‏ ودقيق؛ 


وتحت تأثير الظروف المختلفة. 
١-طريقة‏ الوارد أولا صادر أولا (FiFo)‏ : 

تعتمد هذه الطريقة في قياس تكلفة Oy pill‏ على افتراض هام ينص على 
ضرورة الربط بين عناصر التكاليف والإيرادات الي تؤدي إليها هذه العناصر e‏ 
وبالتالي يتم إنفاق العناصر بترتيب معين يتناسب مع ترتيب شرائه»وهذا تستخدم أو 
Whew‏ عناصر التكلفة الي تمت حيازتها أولاء لذلك ستجد Ob‏ خزون آخر المدة 
سيكون مقيما بأحدث الأسعار. 
-طريقة الوارد أخيرا صادر أولا (LiFo)‏ : 

تعتمد هذه الطريقة أيضا على الافتراض السابق نسه وهو كما ذكرناه في 
طريقة ال (FIFO)‏ ينص على أهمية عملية الربط بين التكاليف والإيرادات الي 


تنتج عن تلك التكاليف» ولكن في هذه الطريقة يختلف أسلوب القياس» فطريقة 


ال (170)قتم كثيرا بالأسعار الحارية» لذلك لابد من إخراج عناصر التكلفة الي 
تم شراؤها Lap‏ وبأحدث الأسعار قبل تلك العناصر المشتراة سابقاء حيت لا 
تت odie J gous of‏ الأحيرة Lag’‏ يعن إلى مخرون آحر المدة في ald‏ السنة ASU‏ 
حيث سيكون هذا المخزون مقيما بالأسعار القديمة لتلك العناصر الباقية. 
فالسجلات الى تحتفظ ما الشر كة عندما تطبق طريقة (LiFo)‏ في قياس 
تكلفة المحزون هي عبارة عن مستويات مختلفة تتناسب مع قيمة كل من خصزون 
أول Ty‏ المدة» وبالتالي عندما تكون قيمة مخزون آحر المدة أكبر من قيمة oj‏ 


أول المدة يتوجب عندها إضافة وإنشاء منجلات جديدة يسغر فيها المحزون 


Yo 


بالأسعار المبكرة gf‏ المتوسطة للسنة المالية المعمولة فيها هذه السجلات»وليست على 
أساس التكلفة الواردة في السجلات الموحودة لدينا سابقا. 

LI‏ عندما تتكون قيمة مخزون أول المدة أكبر من قيمة مخزون آخر المدة ع 
فلابد عندها من استهلاك واحد أو أكثر من السجلات ال لم يعد لها فائدة تذكر. 
-والحدير SUL‏ هو أن الشركة الي تطبق طريقة ال (LiFo)‏ في تقويم المعحزون 
الموجود لديهاء عليها أن تفصح في تقاريرها المالية عن : 

١‏ -السياسات امحاسبية المستخدمة والمطبقة في الشركة. 

١-تكلفة‏ الاستبدال الحالية امحددة على أساس طريقة LiFo‏ وقي كل 

ميزانية يتم إعدادها. 

٣-مدى‏ تأثير السجلات السابقة (زيادة أو نقصا) على نائج أعمال 

الشركة. 
۴-طريقة المتوسط المرجح : 

تفترض هذه الطريقة في قياس المخزون Ob‏ العلاقة بين التكاليف المنفئقتة 
والإيرادات الي تنجم عنها هي علاقة تعتمد في أساسها على متوسط عدد عناصر 
التكلفة الي يتم حيازتها عند كل مستوى من مستويات الأسعار المختلفة» وبالتالي 
فالسعر الذي سيتم الاعتماد عليه في عملية تقييم المخزون هو السعر edew gdl‏ أو ما 
يسمى بالمتوسط المرجح؛ والذي يمكننا الحصول عليه بتقسيم الكلفة الإجمالية 
للمخزون هما فيه مخزون أول المدة على إجالي عدد عناصر تكلفة المخزون. 
* وني المثال التالي سيتم عرض كيفية تطبيق كل من الطرق الثلاثة السابقة في قياس 
المحرون : ش 
-لدينا عناصر التكلفة التالية» وال تم شراؤها خلال السنة المالية yey‏ 
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-وعلى افتراض of‏ مخزون أول المدة يتألف من ٠٠٠٠١‏ وحدة بسعر ه للوحدة» 
ومخزون oT‏ المدة يتألف من ٠٤٠٠٠١‏ وحدة. 
فكيف سيتم قياس وتقويم مخزون آخر المدة وفق كل طريقة من الطرق الفلاث 
السابقة؟ 
أولا: قياس المخزون باستخدام طريقة ال :(FiFo)‏ 

ely‏ على طريقة الوارد أولا صادر أولا (FIFO)‏ سيتم أولا استخدام 
الوحدات الي تم شراؤها أولا مع مراعاة الترتيب الزمئي لتواريخ شراء هذه 
الوحدات»وبالتالي ستبقى الوحدات الي تم شراؤها Lo fe‏ في مخزون آخعر المسسادءة» 
ky‏ أن مخرون آحر المدة يحتوي على ١4.٠٠‏ وحدة, فإن هذه الوحدات هي ما تم 
شراؤه خلال الأشهر التالية : | 
شهر ك١‏ / شهر ت١‏ و٠٠٠٠‏ وحدة من شهر حزيران » وذلك كمايلي : 
مشتريات ك١ ٠٠۰ d ٠‏ وحلة بسعر ٠هره‏ = ۲۷١۰۰‏ 
+ مشتريات رت | سس . .ه۵ وحدة بسعر ۳۰ر٥‏ = 5068.٠6‏ 
+ جزء من مشتريات حزيران له ٤٠٠‏ وحدة بسعر 5١1٠.6٠١ = ٥,٤١‏ 
الجموع = خزون oT‏ المدة ٠‏ وحدة بكلفة إجالية قدرها Votes‏ 


YYY. 
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ثانيا : قياس المخزون باستخدام طريقة ال (LiFo)‏ : 
| على أساس طريقة الوارد أخيرا صادر أولاء سيتم أولا استخدام الوحندات 
الي تم شراؤها مؤخراء حيث يتم chal‏ هذه الوحدات من المخزون قبل غيرها مع 
مراعاة الترتيب gall‏ لتواريخ شراء هذه الوحدات» وبالتالي ستبقى الوحدات الي 
تم شراؤها أولا في مخرون آخر المدة» Ky‏ أن مخرون آخر المدة calle,‏ من fon‏ 
وحدة؛ فإن هذه الوحدات هي عبارة عن مخرون أول المدة وجزء من مشتريات 
كانون؟ وذلك كمايلي : 


خزون أول المدة ٠٠‏ وحلة Orare = O ay‏ 
+جرء من مشتريات ك١‏ ۰ وحلة بسعر ١٠ره‏ = Ve kee‏ 
Oy = |‏ آحر المدة ٠٠ ٠‏ وحلة بسعر ٥,۱۰‏ ه٠٤۷۰‏ 


; باستخدام طريقة المتوسط المرجح‎ WU 
باستخدام هذه الطريقة» سيتم قياس وتقييم المخزون كمايلي:‎ 


مخرون أول المدة +المشتريات 
٥‏ ك 
٠‏ آذار 


٠‏ أيار 


2 حزيران‎ A 


yo ۲ 


VG ° sS. Ossa VAT i 
| ا‎ | ta الجموع‎ 


إجمالي التكلفة Wises‏ 


-المتوسط cer hl‏ = - = = ,ەه 
i‏ إجمالي sue‏ الو IT lim‏ 
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- إذا قيمة مخزون T‏ المدة = عدد الوحدات × سعر الوحدة 
VY = 0, VINo X Bey VE eee =‏ 
وهكذا Of‏ نتائج قياس المخزون باستخدام كل من الطرق الثلاث السابقة كانت 


(FiFo) ال‎ ةقيرط-١‎ 


؟-طريقة ال (LiFo)‏ 

۳-طريقة (المتوسط المرحح) 
-لكن الحدير بالذكر هو أنه في فترات التضخم سيؤدي استخدام طريقة ال FIFO‏ 
إلى ارتفاع قيمة Oy‏ آحر المدة بشكل كبير » وبحسب درجة التضخم ctl‏ 3 
حين سنلاحظ انخفاضا كبيرا في تكلفة البضاعة المباعة وبشكل فعلي. 
-أما استخدام LiFo‏ في فترات التضخم فإنه سيؤدي إلى عكس النتائج السابقة» ٠‏ 
حيث تنخفض قيمة مخزون آخر المدة بشكل جوهري وملموس وحسب درجسة 
التضخم السائد» في حين سترتفع تكلفة البضاعة المباعة إلى حد كبير أيضا وبشكل 
- أما طريقة المتوسط المرحح» فإن تطبيقها سيؤدي إلى نتائج معينة تتراوح كما 
رأينا بين النتائج ال نحصل عليها من تطبيق الطريقتين السابقتين مع افتراض تشابه 
الظروف: الي تطبق فيها الطرق الثلاث. 
“قياس المخزون بطريقة المتوسط المتحرك: 
-يمكننا تطبيق طريقة المتوسط المتحرك في عملية قياس وتقييم المخزون في حالات 


۴۹ 


الحرد المستمر فقط» حيث تتم إعادة تكلفة الوحدة الواحدة في كل مرة يضاف 
فيها عناصر جديدة إلى مخزون الشركة وتمتاز هذه الطريقة في تقييم المخزون بأفا 
تعطينا قيمة مخزون آخر المدة على أساس أحدث متوسط سعر متحرك لفترة معينة. 
-وفيمايلي مثال على كيفية تطبيق طريقة التوسط المتحرك في عملية تقييم 
.المخرون: 


مخزون Jaf‏ المدة 


مشتريات ,كقاداز ٠١٠١‏ وحدة: وبسعر "للوحدة 


أ- عند عملية الشراء الأولى : 


AYS AX E 
: ١١٠. 
تكلفة الوحدة الواحدة بعد عملية الشراء الأولى‎ ه١‎ = 
1 وحلة‎ ٠٠ 
: ب-عند عملية الشر اء الغانية‎ 
(1 = (OX Vevey) to 
Veen 


moa 1 24 > 1 noe الا‎ tan Waldrop We = 
AUI gl padl بعل ية‎ GI i ناملهة ابو حدق‎ g 


Youur‏ وحدة 
LES -‏ من خلال SUM‏ السابق Of‏ نلاحظ كيف أن تغيرات المخزون الناتجة عن 
عمليات الشراء هي coll‏ يتم أحذها بعين الاعتبار فقط» وبالتالي هي فق ط الي 


Yas 


ستؤدي إلى تغيرات جوهرية في قيمة المحزون» بينما لا تؤثر عمليات البيع الى تقوم 
ما الشركة على قيمة المحزون» إلا من الناحية الكمية. 
*طريقة (LiFo)‏ المطورة : 

هذه الطريقة الحديثة مشتقة من الطريقة التقليدية» والفرق بينهما هو أن 

يقة (LiFo)‏ التقليدية تعتمد في تقييم وقياس المخزون على أسعار الوحسدة 

الواحدة من pole‏ المخزون. | 

في حين USK‏ باستخدام طريقة (LiFo)‏ المطورة أن نقيس ونقيم المعحزون 
في كل سنة بالاعتماد على قيمة المخزون الإجالية لسنة معينة» حيث تعتبر هذه 
السئة (سنة الأساس)» وبالتالي فإن كل سنة تلي سنة الأساس سيتم تقييم المعحزون 
فيها بناء على مؤشر معين للسعر يتم حسابه كمايلي : 


os‏ السعر الحديد في السنة الي يتم تقييم مخزوها 
مؤشر السعر = 


السعر ف سنة الأساس 
-ومن ثم يتم حساب قيمة المخزون في سنة معينة كمايلي : 
قيمة المخزون في سنة ع = قيمة المخزون في سنة الأساس × مؤشر السعر 


قيمة المخزون على أساس 
طريقة LiFo‏ المطورة 


54١ 


*طريقة تقييم المخزون بأسعار المفرق : 

نظرا للتنوع الكبير فى أصناف وكميات المخزون في بعض aå SLEW‏ بأن هناك. 
ضرورة ماسة وفائدة عملية في إسقاط أسعار البيع بالمفرق على قيمة المحزون» 
وسعر المفرق يزيد عادة على سعر البيع الأصلي. 

-من متطلبات طريقة تقييم المحزون بأسعار المفرق» ضرورة الاحتفاظ بسجلات 
تدون فيها أرقام المشتريات بشكل مستمر وبالسعرين (سعر التكلفة وسعر المغرق)» 
Le‏ في ذلك مخزون أول المدة» وهذا الشكل سنتمكن من حساب نسبة سعر التكلفة 
إلى سعر المفرق» هذه النسبة الى سنستخدمها في عملية تقييم مخزون آخر المدة. 
-ولدينا المغال التالي : 


JOa’ Va euan مخزون أول المدة‎ 


NAO’ \ Jerse العام‎ JA +المشتريات‎ 
00 ١7.06 الإجمالي‎ 


————— 


\Yucues 


%1. = 1.۰ xX 


Yu 1 7 


ل العام — م (Arent)‏ 
Oy‏ آحر المدة بسعر المفرق ten a o‏ 

س مخرون oT‏ المدة بسعر التكلفة = مخزون آحر المدة بسعر المفرق × نسبة سعر 
التكلفة إلى المفرق 


NV ee S NX erens _ 


Yay 


patty -‏ بالذكرء أن عملية تقييم المخزون مذه الطريقة (طريقة سعر المفرق)»)عند 
A‏ > النهائي تمكننا من التحقق والتأكد بشكل دوري من دقةقيم المخزون المقدرة» 
ومع مراعاة أن سعر البيع قابل للتغير زيادة أو نقصا في حدود المصطلحات التالية: 
* السعر الأصلي للبيع المفرق : 

وهو أول سعر بيع تعرض عنده البضاعة على الزبون. 

* سعر البيع المرتفع : 

*سعر البيع المدخفض : 

وهو سعر البيع الذي يقل عن السعر الأصلي للبيع بالمفرق. 

*سعر البيع المرتفع المتناقص : 

*سعر البيع المدخفض المترايد : | 

وهو سعر بيع مرتفع لكنه لا يزيد على سعر البيع الأصلي . 


dle *‏ سعر البيع المدخفض : 
*صافي سعر البيع المرتفع : 


وهو الفرق بين سعر البيع المرتفع وسعر البيع المرتفع المتناقص. 

*وأخيراء لدينا ذلك السعر الأهم والذي نحصل عليه بالمفاضلة بين التكلفة وسسعر 
البيع الأصلي. 

إن الغرض الأساس من تطبيق طريقة تقييم المحزون بأسعار المفرق هو الحصول على 
قيمة أقرب ما تكون إلى الدقة بالنسبة للمخزون» بحيث تتطابق نتائج عملية القياس 


yer 


هذه مع نتائج عملية القياس بالحرد الميدان» مع de W‏ بعين الاعتبار بأن البضاعة 
يتم تسعيرها على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل. 
كيف بمكننا الاستفادة من طريقة تقييم المخزون بأسعار المفرق في تطبيق مبدأ قياس 
الحرون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل؟ 
يمكننا بواسطة طريقة تقييم المحزون بسعر المفرق أن ندحل fay‏ القياس بالتكلفة.أو 
«السوق أيهما أقل في إطار حسابي» وذلك من خلال استبعاد كل من المبيعات الي 
تمت في أسعار منخفضة والمبيعات الي تمت بأسعار متزايدة» حيث يتم استبعاد هذه 
المبيعات من عملية احتساب نسبة سعر التكلفة إلى سعر المفرق. ثم تطبق هذه النسبة 
بعد احتسابما على قيمة المخزون بسعر المفرق» كي نحصل على قيمة Og PM‏ بسعر 
التكلفة. 
والنقطة الأهم هنا هي أن كل التسويات والتعديلات الى من الممكن أن تظهر أثناء 
عملية احتساب نسبة سعر التكلفة إلى المفرق» سوف تؤثر بالضرورة على هذه 
النسبة وعلى قيمة المخزون بالتكلفة أيضا. 

فالتسويات والتعديلات الي تؤدي إلى انخفاض في مقام النسسبة p—)‏ 
المفرق) سينجم عنها زيادة في إجمالي النسبة المذكورة» وبالتالي زيادة في قيمة 
المخحزون المقاس بالتكلفة aiuis‏ في إخال الريح. 

وانطلاقا من Lage‏ الحيطة والحذر بحد بأن لابد من تجدب تلك التسويات 
الي تؤدي إلى تخفيض في سعر المفرق. 

أيضا لدينا أسعار البيع المرتفعة الي تؤدي إلى زيادة في مقام النسبة e‏ حيسث 
لابد من احتواء هذه الأسعار كتسويات ضرورية أيضا. 

ويمكننا القول إن صافي سعر البيع المنخفض هو مثال على تلك التسويات 


Vee 


الي تخفض من سعر المفرق» واحتواء مثل هذه التسويات سوف يؤدي إلى سلامة 
عملية تطبيق مبدأ (قياس المخزون بالتكلفة أو السوق أيهما أقل)» ولكن يمكننا مسن 
جهة أخرى أن نأحذ بعين الاعتبار مثل هذه التسويات في عملية قياس مخزون آحر 
المدة» وذلك بعد احتساب النسبة المذكورة. 

التفسير العقلاني لهذه المعالحة وأن نسبة سعر التكلفة إلى سعر المفرق هي 
نسبة عقلانية» تمثل حالة عادية وبديهية» بينما لا نحد مثل هذه الحالة في التسوية 
المذكورة أعلاه Gey‏ سعر البيع المنخفض). 

وعلى أية حال» حى نتمكن من تطبيق مبدأ (التكلفة أو السوق أيهما أقل) 
بشكل عملي وسليم» لابد لنا من طرح أسعار البيع المنخفضة من قيمة o gjall‏ 
بسعر المفرق. ش 

LÍ‏ فيما يتعلق بالحسومات الممنوحة للموظفين في الشركة؛ Ub‏ تطبق فقط 
على البضاعة المبيعة» OY‏ البضاعة الي يتم بيعها للموظفين بأسعار أقل من أمسعار 
المفرق لا تمثل تسوية موثوقة أو شرعية بالنسبة لعملية احتساب نسبة سعر التكلفة 
إلى سعر المفرق» أو حي في عملية حساب وقياس منزون آخر Ga‏ لذلك AN‏ من 
عدم إدخال هذه الحسومات في عمليات الحساب المختلفة للوصول إلى النسبة 
المذكورة» ولكن يمكننا معالحتها الطريقة نفسها الي تمت فيها معالحة أسعار البيسع 
وفيما يلي مثال عملي حول ما سبق غرضه نظريا: 
فعلى افتراض البالغ التالية: | 


سعر التكلفة سعر المفرق 


مخرون أول المد E rer‏ 
المشتريات دوه .مه Areara‘‏ 


Yeo 


aeaes‏ .أ 


Veuee 


سعر المفرق 
Perser’‏ 


Atesa’ 


Ve cane 


(Kees) 


(VAs one 


(Vevey 


Jese 


VV Yuen 


(Ate ees) 


e‏ 7 كان 


مصاريف النقل Ovens‏ 
مبيعات بسعر بيع مرتفع 

مبيعات بسعر بيع مرتفع متناقص 

مبيعات بسعر منخفض متزايد 


وفق الأرقام السابقة ستكون الإجراءات الحسابية كما يلي: 


سعر التكلفة 
dy‏ أول المدة Younes‏ 
+المشتريات O00‏ 
+مصاريف النقل 5200 
+مبيعات بأسعار بيع مرتفعة 
-مبيعات بأسعار بيع مرتفعة متناقصة 


A. الإجمالي‎ 


فتكون نسبة سعر التككلفة إلى سعر المفرق مساوية إلى 


Averen 
ÉY, A =\ x 


Ase 
-مبيعات بأسعار 5 ا‎ 
+مبيعات أسعار منخفضة متزايدة‎ 
إجمالي البضاعة بسعر المفرق‎ 
-المبيعات خلال الفترة‎ 


Vet 


قيمة مخزون آخر المدة بسعر التكلفة = قيمة مخزون آخر المدة × نسبة سعر التكلفة 
إلى سعر المفرق 

WIAs = YAX YI =‏ 
كيف يمكننا الاستفادة من طريقة قياس المخزون بسعر المفرق في عملية قياس وتقييم 
oy pull‏ باستخدام طريقة ال S(LiFo)‏ | 
حيمكننا تطبيق طريقة ال (LiFo)‏ في قياس Oy pall‏ بشكل أكثر ملاءمة باستخدام 
طريقة سعر المفرق» وذلك عن طريق اعتماد بعض الإجراءات الي تعتبر نوعا ما 
مختلفة عن تلك المستخدمة في طريقة التقييم التقليدية بسعر المفرق. 
وبشكل أساسي يوجد نقطتان هامتان WY‏ أن تؤحذا بعين الاعتبار: 
أ-إن طريقة ال LUKE (LiFo)‏ من قياس وتقييم تقريبي لتكلفة اللخزون» أما 
طريقة سعر المفرق» فإنها تمكننا من قياس تقريبي للمخزون بالتكلفة أو سسعر 
السوق الأقلء هذا الفرق يجب أن نعتمد عليه في عملية قياس المخزون بالاستفادة 
من هاتين الطريقتين. 
ولكن حت نتمكن من تطبيق طريقة ال (LiFo)‏ باستخدام طريقة سعر المفرق في 
عملية تقييم المخزونءلابد من انحتواء bell JAS‏ بسعر منخفض والبيعات بسعر 
مر تفع) کي نحدد النسبة الأهم ني هذه العملية» وهي نسبة سعر التكلفة إلى سعر 
l aa‏ 
ب-نعلم مسبقا بن خزون آخر المدة بطريقة ال (LiFo)‏ هو عبارة عن البضاعة 
ابي تم شراؤها في بداية العام أو البضاعة المتراكمة في سنوات سابقة. 
وكنا قد ذكرنا أيضا في فقرات سابقة أهمية السحلات الي يتم الاحتفاظ ly Us‏ 
تحتوي على كل ننائج تدقيق طريقة ال (LIFO)‏ في عملية قياس المخزون» حيث 
ذكرنا بأن هذه السجلات تكون عادة على شكل مستويات مختلفة تتناسب ممع 


yéy 


i 


قيمة كل من:مفزون أول المدة وآخر المدة» حيث نقوم بإنشاء سجلات sla]‏ 
عندما تكون قيمة عنزون آخر المدة أكبر من قيمة مخرون أول المدة. 

وبالمقابل نقوم بتنسيق سجلات معيئة لم يعد لها فائدة » عندما تكون قيمة 
مخرون أول المدة أكبر من قيمة مخزون آخر المدة. 
لذلك سنعتمد في عملية احتساب نسبة سعر التكلفة إلى سعر المفرق على العلاقة 
الحارية بين التكلفة وسعر البيع. 
ولن نستخدم مخزون أول المدة عند احتساب نسبة سعر التكلفة إلى سعر المفسرق 
بداية. 
وفيما يلي نورد المثال الآ الذي يوضح بالأرقام ما تم شرحه نظريا » حيث إننا 
سنستخدم معلومات وأرقام SUM‏ السابق لتطبيقها في هذا المثال كما يلي: 

سعر التكلفة سر GAM‏ 


Arra‘ OOeece المشتريات‎ 
Qara’ +المساريف‎ 


+مبيعات بالسعر المرتفع eee‏ 
-مبيعات بالسعر المتناقص (۲۰۰۰۰) 
-مبيعات بالسعر المنخفض 020 
+مبيعات بالسعر المنخحفض المتزايد ES‏ 


AX oso الإجمالي تاتقي"‎ 


وبالتالي نسبة سعر التكلفة إلى سعر المفرق مساوية إلى : 
> 6 7 5 كان 
VONT, ah oex‏ 
AX tese‘‏ 


+مخرون أول BAL‏ بسعر المفرق Perese‏ 


YEA 


إجمالي البضاعة بسعر المفرق MO‏ 


- مبيعات العام (Meee)‏ 
خزون oT‏ المدة بسعر المفرق es‏ 


نلاحظ أن قيمة مخزون آخر المدة أقل من قيمة مخزون أول المدة. 

٠٠٠٠٠. < ٠‏ وذلك بسعر المفرق» لذلك لابد من تنسيق المستوق 
الذي هو عبارة عن الفرق بين هاتين القيمتين» حسب ما ذكرناه سابقا عن ' 
سجلات ومستويات ال (LiFo)‏ وحالات إنشائها واستهلاكهاء فيكون لديننا 
مايلي: : 


سعر المفرق 


مخرون أو المدة Peress‏ 
Oy‏ آحر المدة (Vesey‏ 
لعو 


ثم سنقوم بتعديل مبلغ ال ٠٠٠٠٠١‏ عن طريق معابخته مع نسبة مخزون أول المدة 
بسعر التكلفة إلى مخزون أول المدة بسعر المفرق» "كي نستنتج قيمة مخزن آخر المدة 


011,۷ mm و‎ eX fl X 


Pirra ول المدة بسعر المفرق‎ Og 
سعر التكلفة‎ 
Yersen l 5 مخزن أول المدة‎ : 


قيمة المستوى المنسق بسعر الت لتكلفة 


00 (11,YX és...) 
غخزون آحر المدة بسعر التكلفة ا‎ 


| 
| 
i 
| 
H 
1 
| 
| 
| 
f 
| 


أما في الحالة المعاكسة» أي عندما يكون مخزون آخر المدة أكبر من مخزون 
أول المدة»لابد عندها من إنشاء مستويات جديدة وسجلات LiFo‏ حديثة يتم فيها 
تقوم مخزون آخر المدة بالتكلفة على أساس النسبة 0۷۳,۲ وليست النسبة 
%11,۷ . | 
المصادر المختلفة خيازة البضاعة وأثر هذه المصادر على عملية قياس وتقييم هذه 
البضاعة: | 
-١‏ نقل وتوصيل البضاعة: 

تعتمد عملية نقل وتمرير البضاعة من البائع إلى المشتريءوفي مختلف 
الحالات على ما تم الاتفاق عليه بين هذين cod jbl‏ أما Jeg‏ عدم ره اتفاق 
معين بينهما من أحل إتمام نقل البضاعة» فستعتبر عندئذ البضاعة منقولة في النمان 
والمكان اللذين ينهي عندهما البائع إجراءات النقل المختلفة» مع الإشارة ell‏ إلى 
أهمية وضرورة التسليم الميداني odd‏ البضاعة حى تعتبر عملية النقل منجزة بشكل 
كامل. | 
وعلى af‏ حال» لدينا فيما يلي مجموعة من المصطلحات الأكثر شيوعا 
واستخداما في محال نقل وتمرير البضاعة من البائع إلى المشتري. 
:Free On Board- F.0.B ~T‏ 

وهو أسلوب شائع في محال نقل البضاعة ويشير إلى عملية تسليم واسستلام 


البضاعة من البائع إلى المشتري» وذلك من وسيلة النقل المحددة ال تم بواسطتها نقل 
وه we G‏ عضن ~ wv‏ ص vy‏ صا إ لا ت 


البضاعة إلى المشتري. 
E‏ هذه الطريقة في التسليم والاستلام أن يتحمل البائع تكاليف نقلل 
البضاعة إلى المشتري. 


YO. 


‘Free Along. Side — F.A.S— 

وفق هذا الأسلوب في نقل البضاعة يقوم US‏ ع بتحمسل تكساليف شل 
البضاعة إلى المشتري. 

ويستخدم عادة امناو ال FAS‏ من mar‏ فعال بين الميناء 
وكل من البائع والمشتري. | 
:Cost Insurance freight -C.L.F ~=‏ . 

وهو لوت يستخدم في عملية تحديد سعر البضاعة المنقولة» هذا السعر 
الذي ai,‏ من تكاليف البضاعة (Cost)‏ ومصاريف التأمين (Insurance)‏ 
ومصاريف نقلها إلى المكان المطلوب (Freight)‏ 
د- :Cost Freight - ‘C.F‏ 

في هذا الأسلوب يتألف سعر البضاعة من تکلفت ها (Cost)‏ عه 


„kä (Freight) lë * 


:Collect On Delivery - C.O.D ~a 

ويتضمن هذا الأسلوب مجموعة من شروط التسليم والاشتلام الي تقتضي 
بأن يدفع المشتري للبائع تكاليف البضاعة المنقولة في زمان ومكان التسليم الحددين. 
؟-التكاليف العيارية للبضاعة: 

يعتبر استخدام التكاليف المعيارية في عملية تقييم البضاعة أداة فعالة في 


عملية تحديد وحساب الانحرافات الإيجابية والسلبية عن تلك التقديرات المعيارية 


المحددة مسبقا في الشركة» ene ae‏ ال اكرات الشركة في سنوات 
سابقة. 

متف ركد شرن بالاعتماد على التكاليف المعيارية هو 
را مبول وسليم عملا بشرط oda Jodo‏ التكاليفت وتسويتها .ها يتناسب مع 


NON 


تلك التكاليف ال نحصل عليها عندما نطبق إحدى الطرق السابقة في قياس 
المحزون. 
فنحن نعلم مسبقا بأنه في GLE‏ الفترة المالية يتم قياس المخزون بالتكلفة بواسطة 
اعد هته لطر أن أ Oy he lage dee ah ay‏ ن Nie dah‏ 
القياس مع قيمة المخزون الحسوبة مسبقاً عند التكلفة المعيارية» ثم تتم معابلمة أي 
إنحرافات من الممكن أن تظهر بين نتائج القياس بالطريقتين. 
لكن النقماة الأهم قي هذه المقارنة هي إمكانية إيجاد الطريقة الأفضل للقياس من 
بجموعة الطرق المعروفة؛ وال سنعتمد عليها في عملية قياس المحزون؛ وبالتالي علينا 
أن نختار طريقة القياس call‏ ستقدم لنا أكثر النتائج انسجاماً منع قيمة المغزون 
بالتكاليف المعيارية. 
ولابد بالطبع من عمليةإفصاح كاملة وملائمة عن كل تلك التسويات والتعديلات» 
ال يتم القيام بجا ضمن هذا الإطار في القوائم المالية. 
۴-القيمة البيعية النسبية: 

LKE‏ من حلال قيمة المبيعات النسبية أن نحسب تكلفة عناصر المعحزون 
Bo yr gt‏ لدف الشركة وهو أرب سب فق اله ple‏ القدرة ge‏ نايسن 
وحساب تكلفة كل عنصر من عناصر المخزون على حدة. 
-ويمكننا القول» إن حالات الإنتاج المشترك؛ والمشتريات الي تتم بالجملة» 
والأصول الثقيلة المشتراة» وكل هذه الأمثلة تعبر عن تلك العناصر الي يمكننا تحديد 
تكلفتها من حلال القيمة البيعية النسبية. 
-وفيما يلي مثال توضيحي يمكننا من خلاله أن نفهم AST‏ كيف تتم عملية تحديد 
تكلفة polis‏ المخزون باستخدام هذه القيمة: 


-حيث لدينا شركة ABC‏ والي يتألف ey‏ من أربع آلات ثقيلة بتكلفة إجمالية 
قدرها alee eee‏ 
أما القيمة البيعية العادلة لكل منها فهي كالتالي: 


القيمة البيعية العادلة للآلة 


Yoo 


Poon 


TET 
الأربع ستكون الإجراءات المسابية اللازمة'‎ OVW بناء على هذه القيم البيعية‎ 
لإيجحاد تكلفة كل آلة كما يلي:‎ 


erene‏ الل لل ا ل 


YOLOOms YOOX ل‎ 


VATE VU لي‎ eeo 


YVYVVY=:,YVYVYX) oon 


YoY 


طريقة (؟): 
يشكل آخر Ke‏ إيجاد تكلفة كل من YY‏ الأربع وذلك بتطبيق نسبة dal‏ 
التكلفة إلى إجالي القيمة البيعية كما يلي:: 


إجمالى تكلفة الآلات . Veni‏ 
7707111110192 سور a yn‏ ءءء اس Nj‏ 
إجمالي القيمة البيعية Yoo“ YN‏ 


-وبتطبيق هذه النسبة المحسوبة A‏ ما يلي: 

-تكلفة الآلة الأولى = ۱۲۰۰۰ × ٠١۹۰۹ = 4,۰۹٩۱‏ 

Yofoo = %4,۹ x YA. ee = asl -تكلفة الآلة‎ 

varie = %4, 41 x 4٠.٠.٠ = -تكلفة الآلة الثالثة‎ 

-تكلفة الآلة الرابعة = YAYVY = 60۹۰,۹۱ Xoo‏ 

۽ -بضاعة الأمانة: 
| يتم عادة تقويم خزون بضاعة الأمانة وخسائر هذه البضاعة لدى أي 

شركة بالطريقة المستخدمة نفسها في قياس البضاعة العادية. i‏ 

لكن يجب أن يكون sll‏ بضاعة الأمانة أهمية جوهرية ومادية حي يتم 

أحذها بعين الاعتبار في عمليات قياس المخزون» وهذا ما يستوجب الإفصاح 

وبشكل مستقل عن هذه الخسائر في قائمة الدحل. 

- تعود المنسائر المحققة في بضاعة الأمانة إلى انخفاض في المنفعة الي تحصل عليها 
الشركة من التكاليف المنفقة على هذه البضاعة» وهذا الانخفاض بدوره يعود 
لأسباب معينة» حيث يجب على الشركة أن تضعها نصب عينها ومعاللجعها 
بشكل عملي حي تستفيد مستقبلاً أكثر من حيازتما لمثل هذه البضاعة. 

= والإفصاح عن هذه البضاعة هو أمر بغاية الأهيةء لذلك لابد مسن إظبهارها 
ونتائجها بشكل مستقل في قائمة الدحل وباقي القوائم المالية» حيث لابد من 


الإفصاح ولو كان على شكل ملاحظات هامشية سواء تحت عن هذه 
البضاعة حسارة el‏ لا. 

'©ه-تصفية الفروع غير القابلة للاستمرار : 

لابد من تنزيل قيمة البضاعة الموجودة في الفرع الذي تمت تصفيته مسن 
Gle‏ قيمتها القابلة للتحقق» حيث يعتبر مقدار التخفيض bj‏ من اراح أو 
حسائر عملية تصفية وبيع هذا الفرع؛ وبالتالي لا يمكننا إرجاع هذا التخفيض إلى 
أي تسوية أخحرى مرتبطة ببضاعة فروع الشركة؛ وهذا يع أننا لا نستطيع أن نعالج 
مثل هذا التعديل في بضاعة الشركة في تاريخ سابق لتاريخ قياس وتقدير مسائر 
وأرباح عملية تصفية الفرع. ش 

وهكذا سيتم احتواء الخسارة الناجمة عن تنزيل قيمة تلك البضاعة مسن 
gle‏ نتائج تشغيل الفرع الذي تمت تصفيته» ومع ضرورة التقرير عن هذه النتائج 
وأثرها على العمل؛ بالإضافة إلى التقرير والإفصاح عن كل الحالات غير العاددية 
والأحداث غير المتكررة gall‏ من الممكن أن تظهر في سياق عملية تصفية هذا 
الفرع. 
-إصدار تقارير مالية دورية (مؤقعة): 

إن الطرق والمبادئ المستخدمة في عملية تقييم وقياس المخزون هي نفسها 
الي سيتم استخدامها في عملية إعداد القوائم المالية المؤقتة» وأيضاً هي نفسها 
المستخدمة في عملية إعداد التقارير المالية النهائية (السنوية)» حيث يتم إعداد هذه 
التقارير والقوائم المالية. لأغراض عملية ولمصلحة الشركة ومحيط ates‏ مع ضرورة 
الأحذ بعين الاعتبار الإجراءات الاستثنائية التالية: 


. آ-يستخدم fat‏ الربح المقدر سنوياً في عملية تحديد وحساب SS‏ البضاعة 


H 


المباعة لال فترة مؤقتة» وهذا لا يتعارض مع ال Ub GAAP‏ أن الشركة تأحذ 
بعين الاعتبار نتائج الحرد الميداني في بحساب إجمالي الربح. | 
-وأي تعديلات أو تسوية كمية أو قيمية تسفر عن عمليات الجرد هذه لابد 
للشركة أن تفصح عن حقيقتها في قوائمها المالية المؤقتة الي قامت بإعدادها 
بالاعتماد على بحمل الربح. 
ب-قد يستخدم أسلوب 11۴٠‏ في إعداد القوائم المالية المؤقتة»حيث بإمكان الشركة 
أن تستخدم تكلفة الاستبدال للبضاعة المقيمة بأسلوب ال LiFo‏ في عملية تحديد 
وحساب تكلفة البضاعة المباعة لفترة من أجل إعداد التقارير المالية المؤقتة» وهذا لا 
يتعارض مع ال .GAAP‏ 
جحب- إن الخسائر في قيمة المخزون وال تنشأ عن تغيرات أسعار السوق يحب أن 
يتم gist‏ بعين الاعتبار» وإذا كانت هذه الخسائر أكبر من القيمة المقدرة هاء فلا 
يمكننا عندها تغطيتها بصورة ALAS‏ قبل فاية الفترة المالية ال ظهرت فيهاء لذلك 
لابد من الإفصاح عنها في هذه الحالة ضمن نتائج عمليات التشغيل للفترة المؤققة 
الب تدشأ فيها. | 
Uf -‏ بالنسبة للأرباح الي يمكن أن La‏ في فترات تالية بسبب تغيرات أسسعار 
السوق أيضاً فلابد » من الإفصاح عنها ضمن نتائج عمليات التشغيل للفترة 
المؤقتة الي ظهرت Ug‏ هذه الأرباح» بحيث تتم تغطية الخسائر السابقة oig‏ 
إل ياسع =>- تعادل ف آثار تغيرات السوق على المدى الطويل. 


الأرباح» حن تحقيق إثار تغيرات 


د- يمكن للش ر كة استخدام التكاليف المعيارية في عملية تحديد قيمة المحزون من 
أجل إعداد التقارير المالية المؤقتة» مع ضرورة الإفصاح عن الانحرافات الناشئة» وعن 
. أسعار الشراء غير المتوقعة» والتغيرات المفاجئة في الكميات والقيم ضمسسن نقائج 
عمليات التشغيل للفترة الموقنة الي نشأت جا هذه التغيرات. 


Yo 


- وهكذا OUI AY Of‏ والتغيرات السابقة الي تكون أكثر من المتوقع ولا يمكن 
تغطيتها قبل فاية السنة المالية» لابد من تأجيل معابتها إلى فترة مؤقتة. 
وعموماء بالنسبة للتكاليف المعيارية؛ لا تختلف الإجراءات المستخدمة ف LE‏ السنة 
المالية لمعاطحة مثل هذه التغيرات» عن تلك الإجراءات المطبقة في إعداد التقارير المالية 
المؤقتة. | 
إن الإجراءات الاستثنائية الأربعة السابقة هي إجراءات مقبولة ومتحققة في عملية 
إعداد التقارير المالية المؤقنة» إلا أنما ليست مبادئ محاسبية مقبولة عموماً أي أنما لا 
تندرج ضمن de pat‏ ال GAAP‏ وبالتالي فإن استخدامها في هذا SUA‏ قد يؤدي 
إلى نشوء انحرافات جوهرية في قيمة الدحل الصاق. 
۷-اندماج الأعمال: ۰ 
-تذكر ال of GAAP‏ البضاعة الي تتم حيازقا في ظل اندماج وتوحيد 
الأعمال» يتم تقويمها كما يلي. 
آ-المواد الأولية: يتم تقوبها بتكلفة الاستبدال الحالية. 
ب-البضاعة الجاهزة: يتم تقويعها بصاقي القيمة القابلة لتتحقق مطروحاً منها 
تكاليف البيع والأرباح الحققة منها. 
ج-البضاعة تحت الصنع: يتم تقومها بصاقي القيمة القابلة للتحقق مطروحاً منها 
تكاليف eli}‏ عملية البيع والأرباح الحققة من إتمام هذه العملية. 
۸-التعاقد مع الزبائن: 
في حال وجود عقد بين الشركة وأحد الزبائن حول نوع وكمية معينة من 

البضاعة» لابد عندها من تقييم هذه البضاعة بالطريقة المناسبة الي تعكس كل 


حسارة محتملة فى قيمة هذه البضاعة, : 


yoy 


٩-البحث‏ والتطوير: 
جاء في ال Lal GAAP‏ حول البضاعة sgl,‏ المستخدمة في أنشضطة 
البحث والتطوير» حيث يتم اعتبار مثل هذه البضاعة كمصاريف أو نفقات عادية: 
- وبالتالي فإن كل ما تستهلكه عمليات البحث والتطوير من بضاعة أو موارد 
مختلفة» يتم تحميل قيمته على المصاريف» مهما كان المصدر الذي حصلت منه 
الشركة على هذه البضاعة والموارد. 
- أيضاً تعتبر البضائع الي يتم ! إنتاجها من عمليات البحث والتطوير جزءاً مسن 
مخزون الشركة الي تقوم يذه العمليات. 
١‏ - الأرباح الداخلية في الشركات المندجة: 
إن كامل الأرباح الي تحققها الشر كات aad‏ داخلياً يتم oo biki‏ 
القوائم المالية الموحدة مجموعة هذه الشركات» والأرباح الحققة من lide‏ 
iy soll‏ والبضاعة هي مثال على هذا Ell‏ من الأر باح. . | 
١-عقود‏ الإنشاء طويلة الأجل: | 
Like‏ اعتبار tlie‏ عمليات الإنشاء تحت التنفيذ على أنه مخزون أو 
بضاعة» حيث يستخدم هذا الحساب في محاسبة عقود الإنشاء طويلة الأحل 
وبالطريقتين (العقود الكاملة -نسبة (GEN‏ 
9 -ضرائب الدخل: 
إن عاسبة البضاعة Sy ells‏ في الظروف العادية تختلف عن Aela‏ 
البضاعة للأغراض المالية والضريبية» وقد تنشأ بين النوعين فروق جوهرية هامة» 
وأحاصة فيما يتعلق بالضرائب المؤجلة. 
© و -التغير ات .المحاسبية: 


YOA 


إن التغيرات الحاسبية في البضاعة والمخزون تستوحب تحديد ومحاسبة أثر 
هذه التغيرات على البضاعة» وبالتالي إعادة جدولة تقارير الفترة السابقة الي أثرت ' 
عليها تلك التغيرات. 
E‏ ١-مقايضة‏ البضاعة (تبادل غير نقدي): 

إن مقايضة البضائع بين الشركات دون تدحل نقدي لا تؤدي عادة إلى 
ظهور ربح أو خسارة محققة» حيث تقوم الشركة الي حصلت le‏ بضاعة من 
نوع معين بطريقة المقايضة بتسجيل هذه البضاعة بالقيمة الدفترية للبضاعة 


المستبدلة. 
-ار باح البضاعة المتسارعة: 


تزاد ASS Sale‏ البضاعة المشتراة» وبالتالي أسعار بيعها بشكل متسارع 
منذ حيازته وهذا ما يسمح بظهور أرباح عالية قد تتحقق من عملية بيع هذه 
البضاعة» وهي أرباح غير عادية بكثير من تلك الأرباح العادية المتكررة الي تحصل 
عليها الشركة من البضاعة؛ وذلك بسبب الارتفاع الشديد والمتسارع في تكلفة 
استبدال البضماعة. 
- حلال فترات التضخيم الشديد والمتسارع؛ يمكننا أن نلاحظ fat Ob‏ الربح 
على البضاعة يشغل القسم الأكبر من الدخل الصافي: وإن استخذام أسلوب 
LiFo—‏ في تسعير البضاعة سيؤدي إلى تغطية جزء كبير من هذا الربح OY‏ 
أسلوب ال LiFo‏ سوف GEE‏ توزان سليم بين التكافة الجارية للإتتاج أو 
المشتريات من ager‏ والإيرادات اللحارية y‏ جهة أخرى. 
الإفصاح عن البضاعة والمخزون: 
سيمكننا تلحيص المتطلبات الأساسية للإفصاح عن البضاعة والمخزون في AS EN‏ 


آ-الإفصاح عن المبادئ المحاسبية المستخدمة في الشركة وطرق تطبيق هذه المبادئ. 
ب-الإفصاح عن المبادئ أو الطرق الحاسبية الي تطبقها الشركة على نوع معين من 
الصناعات 3 حال 9 gor‏ 09 


عل تبويب وتصنيف pels‏ البضاعة والمخحرون. 


'الإفصاح عن الأسس والقواعد الي تستخدمها في تسعير بضائعها. 


ه-بالنسبة للشركات الي تعتمد على عدد محدد من مصادر المواد الأولية أو 
البضائع الجاهزة» عليها أن تفصح عن هذه الحقيقة في قوائمها المالية أو على شكل 
ملاحظات هامشية» وكذلك الأمر بالنسبة لتلك الشركات الي تعتمد على مصلدر 
أجنبية في تأمين حاجتها من المواد. 

وقد بين المعيار الدولي /۲/ أن تكاليف تحويل المخزون تضم التكاليف 
المرتبطة مباشرة بوحدات الإنتاج» مثل الأجور المباشرة» كما تشمل التحميل المنظم 
لتكاليف الإنتاج غير المباشر الثابتة والمتغيرة الي يتم تكبدها في تحويل الموارد الأولية 
إلى بضائع جاهزة» ويتم تحميل التكاليف غير المباشرة على أساس الطاقة العادية 
لوسائل الإنتاج. 

ويبدو من العرض السابق أن forall‏ المهي متمسك Hath‏ والحذر» فهو 
يقوم المحزون السلعي بأقل القيمتين التكلفة أو السوقء ومع أن هذا المدحل يؤدي | 
إلى جعل القيم الدفترية لا تتفق مع القيم العادلة. 

إلا أن الإدارة تبن قراراتها على بدائل مختلفة لأسعار السوق والقيم الجارية 
لكي تكون قراراتها منطقية ومنافسة»وينظر إلى مدخخل الرقابة ومدخل القرارات من 
المنظار نفسه ريا 
الأسس العلمية للعفرقة بين أنواع النفقات المخعلفة: 

يتضح من العرض السابق» أن كل أنواع النفقات SU)‏ تتصف بصفات 


“Yue 


تميزها عن غيرها من النفقات» ولكن هذه الصفات ليست منعزلة عن ظروف 
المشروع في كل حالة على حدة»ومع ذلك فيمكن اقتراح أسس علنية تساعد على 
التفريق بين ماهو dle)‏ وما هو إيرادي من أنواع النفقات على النحو التالي cf)‏ 
ص (OS‏ 
-١‏ وجود علاقة بين النفقة الإيرادية والإيراد: 

ينتج عن النفقة dole‏ الحصول على obese‏ أو إيرادات» فإذا كانت هناك 
علاقة سببية مباشرة بين النفقة الإيرادية والإيراد Cast‏ لا يمكن الإيراد دون الإنفلق 
أولاء فنكون أمام نفقة إيرادية» بحيث ترتبط تلك النفقة وغيرها من النفقات 
الإيرادية بالإيرادات حلال الفترة الحاسبية المعينة. 
لاحمدة الإستفادة من الخدمة: 

إذا "كانت الخدمة أو الخدماث الي ييئم الحصول عليها من النففة فورية أي 
متعلقة بالمدة المالية الحالية فهي نفقة إيرادية» في حين أنه إذا كانت الخدمة أو 
الخدمات الي نحصل عليها من النفقة طويلة الأحل يستفيد منها المشروع لعدد مسن 
السنوات المستقبلبة فإن النفقة رأسمالية. 
الأهمية النسبية: 

تؤثر أمية النفقة النسبية في كيفية Whe‏ إيرادية أو رأسمالية إذا كانت النفقة 
من الأهمية» بحيث تتعلق باستراتيجية المشروع ككل U‏ تعد رأسمالية» أما إذا قلست 
أهميتها النسبية فتحتسب إيرادية. 
٤-مدى‏ تكرار النفقة: 

تتصف النفقة الإيرادية بالتكر ار والدورية» إذ V8‏ ترافق المشروع الدائمء 
كشراء المستلزمات السلعية وأحور العمال والإيجار وما إلى ذلك» بعكس النفقات 
الرأسمالية الي تحدث على فترات متباعدة. 
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مفهوم الؤيراذ 3“ 

fee‏ الإيراد الجانب الإيجابي في معادلة الدحل» فعن طريق المقابلة بسين 
مصروفات الفترة وإيراداتما يتم الحصول على الدحل الدوري» وهو من أهم 
الموشرات المعتمدة في القياس الحاسبي» سواء أكان من وجهة نظر مدخل الرقابة أم 
مدحل القرارات أو المدحل المهي أو المدحل الإيجابي» لذا فمن الأ*مية يمكان أن 
يكون الإيراد متعلقاً بالفترة call‏ يتعلق فيها القياس المحاسبي» EEEN‏ الإيرادات غير 
المحققة» وكذلك يجب أن ترتبط الإيرادات بأنشطة المشروع المختلفة» وبينما كان 
القياس gull‏ لا يميز بين أنواع الإيرادات المختلفة عندما كان الربح يقاس عن 
طريق مقارئة حقوق أصحاب المشروع في فاية الفترة مع ما كان عليه الخال في 
بداية الفترة؛ فإن الانتقال إلى قياس حركة الأموال عن طريق حسابات التتائج» 
أتاحت الفرصة لقياس أداء وظائف المشروع من خلال حساب المتاجرة» الذي كان 
Js‏ وظائف الشراء والتخزين والبيع وحساب التشغيل» الذي كان بمفل وظيفة 
الإنتاج والأرباح والخسائر الذي كان يمثل الوظيفة الإدارية والمالية. | 

غير أن شيوع استخدام قائمة الدحل Já‏ استخدام الجرد المستمر rE‏ 
مكن الإدارة من معرفة تكلفة المبيعات امب على استخدام محاسبة التكاليف في 
المنشأة الصناعية.. كل ذلك جعل التقسيم الوظيفي السابق غير ذي بال. 

إلا أن التقسيم الشائع للإيراد في الوقت الحاضر هو: 
7- دحل العمليات التشغيلية ويتضمن العائد من العمليات ال bapa itis‏ 
بالشكل المعتاد كالمبيعات» والي تخفض منها تكلفة المبيعات. والمصروفات الإيرادية 
والبيعية ذات العلاقة للوصول إلى دحل العمليات التشغيلية. . 

ب من العمليات المستمرة: والذي يضيف الدحل السابق إيرادات 

(النفقات) الي تنطلق بالنشاط المستمر للمشروع» ويمكن تقسيمها إلى نوعين الأول 
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عمليات غير متكررة كالمكاسب والخسائر الرأسمالية أو العمليات غير المعتادة 
كالدعاوي القضائية» وما يثرتب عليها من مكاسب أو عسائر» حيث تسب هذه 
المرحلة ضريبة الدخل. 

ج-الدحل من المعليات المستمرة: وهي تنتج في الغالب عن اتخاذ الإدارة لقرارات 
تتضمن إيقاف جزء من المشروع » وما يترتب عليه من حسائر توقف» أو إيرادات 
د-الدحل الناتج عن العمليات الاستثنائية غير المعتادة وتمثل في الغفالب الخنسائر 
الناتحة عن الكوارث والزلازل؛ أو الإيرادات والتعويضات AALS‏ عن مفل هذه 
الحوادث» أو الربح أو الخسائر ALN‏ عن الإطفاء المبكر للديون. 

هد أثر تغير المبادئ المحاسبية. 

ويمكن النظر إلى الإيرادات من خلال مرحلتين: 

الأولى: توليد الإيرادات أو اكتسابه وهو ما يسفر عنه النشاط الإنتاحي خلال فترة 
معينة على شكل سلع أو خدمات. 

الثانية: تحقق الإيرادات ويتمثل في إمكانية تحويل الأصول غير النقدية إلى أصول 
Jun‏ شبه نقدية» وهو JE‏ تدفق من القيم تدخل إلى المشروع نتيجة قياسها 
ee a ea‏ كل مار الل ا 
وباعها إلى الغير. | 

ولابد من تظافر هاتين المرحلتين للاعتراف بالإيراد»وقد أكد shall‏ الدولي ٠۸‏ على 
أن الاعتراف بالإيراد ينتج عن معاملات البيع أو تقدم الخدمات عندما يتحقق 
الشرطان التاليان: | | 
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١-نقل‏ البائع للمشتري المخاطر والمنافع المرتبطة ASIU,‏ وبالتالي ob‏ البائع لم يعد 
يحتفظ بأية عملية إدارية متعلقة بالبيع» ولا يحتفظ بأية سيطرة على البضاعة المبيعة 
وإن البضاعة نقلت يما يتناسب مع نقل الملكية. 
Y-Y‏ يوجد شكوك Glad‏ بعملية البيع أو تكاليفها أو احتمال رد البضاعة. 

ولكن التمسك بقاعدة التحقق يموجب البيع» تجعل البيانات المحاسسبية 
مضللة في كثير من الأحيان وتكون عرضة للهجوم من قبل المستفيدين من القوائم 
AJU‏ وبخاصة الاقتصاديين فلو فرضنا أن لدى المشروع استثمارات مالية حمصل 
عليها Gas‏ البيع» بتكلفة تاريخية قدرها ٠‏ وحدة نقدية»وأن سعرها في ماية 
السنة الأولى بلغ ٠٠٠٠١‏ وقد بيعت خلال العام الثاني بلغ OP ٠٠٠٠١‏ قاعدة 
تحقق الإيراد بالبيع تقتضي عدم تسجيل أي ربح في العام الأولء طالما أن المشروع 
قرر الاحتفاظ بحقيبته من الاستفمارات المالية لديه والتعرض ثانية لخطر تقلبات 
الأسعار في السوق» أما في العام it‏ فيمكن للمشروع تسجيل ٠٠٠٠١‏ ااا 
نظراً الأنه باع الاستثمارات المالية Ag‏ 

وک Mia det‏ يار ےا as‏ ارت اا ار eb em‏ 
الحاضرء عن طريق افتراض أن المشروع باع استثماراته المالية قبل LLE‏ العام الأول 
7٠٠٠١ abe‏ محققاً أرباحاً قدرها ٠٠٠‏ إلا أنه سرعان ما عاد واشترى أوراقاً 
مالية ممائلة للاستثمارات البيعة وبالمبلغ نفسه» فإن امحاسب عند ذلك سيس جل 
الأوراق المشتراة .كبلغ ۰ء ويكون كأنه قد قبل تحقق الإيراد دون اللجوء إلى 
البيع محققا رمحا قدره ٠٠٠٠١‏ وما لحوؤه إلى البيع إلا لتبرير تحقيق cat‏ أما 
المخاطرة الناجمة عن الاحتفاظ بتلك الاستثمارات» ab‏ بلا شك تتعلق بعام مقبل 
وتتطابق مع تكلفة تاريخية قدرها 7٠٠٠٠١‏ وليس ٠٠٠٠١‏ فقط. 


ولا شك بأن تطبيق قاعدة التحقق بالبيع في هذه الحالة As ae‏ 
الاستثمارات في الميزانية بأقل من قيمتها العادلة» ويحرم العام الأول من أرباح قدرها 
٠‏ لصالح العام الثاني» ما بمثل إخلالاً في مفهوم استقلال الدورات الماليةء 
وما ينجم عنه من إجراء للمقابلة بين المصروفات والإيرادات. | 
ولا كان Doe‏ احاسب من bo‏ تقلبات الأسعار» هو الذي يدفعه إلى 
رفض الاعتراف بالإيرادات إلا بعد انتهاء عملية البيع والتسليم»فيمكن القول إنه في 
مشروع ذي إنتاج نمطي في منتجاته ومشتر مشترياته والفبحوة الزمنية بين مشسترياته 
ومبيعاته ضئيلة؛ بمكن افتراض أن الربح يتحقق بشكل متناسب مع مراحسل إقام 
الإنتاج » إذا كان المشروع يبيع منتجاته بأسعار محددة ثابتة لا تتغير في الفسترات 
Tea‏ | ش | 


المبيعات ليد ee‏ وحدات 


0 للها 


إن المشاريع a‏ 55 كالمناجم و 1 oa‏ ول والمعالبات 
تفسح SUA‏ أمام المحاسب لقبول الإيراد على أساس مستوى إتمام الإنتاج » وليسس 
على أساس البيع. 

ويمكن قبول الاستنتاج نفسه في المشروعات ذات الظروف الاحتكارية» 
حيث تتصف الأسعار بالثبات النسبي» .ولا يتم التغيير | دشي سر 
إلى عام كامل. 
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وما لاشك فيه أن قبول تحقق الإيراد على أساس الإنتاج»وليس على أساس 
البيع Lil‏ ينسجم مع الفكر الاقتصادي» ويخفف من حجم الموة بين المحاسبين 
والاقتصاديين. | 

إن حوف الحاسب من عدم سداد جميع الأقساط في مواعيدهاء وعده 
فوائد التأحير مرتبطة أساسا بمرور الزمن: alad‏ يرفض قاعدة تحقق الإيرادات .محرد 
إتمام اليه أو التسليم في البيع التأجيري أو البيع بالتقسيط» بل يذب إلى عدم 
الاعتراف بأرباح المبيعات og pall‏ إلا بالقدر المدفوع منها نتقدا. وأن مسايرة 
التطبيق العملي هذا الاتجاه» يقدم دليلاً آحر على مدى التناقض الذي تنطوي عليه 
قاعدة تحقق الإيراد بالبيع ال يسير عليها الفكر المحاسبي التقليدي. 

وإن اعتماد المحاسب على مبدأ الحيطة pitty‏ يجعله يأحذ بالأساس النقدي 
المشار إليه» إزاء pene‏ ح به أو مبالغ yl‏ يضات المستحقة للمنشأة TE‏ 
منازعات قانونية مع الغير. 

ويخرج Gall‏ على قاعدة تحقق الإيراد بالبيع بالنسبة لعقود اللقاولات 
والإنشاءات». حيث يتبع طريقة نسبة SEY‏ | 

يقة نسبة الإنجاز : | 

حيث يتم تحديد الإيراد.موجبها بالرحوع إلى المرحلة المنجزة من نشاط 
العقد في هاية الفترة المحاسبية » وتقاس المرحلة لتحديد قيمة الإيرادات المعترف كما 
بعدة طرائق منها احتساب نسبة التكاليف لتاريخه إلى قيمة التكاليف الكلية المقدرة 
: للعقد» أو إجراء مسح لقياس العمل المنجز والانتهاء من جزء فعلي من أعمال العقد 
أو زج من عدة طرائق» ويكون بمذه الطريقة قد أحذ بالفهوم الاقتصادي في 
تحقيق الإيراد بالإنتاج. ٠‏ 
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. وقد اشترطت المعايير الدولية المحاسبية عدم استعمال طريقة نسبة WAY)‏ 
إذا كانت هناك إمكانات لتقدير النتيجة النهائية اکرو کل مف وتتوقف 
سلامة تلك التقديرات على توافر ما يلي: 
آ-تقدير إجالي of‏ ادات العقد بشكل سليم. 

ب -إمكانية تقدير العمل المنجز من المشروع» وتقدير التكلفة لغاية kaa sli]‏ 
ج-سهولة التمييز بون التكلفة العائدة لكل مشروع. 
إلا أن بعض المحاسبين المويدين لبدا الحيطة والحذر يؤيد طريقة التق pall‏ 


الي تعتمد على الإنحاز الكلي أو شبه الكلي cial)‏ مما يؤدي إلى عدم تعبير الأرباح 


المعلنة عن الإجاز الفعلي cf pal‏ فعند الانتهاء من عدة عقود في فترة واحدلة 
دون أن يحتسب إبحازها في الفترة السابقة تكون أرباح الفترة الأحيرة تتضمن أرباح 
السنوات السابقة l‏ 

أما في محال النفط فهناك آراء : 7 تشير إلى ضرورة الاعتراف AL‏ عند 


. الاكتشاف RRS‏ دون الانتظار إلى البيع أو الإنتاج. 


1 0 ; : 
إذ إن الاكتفاء برملة تكاليف الاستكشاف الفعلية وإجراء النفاذ على 


أساسها جعل الكثير من الحللين الالين برفضون التكلفة التاريخية» ا : 
le l‏ طريقة يقة المجهودات الناجحة أم على التكاليف AISI‏ وذلك لأسباب أهمها 


آ-إن التكلفة التاريخية فشلت في تقدم معلومات كافية عن ال رکز aand‏ 
العمليات بالنسبة لمنتجي النفط والغاز بصورة خاصة. ' 
Low‏ يستتيع عزض معلومات إضافية حارج القوائم المالية ا 

Ly‏ فقد أصدرت th‏ بورصة الأوراق المالية في:عام LAVA‏ الدراسة 
رقم ASR (TOY)‏ نادت فيها بإمكان تطبيق طريقنة الاعتراف بالاحتياطي» 


كإيرادات تؤثر في قائمة المركز المالي ونتائج العمليات» وتعتمد هذه الطريقة على. 


الأسس التالية: 
آ-تقدير موعد الإنتاج المستقبلي للاحتياطي الم ؤكد» ويعتمد هذا التقدير غلى 
الظروف الاقتصادية القائمة في تاريخ القوائم المالية. 
ب- تقدير الإيرادات المتوقعة عن طريق استخدام التقديرات الواردة في (آ) بعد 
معالحتها على أساس الأسعار الجارية للنفط والغاز» وتعديلها فقط بالنسبة للعقود 
الثابتة. 
جى- تقدير الإيرادات الصافية المتوقعة عن طريق طرح تكاليف التطوير والإتتاج 
للاحتياطيات المؤكدة من النتيجة اليّ تم التوصل إليها في (ب)؛ على أساس مستوى 
الأسعار الحاري في تاريخ القوائم المالية. 
د-تحديد القيمة الحالية للايرادات المستقبلية الصافية عن طريق خصم التقدير الوارد 
في 90٠١ Ji)‏ 0 

. وقبل أن تطلب نة البورصة تطبيق هذه الطريقة أعطت alge‏ لإبداء الرأي 
فيها من قبل الأطراف ذات العلاقة» وأصدرت اللجنة نتيجة لذلك الدراسة رقم 
ARS (114)‏ تبين of‏ الاعتراف بالاحتياطي من شأنه أن يقدم مقياساً أفضل عسن 
مدى نجاح المشروع في نشاطه الاستكشافيء بالمقارنة مع القياس الذي يعتمد على 
التكلفة التاريخية» إلا أن انتقادات عديدة وجهت إلى هذه الطريقة المقترحة أهمها: 
آ-إن الاعتراف بالاحتياطي 5 يتجاهل المخاطر القائمة حي تبدأ مرحلة 
الحصول على الإيرادات. 
بحلا كن الثقة بقياس كمية الاحتياطات من النفط والغاز بطريقة تدعو 
للاطمئنان إلى سلامة قياس تلك الاحتياطات. 
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إن الاعتماد على المتغيرات الاقتصادية الجارية عند تقرير قيمة الاحتياطيات» 
قد يكون محدود الفائدة عند محاولة قياس التدفقات النقدية لتلك الاحتياطيات أو 
تقوعها. 
د-في حالة الشركات الي لديها تكامل رأسي لا تستقيم الأمور إذا كان نموذج 
القياس التاريخي مطبقاً على بعض جوانب النشاطء في حين يجري تطبيسق طريقة 
الاعتراف بالاحتياطي على المحوانب الأخرى المتعلقة بالنفط والغاز. 

وقد أدت هذه الانتقادات إلى إصدار at‏ البورصة الدراسة رقم (YAM)‏ 
لعام ۱۹۸۱ م تضمن: 
آ- أن طريقة الاعتراف بالاحتياطي تفتقر إلى عنصر درجة التأكد الي تسمح . 
باستخدامها كطريقة محاسبية أساسية. , 
ب-أن استخدام هذه الطريقة يواجه صعوبات فنية في تقدير الاحتياطيات Ji‏ 
الفترة المالية. ‏ 

ولذلك فقد طلبت اللجنة في عام 1/7 ١م‏ الاكتفاء بالإفصاح الإضافي عن 
الاحتياطيات المبرهنة بشكل مستقل» عن القوائم المعدة على أساس تاريخي. 
الأدوات المالية: 

هي عقود تحدث أصولاً مالية لمشروعات والتزامات مالية أو أدوات ملكية 
لمشروعات أخرى. . 

الأصل المالي هو نقدية» أو حق تعاقدي لاستلام نقدية أو أصول مالية 
أحرى» أو أداة حقوق ملكية من مشروع آخر. 1 

أما الالتزام JUI‏ فهو مطلب يكون عبارة عن الترام تعاقدي لغرض تسليم 
نقدية أو أصل مالي آخر لمشروع آحر » كما أن أداة حقوق ASU‏ هي أي عقد 
يبين الحصة المتبقية في أصول المشروع بعد مصم جميع التزاماته. 
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وتشمل الأدو ات المالية كلا من الأدو ات الرئيسة» مثل الذمم المدينة 
والذمم الدائنة والمستقبلية» ومبادلات سعر الفائدة ومبادلات العملة» أما المصروفات' 
المدفوعة مقدما وال تمثل منافع مستقبلية على شكل أصول أو خدمات فلا تفلل 


أدوات au‏ وكذلك الإيرادات المو جلة» أو ضرائب الدحل» وكذلك الحقوق 


والالتزامات التعاقدية الي لا تتعلق بتحويل أصل مالي. 


ذكر المعيار الدولي ۳۲ أن.الفوائد وأرباح الأسهم والخسائر والكاسب 
٠‏ المتعلقة بأداة مالية أو جزء منها يتم تصنيفها قي قائمة الدحل كمصروف أو إيراد 


حسب الحال» أما التوزيعات الحاملي الأذوات المالية المصنفة ملكية فتسجل اح 
حقوق الملكية مباشرة. ١‏ / 

وقد بين المعيار الدولي ۳۹ أن على لى الشسروع أن يمترف بالأصول أو 
الالتزامات المالية في ميزانيته العمومية» عندما يصبح طر b‏ 3 الأحكام التعاقدية 
للأداء. ويلغي الاعتراف بالأصل LU‏ عندما يفقد المشروع السيطرة على الحقوق 
التعاقدية الي تشمل الأصل wo‏ 

وتقاس الأدوات المالية مبدثياً بالقيمة العادلة للمقابل المعطى أو المستلم 
مقابل هذه الأدوات» ويتم إدحال تكاليف العملية في القياس المبدئي للأصول 
والالترامات. وعكن التوصل إلى القيمة العادلة بالرحوع إلى أسعار السوق ات 
alle‏ أو حساب صافي التذفقات النقدية cara‏ أسعار الفائدة السائدة. 

uf‏ بعد تاريخ الحيازة فيصنف Nall‏ الدولي ۳۹ الأدوات الالية إلى الفعات 
الأب بع التالية: | 
آ-القروض والذمم الى أوجدها eee‏ وم يحعفظ بها لغرض المتاجرة. 
ب-الاستثمارات الحتفظ مما حي تاريخ الاستحقاق. 
٠‏ ج-الأصول المالية المتاحة للبيع. 
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اا ل المالية المحتفظ Us‏ بمدف المتاجرة. | 
حيث تقاس الأصول المالية المتاخة للبيع أو الي تم شراؤها بغرض المتاجرة 
بقيمتها العادلة بدون حصم تكاليف العملية الى قد تتحملها عند البيع فيماعدا 
بنود التحوط -Hedging Items‏ 
LÍ‏ الاستثمارات الحتفظ ها حى تاريخ الاستحقاق»فتقدم بسعر التكلفة. 
مع ختصمهلاعلى أساسسعر الفائدة ساري المفعول» إن الأصول المالية الى ليس LA‏ 
استحقاق ثابت ولا يحتفظ ما للمتاحرة أو لا تكون متاحة للبيع » فتقوم بشمن 
التكلفة مع أحذ انخفاض قيمتها العادلة عن of‏ تكلفتها بالاعتبار. 
فإذا حصل المشروع على أصل مالي مقابل ٠٠١‏ بالإضافة إلى عمولة شراء 
مقدارها (۲)» فيتم تسجيل الأصل مبدثياً عبلغ BB ٠١١‏ بقي الأصل محافظاً على 
سعره الأصلي »٠٠١‏ وإذام بيعه بدفع عمولة مقدارها ٣‏ عندها يقوم الأصل بن 
٠‏ دون daf‏ العمولة الممكنة على البيع بالاعتبار» على ee‏ ئ 
حسارة تحمل للفترة. 0 


أما E‏ المشروع لغرض المتاجرة فتقاس بالتكلفة 


المغطاة. 

وحلاصة القول : إن القاعدة العامة الي 528 العملي ي الحاسبة هسي 
رفض الاعتراف بالإيرادات عند التسليم أو البيع النقدي أو شبه النقدي» وذلك 
انسحاماً مع ميدأ الحيطة والحذرء إلا أن هذه القاعدة تشكل مثار نقد على All‏ 
نظرا لعدم انسجامها مع نحقائق ى الحياة الاقتصادية» ما يشكل دلي لا آخر على 
بطلانما of‏ الحاسبين أنفسهم يخرجون عنها حين تقتضي الضرورات العملية منهم 
ذلك» أو يلاحظون أن تطبيقهل يتناق مع مبدا الحيطة والحذر. | 


۲۷۱ 


الخصم النقدي والمسموحات : 

قذ لا يقل السعر الذي يدفعه العميل» عن سعر البيع الآحل المقرر من قبل 
المنشأة» وقد يدفعه نتيجة للخصم النقدي» أي مقابل الحصول على اللمن نقداء 
وقد يقل نتيجة للمسموحات الي يسمح ها البائع للمشتري. 


وعنح الخصم عادة: | 
١-مقابل‏ حصول البائع على الثمن نقداً» مما ARE‏ من استثمار حصيلة البيع في 
المشروع. | 


۲-مقابل عمولات التحصيل ومصروفات التحصيل. 
٣-تأمین‏ إعسار العملاء و إفلاسهم. 

وقد يتنازل البائع إلى المشتري عن جزء من من البيسع كمسموحات 
للمشتري» ويرى بعض امحاسبين أن الخصم النقدي المسموح به والسموحات ,عثابة 
نفقة من بين .غناصر النفقات» إلا أن الرأي السليم يقتضي عد كل منها تخفيضا في 
الإيرادات الناتحة عن المبيعات» أي عد كل منهما .مثابة تعديل في تمن البيع» وهي 
تخفيض لقيمة المشتريات من وجهة نظر المشتري في الوقت نفسه» بحيث تعد 
التكلفة الحقيقية هي صافي القيمة النقدية للمشترياتءإذ إن الربح لا يتحقق بالشراء 
إذ tea ee tins‏ ة على عملية teal‏ ولا تؤدي إلى تحقيسق الربسح 
(ضيف ص l + .)١7١‏ 

إلا أن abl i‏ أو المسموحات يحائب التفقات» يسبرره التطبيق 
العملي» إذا تم تسجيل المبيعات وترحيلهاء تم منح المشضتري خصما نقديا أو 
a ae‏ لل ا ل د 
اقتطاعه من الإيراد. 
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ومن المشاكل المثارة في هذا JH‏ إطفاء الدين» ويقعد باستبدال الدين أو 
ترقينه من الدفاتر قبل أو بعد تاريخ الاستحقاق» وقد يتولد عن ذلك ربح أو 
حسارة تمثل الفرق بين إجمالي تكلفة الاستبدال بالنسبة للمدين والقيمة الصافية 
للدين في دفاتر المدين بتاريخ الإطفاء» وقد عالت 75 APB‏ عن طريق اعتبار 
الفرق الناتج عن الإطفاء المبكر للدين ضمن الدحل الصائي لفترة الإطفاءء إلا أن 
14 قرررت عرض الأرباح والخسائر الناتحة عن عملية الإطفاء كبنود اسستفنائية 
في قائمة «forall‏ وقد حدد 5 lu SFAS‏ اعتبار الدين مطفاً وهي: 
آ-الوفاء بالدين. 
ب- إبراء ذمة المدين من قبل الدائن. | 
ج- الإعفاء عن طريق المفاوضات. إلا أن FAS ٠۲١‏ ألغت التفاوض. 
الأحداث التمويلية: 

وتهدف الأحداث التمويلية إلى الحصول على الأموال اللازمة لأوجه نشاط 
المشروع المختلفة» وتشكل الأحداث المالية الخلفية الاقتصادية الي ييي عليها 
المشروع الجديد أو يتوسع المشروع القائم من IE‏ ويعتمد النشاط التمويلي في 
الشروع على مصدرين أساسيين من مصادر الأموال: 
المصدر الأول : هو الأموال المقدمة من أصحاب المشروع» ويتم ذلك عن طريق: 
١-دفع‏ أموال جديدة في المشروع. 
؟-احتجاز الأرباح والامتناع عن توزيعها على أصحاب المشروع» أي التضحية 
باستثمارها في مشروعات بديلة من قبل أصحاب المشروع. 


المصدر الثاني: الحصول على أموال من الغير تتمثل في صورة قروض طويلة الأحل 


(سندات)» أو قروض قصيرة الأحل (بنوك دائنة)» أو صورة ديون للموردين الذي 
يتعاملون مع المشروع لأحل» أو كمبيالات أو سندات مستحقة للغير. 
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Oly‏ تبي المصدر الثاني يشير إلى أن جميع عمليات المشروع الإيرادية قد 
تؤثر في التمويل. 

كما أن النفقات Lal‏ تحدث Lf‏ معاكساً في التمويلء وبالتالي إن 
النفقات والإيرادات تؤثر بدورها في الموقف التمويلي في المشروع» سواء أكان عن 
طريق زيادة المطاليب أم الأصول أم إنقاصهاء أي التأثير في التمويل سلباً أو se)‏ 

وتختلف وجهات النظر حول LLM‏ المحاسبية لتكاليف التمويل» والمقصود 
بتكاليف التمويل التكاليف والفوائد الي تتحملها المنشأة نتيجة اقتراض الأموال 
كجزء من العملية التمويلية. 

ويرى بعضهم أن هذه التكاليف تشكل جزءاً من تكاليف الأصل الذي 
اقترنت هذه التكاليف به بشكل مباشر أو غير مباشر» ویری آخحرون أن هذه 
التكاليف إيرادية تحمل على حساب الأرباح والخسائر. 

وينطلق أصحاب الرأي الأول (مؤيدو ر“ملة تكاليف التمويل) من الحجحج 


التالية: 
آ-لا تختلف تكاليف تمويل شراء أصل في جوهرها عن التكاليف الأخرى الي يتم 
رمعلتها bole‏ 


ب-إن عدم رسملة تكاليف تمويل الأصل سيؤدي إلى تخفيض الدحل» وبالتالي 
تخفيض الأرباح OY‏ التخفيض مرتبط بعملية اقتناء الأصل. 

جه alee‏ تكاليف التمويل لشراء الأصول تساعد على المقارنة بين تكاليف 
الأصول الي تم دفع قيمتها على دفعات خلال الإنشاءء؛ وبين تكاليف تلك الي تم 
دفع قيمتها عند اكتمال إنشائها. 

وينطلق أصحاب الرأي الثاني من النقاط التالية: 
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آ-تم دفع تكاليف التمويل من أحل دعم جميع أنشطة المنشأة» وبالتالي فإن ربطها 
بأصل محدد هو غير منطقي. 

ب-إن رسملة تكاليف التمويل ينتج عنها وجود قيم مختلفة ومسجلة للنوع نفسه 
من الأصول. 

ج- إن isles‏ تكاليف التمويل في قائمة الدحل يساعد على توفير البيانات المالية, 
القابلة للمقارنة بين الفترات. 

. وقد ترك المعيار الدولي رقم (VY)‏ رسملة تكاليف الاقتراض الحرية لإدارة 
المنشآت في رسملة تكاليف التمويل أو عدم الرسملة» بشرط الاستمرار في تطبيق 
السياسة نفسها باستمرار» كما أنه نص على وجوب الإفصاح عن قيمة تكساليف 
الاقتراض الي تم رسملتها حلال الفترة المحاسبية. 

وقد ذهبت هيئة المعايير المحاسبة المالية في أمريكا في بيافارقمهو إلى 
اعتبار نفقات الفائدة tye‏ على دحل العمليات العاديةء ونحن ميل إل هذا الرأي في 
الوقت الحاضرء طالما استبعدت فوائد الأموال المدفوعة من ملاك المشروع من أن 
ترسمل وتسجل على الأصول الثابتة أو المخزون السلعي» أو تحمل على التكاليف 
الأخرى» وذلك انسجاماً مع جعل البيانات الحاسبية قابلة للمقارنة بين المشضآت 
والدورات المختلفة. 
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قرينات 
٠‏ ١-ناقش‏ قياس المسؤولية الاجتماعية من وجهة نظر المحاسبين والاقتصاديين. 
١-هل‏ تعد الموارد البشرية أصول؟ 
fay‏ تعد نفقات التدريب إيرادية أو رأسمالية أو إيرادية مؤجلة؟ ناقش. 
5 -أوفدت الشركة أحد موظفيها للتدريب في الخارج وصرفت عليه مبلغ ٠٠٠٠٠‏ 
آ-اذكر شروط اعتبار هذه النفقة رأسمالية. 
بحما موقف المعايير الدولية. 
ه-قارن بين النفقة والمصروف والتكلفة والخسارة. 
؟-تعاقد أحد المقاولين مع البلدية لتعبيد شارع يتوقع أن يستغرق تنفيذه ا سنوات 
بقيمة VY‏ مليون» وقد صرف المقاول لغاية LE‏ السئة الأولى ۳ مليون » وقدرت 
التكاليف المتبقية ٦ JEN‏ مليون. 
المطلوب حساب أرباح المقاول في السنة الأولى بحسب العيار الدولي 21١‏ علماً بأن 
نسبة الإنحاز في السنة الأولى 0۳٠‏ من أصل المشروع. 


۷٦ 


الفصل السادس 
مفهوم الإفصاح 


يهدف هذا الفصل إلى : 
عرض تطور مفهوم الإفصاح 8 
oly Jais. Lay 45‏ نظرية 

لفئات المختلفة المستفيدة من 

؟'-الفئات 

5 - قائمة المركز SUI‏ 

0 قائمة الدحل‎ -٥ 

1- قائمة تغيرات حقوق ASL‏ 

لا-قائمة التدفقات النقدية. 
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المقدمة: 

كان الإفصاح وليد الانفصال بين الملكية والإدارة» هذا الانفصال الذي 
أوجد بعداً بين المساهمين الذين يمتلكون الشروع» وبين الأرقام tl‏ الي تتفل 
مركز المشروع المالي» ونتائج أعماله خلال فترة معينة» لذا كان لابد من تصوير 
ميزانية المشروع في البداية وطباعتها ونشرها لإتاحة الفوصة لمؤلاء المساهمين 
للاطلاع على المركز SU‏ ونتائج أعمال المشروع من ربح أوخسارة كانت تظهر 
من خلال تثبيت حقوق الملكية أو رأسمال الأسهم وبيان الزيادة أو النتقص الي 
حدثت خلال العام» وما cts‏ أزمة الكساد الي حلت بالنظام الاقتصادي في 
الثلاثينيات من القرن الماضي وما رافقها من ملات إعلامية تناولت مسألة 
الإفصاح أن نشأت المطالبة بعرض حركة أموال المشروع ونشاطه خلال العام عن 
طريق عرض مشترياته ومبيعاته ومصروفاته المختلفة» ما يظهر الملقدرة الكسبية 
للمشروم وقدرته على تحقيق الأرباح» مما بمكنه من توزيع الأرباح aall‏ . اهين» 
وتأمين التدفقات النقدية اللازمة لتسديد الديون للمقرضين والبنوك وغيرهم من 
الدائنين» وقد عبرت حسابات النتائج عن هذه الحركة من خلال حساب التشغيل 
الذي كان يعبر عن نشاط الإنتاج» ويقيم أداء وظيفة الإنتاج وحساب المتساحرة 
الذي كانييقيم أداء وظيفة المتاجرة المتمثل بالشراء والبيع وحساب oY‏ 
والخسائر الذي كان يقيّم أداء وظيفي الإدارة والتمويل. 

لكن تطور محاسبة التكاليف والاعتماد على نظأم الجرد المستمر للمخزون 
السلعي بدلاً من نظام الحرد الدوري sol‏ إلى التحديد المستمر لتكلفة البيعات 
وفتح حساب مستقل طاء LE‏ جعل قائمة الدحل تحل محل الحسابات الختامية الثلانة 
(تشغيل» متاجرة» أرباح وخسائر)» وقد مكنت قائمة forall‏ إدارة المشروع مسن 
اتخاذ قرارات .كرونة أكبر وأعطت ابجتمع المالي فكرة أكثر بساطة عن نشاط 
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المشروع ومركزه المالي» وقد أدت حركة الإفلاسات eI‏ رافقت الركود 
الاقتصادي في العقود الأخيرة من القرن الماضي إلى التركيز على التدفقات المالية 
والنقدية ومعرفة حر كة التدفقات النقدية دون الاكتفاء بالتدفقات السلعية أو المالية 
الأحرى» نما تمخض عن Clb‏ الإفصاح عن قائمة التغيرات في الوضع المالي الي 
تحولت إلى قائمة التغيرات في المركز المالي» ثم إلى قائمة التدفقات النقدية. 
أولاً : الإفصاح في ظل المدخل المهني : 
| إن تتبع تاريخ الإفصاح يشير إلى أن المدحل المهي أو المعياري هو الذي 
عمل على صياغته» كما هو في الوقت الحاضرء هذا المدحل الذي تمثل في إصرار 
المنظمات المهنية وأهمها AICPA‏ على إلزام إدارة الشركة في اتباع المبادئ المحاسبية 
المقبولة موا والمحافظة على حرية الإدارة في المناورة تحت مظلة هذه المبادئ» 
على أن تفصح الإدارة عن وضع المشروع الاقتصادي من خلال القوائيم الاليسة 
الثلاث المشار إليهاء وما يرتبط ما من قوائم مرحلية وملاحظات وتفسيرات تلعسب 
دوراً في حماية المساهم العادي من التضليل. 

هذا المساهم الذي يرغب في الاطمئنان على سلامة أمواله وقدرة المشسووع 
على توليد الربح» بالإضافة إلى توفر نقدية كافية لتوزيع جزء من الربح المتحقق. 
هذه الأهداف الى تحقق مطالب المقرضين إلى حد ماء حيث يخشى المقاضون من 
بنوك وحملة سندات من إفلاس المشروع وعدم توفر سيولة كافية لتسديد الديون» 
إذ إن إفلاس المشروع يهدد Elves‏ الدائنين الحاليين والحتملين أكثر من الملساهين 
الذين قد يلجؤون إلى doef‏ القروض للمحافظة المؤقتة على استمرار المشروع ودرء 
الإفلاس عنه AIL,‏ على أسعار أسهمهم بأقل ما يمكن من الانخفاض للعمل على 
بيعها والتخلص منها قبل فوات الأوان. | 
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وبالرغم من أننا بينا أن افتراض كفاءة السوق JU‏ يفترض مستكثمراً مطلعاً على 


ail‏ من مصادر محاسبية ومالية dale‏ نما يجعله ي يكشف a‏ لتضليلء إلا أن حوادث 


كثيرة تشير إلى ct‏ الإدارة في تضليل ابجتمع المالي مؤقتا. 
غير أن الخوف من التضليل واتخاذ قرارات dele‏ وتراكم رؤوس الأموال 
ol 3‏ المصارف دون وجود من يستلف هذه الأموال» ودفع فوائد مقابل ذلك 


أدى إلى تحول الصارف إلى مستثمرين؛ وليس مقرضين فحسب» وإن التقدم الذي 


| حققته إدارات البنوك في Sle‏ الاستثمار والاستعلام od wall‏ جعل هذه الإدارات 


لا تكتفي بالقوائم المنشورة call‏ تستهدف المستثمر العادي من مساهم أو خامل 
لسند إلى معلومات أكثر :تفصيلاً من تلك المقدعة في القوائم المدشورة» وقد يكون 
بعضها ماليء والآحر غير مالي» وقد أشارت دراسات كثيرة جرت مؤخراً إلى تزايد 
استخدام القياس غير SU‏ كجودة المنتجات وإرضاء العملاء» وقد ساعد استخدام 
هذا القياس على تحسين التنبؤ بالأداء QU‏ للمشرووع على المدى الطويل (Banker.‏ 
cet al PP. 65-92)‏ وقد دلت الدراسات التجريبية على أهمية الإفصاح عن خاطر 
تذبذب إيرادات المصارف»ما.حدا بلجنة بازل لطلب الإفصاح عنه نظراً لما له مسن 
دور CHT‏ قي وضع المصارف في المستقبل al PP.911-933)‏ ان (AYERS.‏ 

ولم يقتصر تراكم رأس JU‏ على المصارف فحسب» بل نشأت هيقفات 


أخرى لديها رؤوس الأموال الوفيرة كهيئات التأمين» وصناديق المعاشات وصناديق 


التأمينات الاجتماعية» وهيئات الأوقاف» وأخذت هذه الهيئات تعمل تدريجياً على 
استثمار أموالها في الشركات والاحتكارات الصناعية عوضاً عن الاكتفاء 
بالاستثمارات ذات الفوائد الثابتة كالقروض الحكومية أو شراء العقارات 


والأراضي» وأن توافر الأموال في مثل هذه الحيئات الاستثمارية» وتراكم الأربساح 


لديها جعل منها طاقة استشمارية متنامية القوة» يتزايد أثرها في بورصة الأوراق AJU‏ 
يوما بعد يوم. 

وتأسيسا على ذلك» فإن إدارات متخصصة وعملاقة» قد شغلت ال ركز 
القيادي في مشروعات تضم رؤوس أموال ضخمة» وقد انفصلت تلك الإدارات 
عن المستثمر العادي» لتتخذ القرارات المتعلقة باستثماراتها بنفسهاء وبوصفها ممنلة 
للمشروع JSS‏ ونشأت أماكن -مقرات مالية أصرى أخحذت تتخصص 
بالاستثمار مباشرة» كالمصارف وهيثات التأمين وصناديق التأمين وهيئات الأوقاف. ' 


وأحذ يقوم على إدارات هذه المشروعات الاستثمارية Ca‏ إدارات متخصصة لا 


يمكن مقارنتها بالمستثمر العادي» (القاضي» نظرية .)٠١ ٤ص ABA‏ 


ولم تكتف تلك الإدارات بالاعتماد على نفسهاء بل أحذت تستعين بغيرها 
من الاحتصاصيين» ومن أبرز هؤلاء الانتصاصيين في القرارات الاستثمارية» 
المحللون الماليون الذين نشؤوا كتلبية لحاجة تلك الحيئات الاستتثمارية الضخحمة e‏ 


وسرعان ما شكلوا تنظيما فدراليا خاصا مم في الولايات المتحدة» ووضعوا معايير 


المهنتهم» وأصدروا als‏ خخاصة هم تحت اسم جملة امحللين الماليين منذ عام 945١م‏ 


تصدر شهرياً وتلعب دوراً مهما في تنمية الوعي الاستثماري لدى أعضائهاء كما 
تشكل أداة ضغط على إدارة المشروعات لتوسيع الإفصاح الذي تقدمه» بحيسث 
يتمكن هؤلاء الحللون الماليون من إبداء آرائهم في القرارات الاستثمارية وتقدها 
إلى cotadh‏ الاستثمارية „(Douglas H,Bolemore P.30)‏ 

وبالإضافة إلى الحللين الماليين فقد نشأت في الولايات المتحدة خدمات 
استثمارية oS pel‏ يتمكن المساهم العادي من الحصول عليهاء وذلك عن طريق 
مستشاري الاستثمارات أو مرشدي الاستثمارات» الذين يعتمدون على المحللين 


YAY 


الماليين أو على خبرتهم الشحصية أحياناًء بإسداء النصح إلى المستثمرين العاديين» 
وتمكينهم من SUE‏ القرارات الرشيدة» عوضاً عن تعرضهم للمساهمة في المشروعات 

وتأسيسا على ذلك» يمكن القول» إن دور المساهم العادي في SLA‏ 
القرارات الاستثمارية يضمحل في الوقت الحاضرء ليحل مله بجتمعاً مالياً مسن 
متخذي القرارات يحتل فيه المحللون الماليون ومستشارو الاستثمار المكان الأول» نما 
Ja‏ مفهوم المستثمر العادي المقرر من قبل AICPA‏ غير كاف للوفساء بجاجة 
oly (Abraham, J, Briloff, P.1) JU easel‏ هذا الاستنتاج دفع Li‏ مسن 
كتاب المحاسبة لنقد المفهوم التقليدي الذي يتلخص في افتراض مستثمر يعتمد على 
قائمة للدحل وقائمة للمركز الماليء والمطالبة بتوسيع مفهوم الإفصاح ليشمل 
معلومات أوسع مدى من تلك القوائم التقليدية. 

فمن حيث الشكل لم يعد التعبير الرقمي الوارد في التقارير امحاسبية كافيكٌ 


المقدمة في التقرير» بحيث تعجل في فهم القارئ» وتعطيه صورة دقيقة عن أوضاع 
se gyi‏ وذلك كالخرائط والصورء والرسوم» بحيث تعرض المظاهر جميعها الممكنة 
لأنشطة المشروع المتداخلة» وبالصورة الي تكون أقرب إلى مفهوم مسسبتخدم 
المعلومات. | | | 

وقي ظل عالم الأعمال المعاصر». تبدو تقارير الش ركات ذات الأساس 
الورقي المعروف أقل فائدة (Kereto, p36-65)‏ وإن العدد المتزايد للأشخاص etl‏ 
يستخدمون الإنترنت استخداماً دائماً يجعل باستطاعة الشركات تبي استراتيجيات 
إعلامية تؤدي إلى قراءة المعلومات الخاصة بماء وبالتفصيل المرغغوب من قبل 


YAY 


الجمهور (Kaplan, p8-9)‏ ما يؤدي إلى تحسين علاقاقا مع المساهمين» 
والمستهلكين والعاملين. 

وإن دراسة حاجة الحللين الماليين أكدت ضرورة تطوير ae‏ المعلومات 
بشكل يفي بحاحاقم المتنامية Ga‏ بعد يوم» ولا يقف عند حدود القوائم المالية 
التقليدية» فإن المركز المالي الذي تقدمه الميزانية مثلاً لم يعد كافياً بنظر هؤلاء 
المختصين» بل صارت الحاجة تدعو إلى عرض حركة عناصر هذا الم ركز عن Gab‏ 
قوائم التدفقات المالية والنقدية وعدم الاكتفاء بعرضه ساكتاً في لحظلة معينة 
(Davidson, s,p,5)‏ > أن at‏ بورصة الأوراق المالية SEC‏ قد تبنت في عام 
ام قائمة الموارد والاستخدامات المالية» كما أن هيئة المبادئ المحاسبية قد 
أصدرت الرأي رقم Y‏ عام 9١م‏ بخصوص قائمة الموارد والاستخدامات المالية» 
والرأي رقم 14 عام ١51١م‏ بخصوص الإفصاح عن التغيرات في المركز المالي؛ 
كما أصدرت هيئة معايير المحاسبة المالية المعيار رقم 40 في تشرين الثاني من عام 
۷ ام والذي يتطلب إعداد قائمة التدفقات النقدية لتكون إجدى القوائم المالية 
الأساسبة الي تعدها وتنشرها الوحدات الاقتصادية » ومع تطور LAN‏ الاقتصادية 
أحذت الشركات المساهمة بالتوسع وغزو الأسواق من أجل السيطرة عليهاءفكانت 
تلجأ إلى المنافسة وإغراق الأسواق» بحيث تخرج الشركات الصغيرة من السوق 
وتسيطر الشركة الفائزة على سوق دولة بكاملها أو عدد من الدول» وقد أدى 
الاحتكار هذا إلى صدور تشريعات من الدولة (كما في قانون شيرمان وقانون 
كلايتون) تمنع فتح فروع لشركة واحدة في أكثر من ولاية واحدة داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية» مما دفع الشركة المسيطرة (القابضة) إلى السيطرة على شركات 
Gal‏ عن طريق حيازة نسبة من أسهم رأسمال الشركة المستثمر فيها لا تقل عن 
٠‏ من الأسهم المتمتعة بحق التصويت» بحيث يمكن للشركة السيطرة SFI‏ 


YA 


القرارات الإدارية المهمة في شر كاتا التابعة» الي تحافظ على أسمائها وش خصياتا 
المعنوية المستقلة» وبذلك تتحقق السيطرة دون التعرض لقوانين منع الاحتكار من 
جهة» ويتجلى الاستثمار الفعال ل رأسمال الشركة المسيطرة عن طريق تعطيل جسزء 
بسيط قد لا يزيد على 70٠١‏ وتحقيق التوجيه والقيادة الإدارية من AGE Ager‏ 

وقد نتج عن هذا النوع من التنظيم مشكلات قانونية ومحاسبية» ومن هذه 
الأخبرة مشكلة التفكير في تصميم وإعداد قوائم مالية تعكس صورة المركز الم الي 
العام الموحد لكل شركات المجموعة: الواحدة» مجتمعة كما لو كانت وحدة محاسبية 
واحدة» ها شخصية مستقلة واحدة. وقي الحالات العادية» تقدم كل شركة من 
شركات المجموعة (الشركة المسيطرة AIS py‏ التابعة) حساباتها الختامية وميزانيتها 
المستقلة المعدة وفقاً للقواعد الحاسبية المتعارف عليها ووفقاً للأحكام القانونية 
السائدة» وذلك من أجل بيان نتيجة نشاط كل شركة ومركزها المالي بشكل 
مستقل» إلا أن حسابات قوائم الشركة القابضة الي تتعلق بأنشطتها الخاصة لا 
تفصح عن نتائج العمليات الي تمارسها الشركات التابعةء وال تعد جزءاً مكملاً 
لنشاط المجموعة العام من وجهة نظر الشركة الأم» وهذا ما دعا إلى ضرورة إعداد 
قوائم مالية موحدة مجموعة الشركات للإفصاح عن المركز المالي للشركة الأم 
وش ر كاتا التابعة» وذلك من أجل تغطية حاجة المعلومات لدى مساهمي الشركة 
pul‏ 

ولم تقف القوانين عند حدود القوائم المالية الموحدة الى كانت تشتمل 
على قائمة الدخل الموحدة وقائمة المركز المالي الموحد» بل نحدما قد ce‏ 
الشركات بإعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة أيضاً. 
موقف الإدارة من نوسيع الإفصاح: 

كان اتجاه الإدارة في عهد المنافسة الحرة يتميز في الابتعاد عن التوسع في 


YAo ~ 


نشر المعلومات حول المشروع وأنشطته الاقتصادية» حفاظاً منها على السرية GS!‏ 
ss‏ ما النشاط الاقتصادي في مشروعات الأعمال» ولكن نظراً لحاجة المجتمع المالي ٠‏ 
إلى المعلومات عن الشركات فقد ألزمت القوانين AI‏ والتجارية في بض دول 
العالم إدارات الشركات بالإفصاح عن بيانات معينة عدقا الحد الأدن للإفصاح» 
وأهمها تلك col‏ أصدرتها بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية. 

إلا أن تطور الشركات المساهمة وظهور الاحتكارات الضحمة أدى إلى 
تضاؤل مسألة السرية في نشر المعلومات حول المشروع» وذلك OV‏ حجم المشروع 
وضخامة رأسماله وتعقيد الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الإنتاج تحد من إمكان 
الاستفادة من الأسرار الصناعية» نظراً لما تقتضيه عملية الإنتاج والاستفادة من تلك 
الأسرار فيها من إمكانيات اقنصادية ومالية وتقنية هائلة» وإضافة إلى ذلك فإن 
ااا و کر کر ينها لل تسيل کی 
على الأسرارالفنية» وتتمكن عن طريق التجسس من الحصول على معلومات PST‏ 
أهمية من تلك الي تقتضي نبي الظروف الإفصاح عنها. . 

ويلاحظ في الآونة الأخخيرة تركيز إدارات المشروعات على تطوير سياسات 
البيع والتوزيع لديها بالوسائل جميعهاء وذلك محاولة منها لحل مشكلة تصريف 
الإنتاج وطبعاً يعد الإعلان هو الأداة المهمة الي تلجأ إليها الإدارة في هذا المجالء 
ولا يتناول الإعلان منتجات المشروع فحسب» بل أصبح يتناول المشروع مجوانبه 
digas‏ لات مر | لسن کے و لوق وت E‏ 
المستهلكين cal)‏ وهذا ما يجعل مسألة التوسع في مفهوم المعلومات مطلباً من 
مطالب الإدارة العصرية» وهذا ما يؤدي إلى التقايل من مخاوف الإدارة مسن نشسر 
المعلومات حول المشرو ع» OV‏ التوسع في الإفصاح أصبح في كثير من الحسالات 
مطلباً حيوياً من أجل تطور المشروع. 


YA 


ومن ناحية أحرى OB‏ دخول عصر ثورة المعلومات والتوسع في اسستخدام 
التقانات الحديثة في معالحة المعلومات إلكترونياً في كثير من المؤسسات الاقتصادية 
والإدارية وق ALE‏ نواحي الحياة» جعل المعلومات» هي أداة اتخاذ القر ازات i‏ 
المعقدة الي اقتضتها طبيعة التطور في العصر الراهن» وإن وقوف الإدارة ضد نشر 
المزيد من المعلومات يجعلها تتعارض مع طبيعة العصر. . i‏ . 

وأكثر من ذلك فإن تعقيد مسألة الاتصال بين إدارة المشروع» والمنهات . 
المتعددة الاحرى» أجبر تلك الإدارة إلى الاعتماد على رجال العلاقات العامة الذيسن 
ظهروا بدورهم في السنين الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية» وأحذوا يمنلون 
فئة تخصصت بنقل المعلومات الي ترغسب الإدارة في توصيلها إلى الممستخدمين 
المخحتلفين» بحيث تمد المحللين والمستشارين الماليين بالمعلومات الي يحتاجون إليهاء 
بالإضافة إلى القوائم المالية المدشورة» كما أحذت تنقل إلى إدارة المشروع.رغبات 
المستخدمين المختلفين في تطوير المعلومات cM‏ تقدمها الإدارة. | 

وهكذا نحد أن المدحل المهي عبر عن مطلب المجتمع tack) JUI‏ بميفة 
الأوراق المالية SEC‏ والمطالب القانونية الأحر alls‏ تحرص على ale‏ المجتمع JUI‏ 
من الغش والتلاعب والتضليل طالب .عزيد من الإفصاح يي ا فياك 
المجتمع المالي» لكنه نص على حد أدن من الإفصاح الذي مل.الإدارة مسؤولية . 
إعداد هذا الإفصاح وإتاحته لجميع الناس ليتمكنوا من الاطلاع عليه Lake‏ مهما 
تكن التكلفة الي تتطلبها عملية الإفصاح code‏ هذا الإفصاح الذي يجب أن يتمتسع 
بالمصداقية من خلال تقرير مراججع الحسابات الذي يعرز مصداقية القوائم المالية i‏ | 
ويبين Ul‏ أعدت oly‏ على المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً Lig GAAP‏ على 
معايير لمحاسبة الدولية. TAS‏ ويتضمن الإفصاح Sly‏ على forall‏ المهيئ البيانات 
التالية : 


YAY 


أ-قائمة الم ركز GUI‏ (الميزانية العمومية) 

تختلف تعريفات الميزانية في الأدب امحاسبي باحتلاف الزاوية الي ينظسر 
للميزانية من نحلانها. 
فتعرّف الميزانية من الزاوية القانونية على uf‏ ثل Ske‏ الوحدة الحاسبية 
والالتزامات القانونية على هذه الوحدة امحاسبية. 
وتعرّف الميزانية من الزاوية المحاسبية التقليدية على uÍ‏ جميلة الأرسينة فو اى 
الحسابات المسجلة دفترياً على أساس القيد المزدوج؛ أو Ll‏ ملخص مبوب لأرصدة 
الحسابات الي لا زالت مفتوحة بدفاتر الأستاذء وذلك بعد ترحيبل أرصدة 
الحسابات الاسمية إلى حساب الأرباح والخسائر» ولكنها تحوي رصيد هذا 
الحساب. 
Sey‏ تعريف الميزانية من الزاوية الاقتصادية على Ul‏ توازن لأصول معينة 
تمثل موارد اقتصادية فرظ ةق تمر وحدة اقتصادية معينة » وخصوم SHE‏ 

يقة تمويل هذه الأصول. 

dud,‏ الميزانية إلى وصف at‏ الاقتصادي لوحدة اقتصادية معينة 
بطريقة كد an‏ ا یھ ت کی أن اطرش Rees‏ تاساب 
(حرف (T‏ وتظهر الأصول في الحانب الأيمن والنصرم ورأس المال في الأيسرء كلم 
بمكن أن تعرض على شكل قائمة أو تقرير» وإن عرضها بالشكل الأحر يخدم 
أغراض التحليل AY‏ أكثر من الشكل التقليدي؛ إذ يظهر الارتباط بين كل من 
المصادر طويلة الأحل والاستخدامات طويلة الأحل e‏ وكذلك بين المصادر 
والاستخدامات قصيرة الأجل كما ينتج عنه حساب صا رأس المال الفابت 
وصافي رأس JUN‏ العامل» وهي بيانات مهمة في التحليل المالي. | 

ويحسن التمييز بين الم ركز المالي أو الميزانية كفكرة تستهدف وصف au‏ 


TAA 


الاقتصادية الحقيقية لوحدة محاسبة معينة» وبين الميزانية من الناحية الواقعية الي قد 
تبتعد عن الواقع بحسب مدى PE‏ ها بالتقديرات الشخصية؛ إذ إن القياس المحاسبي 
شأنه ols‏ أي قياس آخر لا يمثل LS‏ مطلقة لا تتأثر بالزمان والمكان» بل إن القياس 
ينسب إلى نظام القياس نفسه والعوامل المؤثرة فيه» وقد تمكن الفيزيائي الكبير 
آينشتاين من تحديد أثر البعد الزمئ في نظام القياس الفيزيائي وأدرك أن المسسافات 
نفسها تتغير زيادة أو نقصاناً بفعل مرور الزمن على أساس سرعات كبيرة» وعلى 
هذا الأساس تمكن آينشتاين من تعديل القياس الفيزيائي الذي كان يعمد على 
نظرية نيوتن ليستعيض عنه قياس أخر معدل له. 

وإذا كان الحال كذلك في القياس الفيزيائي» حيث تمثل وحدة القياس 
مقدارا ثابتا نسبياء فإن الوضع أكثر تعقيدا ق لقيش المحاسبي» حيث تمثل وحسسدة 
القياس تحريداً منطقياً يعكس العلاقات الاجتماعية في لحظة معينة ويكون أثر بعد 
الزمن أكثر أهمية بالنسبة لوحدة النقود الي تمثل وحدة القياس المحاسبي»حيث يكون 
بعد الزمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية الي تؤثر في تشكل السعرء ولذلك فإن 
القياس امحاسبي التقليدي إنما يعتمد على افتراضات معينة قد تبتعد بكثير أو قليل عن 
الواقع الموضوعي» وأن الشك في صحة هذه الافتراضات نفسها يحمل في طياته 
Ke.‏ في القيم جميعها الي تنطوي عليها قائمة المركز المالي في لحظة معينة. 
أ-تصنيف اليزانية : 

يقصد بتصنيف الميزانية ترتيب عناصرها على شكل مجموعات متجانسة 
ذات عناوين معبرة» ويساعد التصنيف الملائم على دقة التحليل المالي» فوجود قواعد 
محددة تحكم ترتيب مكو نات الميزانية يضمن إمكان إجراء المقارنات بين هذه 
المجموعات في الميزانية أو تتبع تطورها على مدى فترات زمنية سواء أكان بالنسسبة 


للوحدة الاقتصادية أم بين عدة وحدات. 
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زلكن يكن اق ها pat of Gf ails‏ غرضا Lian‏ فده 
الغرض هو الخطوة الأولى في سبيل الوصول إلى تصنيف سليم» فالتحليل الالي مشلا 
يهدف إلى معرفة الميكل التمويلي للمشروع وربحيته وتقويم أداء إدارته أو أقسامه 
المختلفة» نما ينعكس على الميزانية في شكل تصنيف يبرز مصادر تمويله 
والاستخدامات هذه الموارد ومدى قدرته على سداد الالترامات» أما التخطيط على 
المستوى القو مي فيتطلب تصنيفاً ير j‏ ارتباط الوحدة الاقتصادية بالخطة العامة 
للدولة والتدفقات المالية بين الوحدات الاقتصادية في قطاع اقتصادي معين» ومتابعة 
الخطة الاستثمارية خلال مراحل تنفيذها. 

وأن احتلاف أغراض إعداد الميزانية يجعل تصنيفها يختلف باخحتلاف الغرض 
من حهة» وبحسب الأهمية النسبية بالنسبة لطائفة معينة من جهة أخرف. 

على أن النظرة الي تغلب على الفكر الحاسبي حن الآن هي النظرة cA SU‏ 
بحيث يمكن للقارئ أن يستنتج بعض المقاييس المالية لدى قراءة الميزانية المرتبة 
بالشكل السائد مثل: 
-تحديد مدي كفاية استغلال المنشأة لرأسعالما: 

وبعبارة أخرى يتم تحديد الأصول الرئيسة التي يتمثل فيها المزء الأكبر من 
رأس المال» أي طريقة بقة Je‏ رأس الال في أصول ثابتة ومتداولة ومعنوية » فكلما 
زادت الأصول الثابتة في المنشآت الصناعية على باقي الأصول كانت أقدر على 
العمل والإنتاج وتحقيق الأرباح. 
-تحديد قدرة المنشأة على الوفاء عا عليها من التزامات قصيرة الأجل نحو الغير : 

إذ تتوقف قدرة المنشأة على القيام بالوفاء ما عليها من مطلوبات 
ومصروفات على مدى كفاية رأس JU‏ العامل» وهو مقدار زيادة الأصول المتداولة 
على الخصوم المتداولة. ولذا تعد زيادة الأصول المتداولة على att‏ وم المتداولة 
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مظهرا من مظاهر القوة بالنسبة للمنشأة» وبالعكس تعد زيادة الخصوم المتداولة على 
الأصول المتداولة glee‏ \ من مظاهر الضعف. 
-تحديد قدرة الوحدة الاقتصادية على الوفاء ,ما عليها من قروض: 


فسداد القروض يستلزم وجود نقدية ABT‏ وزيادة قيمة الأصول المتداولة 
على جموعة المطلوبات يطمئن إلى قدرة الوحدة على الوفاء ما عليها من التزامات» 


٠‏ بغكس الخال إذا انخفضت نسبة الأصول المتداولة عن الخصوم» OB‏ ذلك قد يضطر 


الوحدة إلى الاقتراض أو إلى بيع جزء من أصوها الثابتة للوفاء يما عليها من 
مطلوبات. 
الأصول: 

الأصول هي منافع اقتصادية مستقبلية حاضعة لرقابة المشرو ع»ويعكن التعبير 


عنها بوحدات نقدية» وقد ساير تعريف الأصول تطور الفكر امحاسبي في العقود 


الأخيرة» إذ كان ينظر للأصول في الخمسينات من القرن العشرين من خلال 
ملكيتها القانونية LB hey‏ على سداد الديون» وكان ينظر للنفقات الإيرادية 


الموجلة أو النفقات المدفوعة مقدماً على أنما أصول ضمنية؛ لم تسمح قواعد 
الاستحقاق بإدخالها في قائمة الدحل» وكان LY‏ من تدويرها في قائمة المركز المالي؛ 


بينما صار الأهتمام في الثمانينات يت ركز على المنافع المستقبلية الي يقدمها الأصل 
للمشروع دون اشتراط ملكيته للمشروع؛ إذ إن العبرة هي إمكان المشروع في 
الرقاية على الأصل واستثماره ما يحقق منافع اقتصادية في المستقبل» وأن قدرة 


. الأصل على تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية أو خدمات محتملة»ء تقاس بصافي 
التدفقات النقدية الي يسببها الأصلءإما من خلال التبادل المباشر في السوق بأصول 


أخرى كالنقود وغيرهاء أو من خلال التحويل الناتج عن العمليات الصناعية إلى 


aL.‏ شائية يتم تبادل أصول أخترى يما في السوق بدورها. 
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ويدخل الأصل في سجلات الوحدة الاقتصادية منذ حضوعه لرقابتهاء 
ويعبر عن قيمته في تلك السجلات بتكلفة الحصول عليه» ال تعادل بصورة ale‏ 
صافي التدفقات النقدية المترتبة على حيازته في تاريخ إبرام الصفقة بين المشروع 
كو حدة اقتصادية اشترت الأصل وبين وحدة أحرى تخلت عنه» وعلى الرغم من 
احتلاف هذه التكلفة التاريخية مع صافي التدفقات النقدية لمنافع المشروع في 
المستقبل» فإن الممارسة الحارية في الحاسبة ترفض كل زيادة في قيمة الأصول على 
تكاليفها ABU‏ 
-يجب أن تظهر الأصول في مجموعات مستقلة لكل من الأصول الثابتة» والأصول 
المتداولة والأصول المعنوية والأرصدة المدينة الأحرى» وفيما عدا الأراضي والمباني 
والآلات والاستثمارات يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة ممع 
ER‏ البعض إذا كانت ضئيلة القيمة. 
وبالنسبة للبضائع يستحسن بيان كل من البضائع الجاهزة والبضائع تحت التشغيل 
والخامات. | 

وبالنسبة للاستفمارات» تفصل الاستثمارات في الشركات ذات المصلحة 
المشتركة (تابعة أو متبوعة) عن ستائر الاستثمارات وإظهارها في ås pasi‏ خحاصة 
tad fa‏ ما مبلغ كل من الاستثمارات الثابتة أو المتداولة. 
-إثبات شهرة امحل بند مستقل. | 
-فصل مصروفات التأسيس وإظهارها في بند مستقل وتمييز مصروفات الإاصدار 
والمصروفات الأأخرى. 
e‏ | 

وهي حقوق على أصول المشروع» يقدم أصحابما مصادر لتمويل الأصول» 
وهذه المصادر تتمثل في ثلاثة مصادر Lgl‏ 


4۲ 


١-أموال‏ من أصحاب المشروع سواء أكانوا شركاء أم مساهمين أم دولة. 
؟-أموال من الغير في صورة قروض طويلة الأحل أو قصيرة. 
“-تمويل ذاتي من المشروع نفسه ممثلاً بالأرباح والاحتياطات اللححوزة والمعاد 
استثمارها قي المشروع. 

والحدير SUL‏ أنه ليس هناك هيكل تمويلي مثالي يمكن أن يتبع في كل 
مشروع» By‏ كل الظروف على الرغم من وجود نسب عامة في التحليل المالي. 
رأس المال: 

كز لسن الال ee a ag pate‏ يز ol‏ 
المشروع غير القابلة للتوزيع والذي يجب الاحتفاظ به لحماية حقوق الدائنين» أي 
إن رأس المال بنظر القانون هو رأس JU‏ المصدر والمتداول فط أما الحقوق 
الأحرى لأصحاب المشروع الممثلة في الأرباح المرحلة والاحتياطات المحجوزة» فهي 
في نظرهم لا تعد جزءاً من رأس المال» حيث إا قابلة للتوزيع ولا تعد ضماناً عاماً 
للدائيين (ثمر» صن VEY‏ 

ويهدف القانون إلى التفريق بين رأس المال والأرباح بأنواعها الحتجزة أو 
المرحلة أو dat‏ إلى احتياطيات» لضمان عدم إجراء توزيعات من رأس المال 
حرصاً على حقوق الدائنين. 

إلا أن gall‏ المحاسبي لرأس المال تطور بتطور الفكر المحاسبي»ففي ظل نظرية 
الملكية المشتر ة» كان مفهوم رأس المال عند المحاسبين يتفق إلى حد كبير مع المنطق 
القانوي الذي مر ذكره» إلا أنه يختلف عنه من حيث العناصر المكونة لرأس المال» 
الذي يمثل قيمة الأسهم المصدرة مضافاً إليها الأرباح وأية احتياطات محجوزة» أي 
جميع حقوق أصحاب المشرو ع أي قيمة الحصص الأصلية للشركاء أو المساهمين» 
مضافاً إليها أي أرباح EE AY,‏ ل isi‏ 
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ترتيب حقوق أصحاب المشروع لدى إعداد المركز المالي» إذ يعرض رأس المال 
الذي file‏ الحصص الأصلية في بند مستقل من الأرباح المرحلة والاحتياطات . 
امحجوزة» أي يظهر رأس SU‏ القانوني في بند مستقل عن العناصر الأخرى المكونة 
لرأس JU‏ المحاسبي. 

أما بعد الثورة الصناعية» وما تلاها من انفصال بين الملكية والإدارة وظهور 
مفهوم الشخصية المعنوية المستقلة للمشروع الي تقضي بعد المشروع مجموعة مسن 
الأموال تحت تصرف الإدارة وغدت المحاسبة وسيلة لخدمة الإدارة SHE LBS‏ 
الشخحصية المعنوية المستقلة للمشروع» وحيث إن الإدارة تعطي الأهمية للإنتاحية في 
المشروع أصبح رأس المال عبارة عن مجموع الأصول المستثمرة في أعمال الشركة . 
بغض النظر عن مصدر تمويل هذه الأصول» سواء أتم ذلك من أضحاب المشروع» . 
of‏ من cll‏ وهكذا تسعى الحاسبة في ظل نظرية الشخصية ma gall‏ إلى تزويسد 
المديرين بالبيانات الي تمكنهم من اتخاذ القرارات المتعلقة بت ركيب الأصو 7i)‏ بفض 
النظر عن مصدر رأس JU‏ الذي مول هذه الأصول «(L Revsine PP.342-355)‏ . 

إلا أن أدبيات الحاسبة والممارسة العملية لم تفلح في التخلص كا نين 
المفهوم السابق مفترضة أن الدحل يعود لحملة الأسهم دون غيرهم من Sa‏ 
الأصول. | | 

وبالإضافة إلى الحدل السابق» فإن AF‏ مفهومين لرأس المال.في الفكر 
ا محاسبي يتركان Pa‏ واضحة ف التطبيق العملي وبخاصة القياس المحاسبي. | 
الأول : رأس الال النقدي: 

ويتلحص هذا المفهوم بعدد الوحدات النقدية الى حصصت للاستثمار 
طويل الأحل في المشروع عن طريق أصحاب المشروع في المفهوم الضيق » وعسسن 
طريق أصحاب المشروع والغير في المفهوم الواسع» يقاس رأس المال في الممارسة 
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الحارية» دون وضع تغيرات القوة الشرائية للنقود في الحسبان» بحيث تعد Es‏ 
زيادة في ثروة المشروع على تلك الوحدات المخصصة مبدئياً للاستثمار فيه» وبعكن ٠‏ 
استبعاد آثار تغير الأسعار عن طريق قياس رأس المال بالأسعار الثابتة. 
الغا : رأس المال الحقيقي أو العيني: 

ويتمثل في الطاقة الاقتصادية الي يستخدمها المشروع لممارسة نشاطه» عن 
طريق ما متلکه من سلع وخدمات. 

ويترتب على أذ الاتحاه الثابي» وضع تغيرات مستويات الأسعار بالإضافة 
إلى تغيرات الأسعارء ال تمكن المشروع من الحافظة على المقدار نفسه من الأصول 
الثابتةء والمتداولة» وبخاصة المخحزون السلعي 5 OVW‏ والمعدات» في الحسبان eas‏ 
قياس الربح الدوري» بحيث يتم تحميل قائمة تكاليف الإنتاج بجميع الأعباء اللازم .ة 
للمحافظة على رأس JUI‏ سليما ضمن هذا scab‏ 

ولعل من أهم القواعد الشكلية لعرض الخصوم ما يلي: ٠‏ 
es‏ أن تبين الميزانية في مكان واحد رأس الال المدفوع؛ وإذا تعددت أسهم 
الشركة؛ فإنه يجب إظهار كل نوع على حدة للوصول إلى جملة Ble‏ رأس المال 
المدفوع. | 
-يجب تمييز كل من الاحتياطات العادية عن الاحتياطات الرأسمالية. 
-ويجب أن تظهر باقي النصوم في بجحموعات مستقلة لكل من الخصوم الثابتة 
وا لصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأحرى» ويجب أن توضح في كل بمجموعة 
العناصر المكونة لماء على أنه يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة مع 
بعضها إذا كانت ضثيلة القيمة. 
-ومع ذلك فيجب بيان كل من المخصوم الآنية تحت عنوان مستقل. 
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-السندات: قيمتها وعددها ومعدل LEUG‏ وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات 
الضامنة لها (إن وحدت)» وإذا كان للشركة أكثر من إصدار واحد» فيجب أن 
يظهر كل منها على حدة» وإذا استهلك جزء من السندات فيجب أن يظهر 
مطروحاً من الأصل. | 
-القروض طويلة الأجل: وهي الي تستحق الدفع بعض مضي سنة أو AST‏ من 
تاريخ الميزانية» سواء أكانت هذه القروض عادية of‏ مصدرها صندوق الدين العام. 
-المطلوبات: للمصارف. 
-المطلوبات للشركات التابعة: سواء OST‏ منها طويل الأجل أم قصير الأجل» سواء 
أكانت هذه الشركات زميلة للشركة تتبعان ie gat‏ واحدة أم مؤسسة عامة 
واحدة» أو تربطهما علاقة تابعية مباشرة تابعة أو متبوعة. 
-رصيد المبالغ الحصلة من المساهمين على ذمة مصاريف الإصدار. 
-المحصصات (المؤونات) مع بيان تفصيلي لعناصرها. 
ب-تاریخ نم الميزانية : 
يقصد بتاريخ الميزانية dled‏ السكون الافتراضية الي يصور فيها المركز JUI‏ 
للمشروع في ALE‏ الفترة المحاسبية» فهي أشبه بلقطة فوتوغرافية في لحظة معينة. 
فحاجة إدارة المشروع والأطراف المعينة إلى متابعة نتائج أعمال on‏ 
ومركزه المالي دورياً هي call‏ أبرزت ضرورة تقسيم حياة المشروع المستمرة تقسيما 


ee A ren قف‎ 1! Ca 
حكيما إلى فترات أو دورات محاسبية معينة.‎ 


وقد جرى العرف والقانون في معظم الدول على اختيار فترة اث عشسر 
شهرا متنالية لكرفا الفترة المالية؛ سواء أنتهت في غهاية السنة الميلادية أم في تاريخ 
آحر» ولو أنه في بعض DYU‏ الاستثنائية قد تسمح بعض القوانين باحتيار فسسترة 
أطول أو أقصر. 


وهناك olAl‏ في الدول المتقدمة نحو احتيار سنة LF‏ أو طبيعية للمشيوع؛ 
ويقصد بذلك فترة الاثي عشر شهراً المثثالية الي تنتهي عندما تكون دورة نشاط 
المشروع في حدها الأدن» وينتج عن اتباع هذا الأسلوب المزايا التالية: 
١-سهولة‏ جرد المخزون السلعي ودقته لنقص المخخزون أو لقلة ضغط العمل على 
الموظفين مع عدم تعطيل عمليات المشروع خلال فترة الجرد. 
A gu‏ إقفال الدفاتر وتصوير الحسابات الختامية والميزانية» بحيث تظهر نتائج. 
أعمال دورة ALIS‏ للمشروع؛ كما أن عناصر الأصول كالمغتزون والعملاء SE‏ 
حصرها وتقوعها بسهولة؛ فالأول سوف يكون في حده Go‏ بينما ستكون 
مديونية العملاء في الوضع الأكثر سيولة. 3 a‏ 
۳-سهولة توزيع العمل على مدار العام بالنسبة لأجهزة الرقابة our als‏ | 
ومكاتب المراجعة. 

ولاشك في أن الاتحاه إلى السنة التجارية الطبيعية هو تطور سليم يمسهل 
معه التحليل المالي» فوجود صورة متكاملة للدورة العلبيعية للمشروع أمام SHA‏ 
تمكنه من استخراج مؤشرات سليمة بعكس ال حال لو كانت نتائج الأعمال عبارة 
عن جزأين مستقلين لدورتين متتاليتين من دورات أعمال المشروع؛ مشل الجزء 
الأحير من الدورة السابقة والجزء الأول من الدورة ASS‏ | 

لكن الاعتبارات العملية قد تفرض اختيار تاريخ حكمي كما هو JH‏ 3 
كثير من دول العا لم الي تربط بين تاريخ ميزانية الوحدات الاقتصادية»وتاريخ انتهاء 
موازنة الدولة» وعلى الحلل LUN‏ مراعاة ذلك عند إجراء المقارنات بين الوحدات 
الاقتصادية المختلفة للوحدة نفسها لعدة فترات سابقة» وذلك لو احتلف تاريخ 
انتهاء السنة المالية» حيث إن ذلك سوف ينعكس على الوزن النسبي لعناصر 
الأصول والمنصوم المختلفة ومؤشرات السيولة وغيرها. 


۹¥ 


ج-الميزانية المقارنة: 

دف الميزانية المقارنة إلى إبراز التغيرات بين poke‏ الميزانية خلال فسترة 
زمنية معينة غالباً ما تكون سنة واحدة piy‏ عن طريق مقارنة الميزانئية في تساريخ 
معين مع الميزانية نفسها قبل عام واحد من الأعوام قد يصل إلى حمسة أعوام» وذلك 

على أساس اتباع قواعد التصنيف نفسها لحميع الميزانيات المقارنة وعرضها على 

أعمدة متجاورة. 

وقد تتم المقارنة بين عدد من المشروعات Usted‏ بغرض بيان الفروق 
بينهاء ومن المنطأ الاكتفاء بإبراز التغيرات القيمية في شكل مبالغ مطلقة فة....ط دون 
إبراز النسبة المئوية لاتغير أو نسبة كسرية بذلا من T‏ ولا یکی lar‏ یب 
التغيرات أو نسبتها إلا للعناصر ذات الطبيعة الواحدة. 
د-الميزانية المجمعة: 

الميزانية امجمعة هي جحموعة من الميزانيات المستقلة الي يتم جمعها مع بعضها 
البعض دون إدجال تسويات محاسبية مهمة عليهاء أو غالبا ما تتم بين شركات 
تابعة للإشراف اتحاد أو مؤسسة واحدة» ويهدف عرض هذه الميزانيات على شكل 
ميزانية deat‏ واحدة إلى إظهار هذه Ae pas‏ كشخصية معنوية موحدة. 
هس-الوقائع التالية لتاريخ الميُرانية: 

إن الوقائع التالية لتاريخ الميزانية هي الوقائع الي تحدث في الفترة الممتدة بين 
تاريخ الميزانية (والقوائم الأخرى) إلى تاريخ إصدار تقرير مراقب الحسابات عنها. 

Shey‏ نوعان من الوقائع التالية تتطلب أن تكون محل اعتماد من قبل 
الإدارة ومراقب الحسابات: .النوع الأول: وهي تلك الوقائع الي تقدم دليلاً إضافياً 
i‏ يتعلق بالظروف الموجودة بتاريخ الميزانية» ويؤثر في عملية إصلاح القوائم المالية 
ويا وإن المعلومات جميعها الب تصبح متاحة قبل إصدار القوائم المالية A‏ أن 


YAA 


تستخدم من قبل الإدارة لدى تقويمها للظروف الي بنت عليها تقديراقاء وإن 
القوائم المالية يجب أن تعدل لدى حدوث أي تغير في تلك التقديرات بسبب 
الوقائع التالية» وأن هذا النوع يقتضي بالتالي تعديلات تعكس SE‏ تلك الوقائع في 
الميزانية وغيرها من القوائم المالية» مثال المنسارة الناتجة عن إفلاس أحد الزبائن 
بتاريخ لاحق لتاريخ الميزانية» وهو متعلق بالضرورة بالظروف الموحودة بتاريخ 
cal pl‏ طالما أنه من بين المدينين في ذلك التاريخ» وهذا يتطلب تعديلاً في القيود 
الجردية المتعلقة بالديون المعدومة والديون المشكوك فيها. 

أما النوع الثاني من الوقائع التالية فيتعلق بتلك الوقائع الي تقدم دليلاً على 
ظروف لم تكن موحودة في تاريخ الميزانيةء إن مثل هذه الوقائع لا يتطلب تعديلات 
في الميزانية والقوائم الأخرى؛ لكن أهميته النسبية تتطلب الإفصاح عنها للحرص 
على عدم تضليل قراء القوائم المالية» ومن أمثلة ذلك بيع أسهم تم إصدارها بعد 
تاريخ الميزانية» أو إعدام دين LES‏ بعد تاريخ الميزانية. 

ومع أن فترة الوقائع التالية تمتد حبق غاية إصدار تقرير مراقب الحسابات» 
فإن مسؤولية المراقب عن مراجعة هذه الوقائع تنتهي بانتهاء العمل الميداني. 


وقد عرض المعيار الدولي Ledge‏ )1( للميزانية العمومية في ١7/١‏ على النحو 


التالي: 
| (بآلاف وحدات العملة) 
Y= Ye) ۰-۲ 1.-۲‏ 
الموجودات فآ ف ص ف ك 
الموجودات غير المتداو l aj‏ 
'الأملاك والمصانع أوالمعدات x b-a (R‏ 
الشهرة x x‏ 
تراخيص التصنيع | x x ١‏ 


x 


الموجودات المتداولة : 

المحزونات 

الذمم التحارية المدينة والذمم المدينة الأحرى 
الدفعات المقدمة 

النقد والمعادلات النقد 

الاستثمارات في شركات زميلة 


موجودات مالية أخرى 


إجمالي الموجودات 

حقوق المسامين والمطلوبات 
رأس JU‏ والاحتياطات 
رأس SUI‏ المصدر 
الاحتياطات 

الأرباح (المخسائر) المتراكمة 


حصة الأقلية ٠‏ 
المطلوبات غير المتداولة 
اقتر اضات منتجة للفائدة 
ضريبة al pa‏ 

التزام منفعة التقاعد 


المطلوبات المتداولة 
الذمم التجار ية الدائنة والذمم الدائنة الأحرى 


اقتراضات قصيرة الأحل 


الجزء og Ul‏ من الاقتراضات الي تحمل فائدة × x‏ 


xo x مخصص الضمان‎ 

x x 
x eres حقوق المساهمين والمطلوبات‎ Sar} 
؟-قائمة الدخل:‎ 


fos‏ الدحل واحداً من أهم الموضوعات الي شغلت الفكر الاقتصادي» 
وتميل غالبية الاقتصاديين إلى تعريف الدحل بأنه الحد الأقصى للقيمة الت تسستطيع 
الوحدة الاقنصادية أن توزعها في ULE‏ فترة معينة مع بقائها على الحالة الي كانت 
عليها في بداية الفترة -(E.Stamp P.563)‏ 

ويبدو هذا التعريف مقبولاً نظرياً ولا يثير لبساً أو غموضاء على أن محاولة 
تطبيقه عملياً ومحاولة قياس الدحل بناء عليه» يثير العديد من المشكلات الي ترتبسط 
أساساً في مفهوم العبارة (على الحالة ال كانت عليها في بداية الفترة). 

. ويمكن أن تفسر هذه العبارة على أساس أن المنشأة تبقى على الحالة الي 
كانت عليها في بداية الفترة إذا تمكن أصحايها من استرداد استثماراتهم؛(رأس المال) 
وينصرف الاهتمام هنا على أساس قياس الربح عن طريق معادلة الميزانيسة بطسرخ 
صافي الأصول في أول المدة من صافي الأصول في فاية المدة»وهي المعادلة الي تعطي 
الاهتمام للميزانية» وتقتضي إعادة تقويم الأصول في فاية BAN‏ للوقوف على قيمة 
gle‏ الأصول. ويختلف الحاسبون حول تفسير مدلول استرداد الاستثمارات» فبينما 
يفسرها أنصار التكلفة التاريخية على أما الاستثمارات النقدية المدفوعة من قبل 
أصحاب المنشأة» يعترض فريق من المحاسبين على هذا المفهوم ويفترضون أن القيمسة 
الحقيقية للاستشمارات هي القيمة الاقتصادية الي تأخذ بعين الاعتبار تغير مستويات 


الأسعار وتغيرات الأسعار. 


Lal تفسير عبارة (على الحالة الى كانت عليها في بداية الفترة) على‎ Sey 
SAH الحالة الي تحافظ على قدرة المنشأة على تحقيق الربح في المستقبل» ويثار‎ 
مرة ثانية حول تحديد مفهوم الربح المستقبل» هل هو ربح حقيقي أو ربح نقدي.‎ 
على هذا التفسير إلى قائمة الدحل الت عم استخدامها مذ‎ ely وينصرف الاهتمام‎ 
يمكن الوصول إليها عن طريق إجراء المقابلة بين‎ ally الثلاثينيات من هذا القرن»‎ 
الإيرادات والنفقات اي سيبت تلك الاير ادات» وقد و ماد كيز على هذه‎ 
القائمة إلى مرحلة: أن كثيراً من كتاب الحاسبة يعدوها أكثر أهمية من قائمة ال ركز‎ 
ارات‎ Ai الالء نظراً | لارتباطها بالربح الذي يمثل الشغل الشاغل لمتخحذي‎ 
رأينا أن كاتا القائمتين مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً شديداً» بيت‎ By الاستثمارية؛‎ 
تمثلان وجهين لعملة واحدة هي وضع المشروع الاقتصادي» ويمكن تشبيه قائلمة‎ 
المركز المالي بالبستان الذي يعرض الأصول وقائمة الدخل بالثمار الي تنتجها تلك‎ 
أنه لا يمكن تقويم البستان دون الالتفات إلى المحصول المتمثل‎ se الأصول» ومن‎ 
فمسن‎ SL عن طريق قائمة ة المركز‎ Jo بالدحل» وإذا كان بالإمكان قياس‎ 
بناء على رقم الدخل.‎ JUN الصعب أن تحدد قائمة المركز‎ 
: البالغ التالية‎ ps -يجب أن تشمل قائمة الدحل كحد أدن البنود التي‎ 
آ-الإيراد...‎ 
ب-تكلفة الأنشطة التشغيلية.‎ 
| ج-تكاليف التمويل.‎ 
والمشارد يع المشتركة في الأرباح » والخسائر » الي تمت‎ aye د-حصة الشركات‎ 
حاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.‎ 
ه-المصر وف الضريي.‎ ٠ 
و-الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.‎ 


Yey 


ز-البئود غير العادية. 

حصة الأقلية. 

Gleb‏ الربح أو الخسارة للفترة. 

يحب عرض البنود cle E EE‏ الدحل Lase‏ 
يكون هذا العرض ضروريا من أجل العرض العادل للأداء JU‏ للمنشأة. 

-يساعد الإفصاح عن pole‏ الأداء في فهم الأداء الي تم تحقيقه» rani hy‏ النتائج 
المستقبلية حيث من المسموح إدخال بنود إضافية في الحزء الرئيس من قائمة الدخل» 
من المسموح إعادة ترتيب البنود أيضاً عندما oS,‏ ر لشرح عناصر الأداء» 
وذلك بسبب اختلاف طبيعة الأنشطة والعمليات ال تقوم ها المنشآت ومن أجل 
فهم طبيعة أداء المنشأة. | 
المعلومات التي يجب عرضها في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات : 

-يجب على المنشأة of‏ تعرض إما في صلب قائمة الدحل أو في إيضاحات قائمة 
الدحل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف egr‏ إما على طبيعة المصروفات hte‏ 
(مواد أولية: مصاريف الكادرء الاهتلاك) أو حسب عملها ضمن المنشأة أي 
حي وظيفتها كل رتكلقة الیغات أو مصاريف: Ah‏ 

-حسب طبيعة المصروف حيث لا يتم توزيع المصاريف: على أقسام المنشأة » وهذا 
الأسلوب مناسب للمنشآت الصغيرة لأنه لا توجد ضرورة لتوزيع المصروفات 
O‏ 


الإيراد 


ula Jeo‏ الآخر 


تكاليف الموظفين 


المصروفات sal‏ لتشغيلية الأحرى 


إجمالي المصروفات التشغيلية 

الربح الأنشطة التشغيلية ٠‏ 
-التغير في مخزونات البضائع الحاهزة والعمل قيد GAY‏ وهو تعديل لمصروفات 
الإنتاج وبين أن الإنتاح aly‏ من مستويات مخزون أول المدة أو أن المبيعات الزائدة 


عن الإنتاج حفضت مشتويات المخرن مما wal‏ إلى زيادة الإنتاج. 

-أما owe‏ أسلوب وظيفة المصروف أو (تكلفة المببعات) تصنف وتوزع 
| الصروفات على أقسام المشروع مثل (تكلفة المبيعات أو أنشطة التوزيع أو الأنشطة 

الإدارية. .)وهذا الأسلوب يقدم معلومات مناسبة أكثر للمستخدمينءإلاأن ما يعاب 

عليه هو أن توزيع المضروفات يعتمد على التقدير الشخصي ويشمل اجتهاد كبير. 

وفيمايلي التصنيف حسب هذا الأسلوب : m‏ 


-ومن المسبتحسبن أن تة تقوم المنشأة gat‏ تصنف .المصروفات حسب الوظيفة الإفصاح 
عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات. 

يجب على المدشأة of‏ تفصح إما في صلب قائمة sf pi‏ 3 الإيضاحات عسن 
القوائم ربح السهم لعل أو المقترح للفترة الي تغطيها البيانات المالية. 

۴-قائمة التغيرات في حقوق المساهمين : 

| -يجب على المنشأة أن تعرض بيانا يظهر ما يلي : ٠‏ .. 

أ-صافي الربح أو الخسارة للفترة. a‏ | 
ب-كل بند من بنود الدحل أو المصروف أو TE Ta‏ الي 2 E‏ 
ما .في حقؤق المساهمين إجمالي هذه البنود. | 
ج- الأثر التراكمي للتغيرات في السياسة المحاسبية و تصحيح الأمطاء الرئيسة الي تم 
التعامل معها عموجب المعاحات القياسية 3 معيار Atel‏ الدولي رقم (A)‏ 

إضافة إلى ذلك يجب على المنشأة أن تعرض ضمن هذا الببان أو ف ela!‏ 
مايلي : | | 

د-المعاملات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات للهالكين : 

هس- رصيد الربح أو الخسارة المتراكمة في بداية الفترة وفي تاريخ خ الميزانية. 
و-مطابقة بين القيمة السحلة لكل فة من الأسهم العادية لرأس المال وعلاوة 
الإصدار. 

ز-الأرباح والخسائر المعترف ها للسنة المنتهية في AYIA‏ 


قائمة الدخل للسسنة المنعهية في ۴۹ كسانون الأول ۲٠۰۲‏ موضحا تصيف . 


المصروفات حسب طبيعتها . 

(بآلاف وحدات العملة) 

۲۰۰۱ Yey 
5 į | الإيراد‎ 
x x دحل تشغيلي آخر‎ 
(*) X FAY تغيرات في مخزونات البضائع الجاهزة» والعمل قيد‎ 
(*) (*) مستلزمات سلعية‎ 
© 6 رواتب وأجور‎ 
(%9) (*) مصروفات الاستهلاك والإطفاء‎ 
0)  )8( مصروفات التشغيل الأحرى‎ 
الربح من العمليات‎ 
(*) (x) تكلفة التمويل‎ 
x ox الدحل من الشركات الزميلة‎ 
* ‘i الربح قبل الضريبة‎ 
0 (*) مصروف ضريبة الدحل‎ 
5 5 الربح بعد الضريبة‎ 
(*) (*) حصة الأقلية‎ 
i $ صافي الربح أو الخسارة من العمليات العادية‎ 
(*) R البنود غير العادية‎ 
3 الربح للفترة‎ she 


مجموع أب جب - قائمة الدحل للسنة المنتهية في 7١‏ كانون أول ۲٠٠۲بحسب‏ 


YL)‏ وحدات العملة) 


Yed 


x 


Yoel 


x 


التبويب الوظيفي : 1 


الإيراد 
تكلفة المبيعات ` 
إجمالي الربح 

AT تشغيلي‎ Joo 
تكاليف التوزيع‎ 
المصروفات الإدارية‎ 


مصروفات إدارية أحرى 


الربح من العمليات 
تكلفة التمويل 
الدحل من الشركات الزميلة 


الربح قبل الضريبة 
مصروف ضريبة الدخل 
الربح بعد الضريبة 


حصة الأقلية 
he‏ الربح من العمليات العادية 
البنود غير العادية 


gle‏ الربح للفترة 


سوسس سس 


. -التقارير المالية المرحلية والجرئية:‎ ٤ 

كان التأكيد تاريخيا على الإفصاح الخاص بالتقارير المالية في المشروع 
(ISS‏ مع القليل من الاهتمام بتقارير البيانات المرحلية (المحزأة) والخاصة بالوحدة 
المحاسبية. 

ومع تغير الوضع في السبعينات؛ فقد أصبح على الشركات ذات العمليات 
الحامة» وفي مختلف البلدان الأجنبية الصناعية الإفصاح عن بيانات هذه العمليات. 

في الوقت نفسه الذي يسأل فيه المستشمرون عن المعلومات المالية امتعلقة 
بتعطيل خحطوط العمل والإنتاج Åb‏ يسألون Lal‏ عن المعلومات المالية المرحلية. 

إن أوراق الميزانية تعد سنويا في موعد ode‏ وباعتبار أن الدحل يتحقسق 
تدريجيا حلال فترة إعداد التقارير» وعلى اعتبار أن المستثمرين يريدون أن تكون 
بيانات الربح موضوعة في أقصر مدة AS‏ أو ربع سنوية» وذلك لإظهار مدى 
تقدم المشروع. تصدر بعض الشركات تقارير مالية مرحلية لتقوم بتقديهها 
للمساهمين ولكن المعلومات المقدمة ليست ثابتة» وضعت التعليمات من قبل APB‏ 
رقم CYA‏ وهذه التعليمات قابلة للتطبيق عندما تصدر الشركات معلومات مالية 
مرحلية لحاملي السندات. 0 

تعود هذه الحاجة إلى عام ١414‏ وذلك بناء على المناقشات حول 
التمركز الاقتصادي في الصناعة الأمريكية» هذه المناقشات متعلقة وبشكل حاص 
بشركات متنوعة ذات التكتلات الكبيرة. 

لقد تضمنت هذه المناقشات توصية تطالب فيها ال SEC‏ من الشركات 
المساهمة الإفصاح عن الإيرادات والأرباح لكل العمليات المتعلقة Gels‏ عام VATY‏ 
أصبرت APB‏ الرأي رقم Y‏ وهو "الإفصاح عن المعلومات المالية الإضافية من قبل 


الشركات المحتلفة" والذي شجع -بدون إلزامية استخدامه- مختلف الش وكات إل 
الإفصاح عن بيانات مالية إضافية مرحلية. 

لقد أصبحت الحاحة للتقارير المالية للشركات المتنوعة ماسة في عام 
۹ وذلك عندما تبنت ال SEC‏ حطة العمل لمتطلبات التقاري إن O‏ 
الرئيس ل SEC‏ يتألف من الإفصاح عن إيرادات ودخل المبيعات الإجمالية أو حي 
الخسارة» وذلك قبل احتساب الضريبة والبنود الاستثنائية لمدة أقصاها حمس سنوات ' 
ولكل حط إنتاجي مع نسبة عشرة ally‏ أو أكثر من إيرادات Jay‏ المشروع e‏ 
وذلك قبل احتساب الضريبة والبنود الاستثنائية. 

اقتصر تطبيق قواعد ال SEC‏ على المشتركين فيهاء حيث لم يكن مطبقا 
على كل الشركات الي تصدر إفصاحات مالية Lady‏ للمبادئ الحاسبية المقبولسة 
عموما GAAP‏ 

إن موضوع إعداد التقرير من قبل الشركات المختلفة كان واحلدامسن. 
الموضوعات الي ظهرت على جدول الأعمال الأصلي ل FASB‏ في عام GV AVY‏ 
وقد أصدرت ال FASB‏ تقريرا موجزا عن هذا الموضوع في عام ۹۷٤‏ 
ووافقت ال SEC‏ على إعادة تقدير شروط الإفصاح وذلك عندما تببست ال 
8 تصريحا حول التقرير المرحلي» وقد أصدرت FASB‏ معیار رقم ١54‏ في عام 
٦‏ »؛ وأصدرت SEC‏ قي السنة الي تليها ما يسمى "سلسلة الدراسات 
المحاسبية" YYY ASR‏ الي تبنت فكرة sh A‏ الصناعة أكثر من تبنيه لشسروط 
خحطط العمل» وقد oor‏ من شروط ال SEC‏ أقرب من تلك الي كانت في المعيار 
رقم l VE‏ 

يطالب المعيار ٤‏ مشاريع العمل بتسجيل المعلومات المالية المرحلية عن 
طريق التقسيم الصناعي والمناطق الحغرافية» ويطالب أيضا بالإفصاح عن المببيعات 


۳۹ 


RL Caine,‏ "العنصر من 
المشروع المتعلق بتقدم منتج أو خدمة أو مجموعة من المنتجات المترابطة أو بخدمات 
لزبائن منفردين". 

ليس من الضروري أن يت يتفق التقسيم الصناعي مع تقسيم العمليات داحل 
المشروع؛ فتعميم البيانات المطلوبة يصبح بعض الأحيان باهظ التكاليف ومستهلكا 
للوقت. 

يشتكي مستخدموا المعلومات المقسمة من الافتقار إلى الثبات بين الحقلئق» 
وبين بقية التقارير السنوية. 

لقد وجد الحللون الماليون أن المعلومات المقسمة ally (lAN‏ عممت في 

العيار رقم Lil, VE‏ مفيدة» ولكنها غير كافية بشكل عام» هم يريدون بيانات أكثر 
تفصيلا» ومعلومات جزئية أكثر في التقارير المالية المرحلية» لقد لخص تقرير عن l‏ 
بحث (معتمد من قبل (FASB‏ والذي تم نشره عام ۱۹۹۳ المعلومات الي يحتاحها 
مختلف مستعملي القوائم المرحلية المقسمة. فعلى سبيل المثال لدينا التقرير الذي 
يصف لنا معلومات مرحلية خاصة يحتاجها المقرضون» والمقترضون حيث ييحث 
المقرضون والمقترضون عن معلومات تساعدهم في تقدير المخاطر والسيولة النقدية 
المتوقعة لوحدة النقد المقترضة. l‏ 

لقد أرسلت ال ۴۸88 هذه التوصيات» وذلك في sol_el‏ اعتبارها 
للإفصاحات المرحلية» Gy‏ عام ۹۹۷۷ حل المعيار ١7١‏ محل المعيار رقم ١5‏ حيث 
وصف المعيار Ball a> ots all ٠١١‏ كران Ae‏ بأها تشن colt‏ 
مالية dlja‏ يعدها المشروع داخليا لصنع قرارات تشغيلية وتقييم الأداء المرحلي. 
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التقارير الجرئية وفقا لمعيار الى FASB‏ رقم APA‏ 

وهي مطلوبة لانسحام القوائم المالية مع ال SEC‏ أو لتقدم البيانات 
بغرض إصدار الضمانات في السوق AW‏ يتطلب هذا المعيار مشروعا لإعداد 
تقرير عن المعلومات المرحلية بالاعتماد على قواعد التقسيم الموحدة» وتتحدد هذه 
القواعد بالطريقة الي تنظم ما إدارة المشروع إلى وحدات صنع القرار الداحلسي» 
وتقييم الأوامر. 

13 كانت أحزاء التقارير asta‏ مبنية على أساس ctl aor‏ فيحب أن 
يكون التقرير ابلحزئي مؤسسا جغرافيا أيضاء أي إذا كان أساس التقرير الداحلي هو 
حط الإنتاج أو الصناعة؛ فعلى التقرير الحزئي أن يكون كذلك» وهذا ما ورد في 
المعيار ٠١١‏ فقرة E‏ 

وهكذا Of‏ الأحزاء واضحة في بنية التنظيم jeu‏ للمشروع» ويجب أن 
يكون إعداد القوائم المالية قادرا على تقدع المعلومات المطلوبة» وبأسلوب مناسب 
من حيث الوقت المتاح. 
تحديد مسؤوليات تقددم التقارير الليزنية: 

إن مسؤوليات تقدم التقارير لمشروع معين Bode‏ بعمليسسات في مختلف 
المناطق الحغرافية الصناعية وبمقدار lage‏ للزبائن الرئيمسين أي .مدى تنوعهاء 

ويطالب المعيار ١١‏ بتقدسم معلومات على أساس تقنية التقسيم الموحدة. | 
| تدعى الأجزاء الحددة من قبل الأسالوب الإداري للتقسيم بالأجزاء 
التشغيلية والفقرة ٠١‏ من المعيار ٠١١‏ تصف الحزء التشغيلي كعنصر من المشروع: 
١-والي Aged‏ بفعاليات الأعمال الي يمكن أن تحن الأرباح وتسبب النفقات 
متضمنة الإيرادات والنفقات vag dd‏ 
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هتخم مراجمعة نتائج التشغيل بشكل نطاني “ قبل ygan iay ont‏ 

القرار. i‏ 
(etc‏ 55 مالية منفصلة» op‏ ذلك e‏ مسموحا. 

إن بعض أجزاء الشروع غير متضمنة في الأجزاء ALA‏ فمثلا معاش التق اعد 

وبعض ححطط الفوائد التقاعدية ليست أجزاء تششغيلية» وبطريقة ay,‏ تمائللة فالمراكز 

ا لا ب وال لا نجي CUM‏ هي لخت قم 


S 
CVV by قد تتحد أجزاء تشغيلية إذا كان المجموع اف المغيار‎ 
متشابمة‎ ae وهذه الأجزاء لديها ميزات ,اقتصادية مشابمة. يحب أن تكون هذه‎ 
أيضا في كل المناطق التالية: | اا‎ 
المنتجات والخدمات.‎ ةعيبط-١‎ 
-طبيعة عمليات الإنتاج.‎ ۲١ 
Rees "الشركة أو‎ Clee, eth! ۳-نوع أو تصنيف الزبون‎ 
l . -طريقة توزيع المنتجات والخدمات.‎ 4 
ه-إذا كان قابلا للتطبيق» طبيعة البيئة القانو: نية (مثلا = س‎ 
| EÛ A النصاب الكمي؛‎ 
ويعض بر‎ > (pall liad تكون الأجزاء التشغيلية قابلة لتقددمها إذا حققت‎ 
م الور وو حر و ا را‎ 
المعايير التالية:‎ 
$06 DB Jo CD رمو طن‎ ad وو‎ Ne \ 
أكثر من الإيرادات الجتمعة لكل الأجزاء التشغيلية.‎ 


NS 


-القيمة المطلقة أو الخسارة هي بنسبة )+ (OV‏ أو أكثر من القيمة العظمى ل: 


آ-الأرباح المجمعة لكل الأجزاء التشغيلية» أو. 
٠ ٠‏ ب-القيمة allel‏ للخخسارة امجمعة لكل الأجزاء التشغيلية. 
٣‏ ممتلكاتها هئ" . %١‏ أو أكثر من الممتلكات الموحدة لكل الأجزاء التشغيلية. 
عندما تتحد الأجزاء القابلة لتقديمها كتقارير» توحد كل الأحزاء مع أنشطة 
الأعمال الأخرى. 


إعادة اعتبار الأجزاء القابلة لتقديمها على شكل تقارير : 


يجب أن تتضمن الأجزاء القابلة لتقديمها على شكل تقارير نسبة 0۷٥‏ من 
الإيراد الخارجيء وإذا لم تحقق هذه الأجزاء هذا المعيار» فيجب أن تكون أجنزاء 
أحرى إضافية قابلة لتحقيق هذا المعيار حن ولو تحقق النصاب :الكمي. ' 

قد يجمع إثنان أو أكثر من الأجزاء الأصغر lly‏ لم تكن تحقفق المعيار 
الشابق لتشكل ,حزءا تشغيلياً معدا كتقرير» وذلك عندما تحفق معظم معايير 

لم يحدد المعيار رقم ١7١‏ عدد الأجزاء الواحب.إعدادها كتقارير» ومع 
ذلك فإن العديد من الأجزاء زائدة التفاصيل يجب أن تؤحذ بعين jee‏ على 
الرغم من أنه لا حد sls‏ تم ترسیخه» إذ إن FASB‏ تشجع المشروعات الي تضم 
أكثر من عشرة أجزاء على إعداد Buly‏ على شكل تقارير إضافية.- | 

وقد نص ال 7١ FASB‏ على of‏ التقارير الالية المرحلية يمكن أن تصدر 


بشكل فصلي JS)‏ ۳ أشهر) أو بشكل شهري أو وفق فترات أخرى » وبمكن أن 


: تتضمن قوائم مالية كاملة أو ملخصاً للبيانات المالية هذا بالإضافة إلى أنها تتضمن ما 
يجري في الفترة الحالية» وتجمعها سنوياً خلال الفترة المالية أو من خلال المعلومات 
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المتراكمة سنويا em‏ الفترة أو آحر ١7‏ شهرا الماضية حى تاريخهء وذلك مع 
. مقارنة التقارير في الفترات المتمائلة من السنوات المالية السابقة. 

. قامت معايير ال GAAP‏ بتكوير التقارير المالية السنوية وأعطتها حل الاهتمام e‏ 
'وهذه المعايير الخاصة ods‏ التقارير يمكن Ub yd‏ أيضا على التقارير المالية المرحلية»لكن 
مع وحود بعض المشاكل وعلى أي حال يبقى هدف ال GAAP‏ هر محاولة 
استخدام التقارير المالية الخالية قصيرة الأمد في إعداد وتحضير التقارير السنوية. 
هناك طرپقتان متناقضتان تشرحان العلاقة بين التقارير المالية السنوية والتقارير 
المالية المرحلية: | 

الطريقة الأولى: 

نشر مجموعة كاملة من البيانات المالية (حيث تظهر بيانات التقارير المرحلية 
كبيانات منفصلة عن بعضها)» وأحيانا تدعى غير المعتمدة وتكون البيانات الي 
تظهر في الفترة المرحلية هي مثل ما تظهره في الفترة السنوية» وتخضع لمبادئ الحاسبة 
ال تخضع لما البيانات المالية السنوية مع فارق الاختلاف في الفترة الزمنية حيث 
تطبق الطريقة نفسها. 

الطريقة الثانية: 

وهي الطريقة المختصرة (وتظهر بيانات التقارير المالية المرحلية كأجزاء متكاملبة) 
وتدعى بالطريقة المعتمدة أو الطريقة المتكاملة» وغرض هذه الطريقة هو التزويد 
با معلومات الي بمكن أن تساعدنا مع التوقع مقدما لما ستكون عليه الفسترة المألية 
. السنوية. ؛ 

لكن بشكل عام نفضل الطريقة المختصرة» وال تعتبر التقارير المرحلية أجزاء 
متكاملة» وذلك للوصول إلى التقارير المالية السنوية من التقارير المرحلية».حيث نقوم 
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باستخدام العمليات المستخدمة 3 التقارير المالية المرحلية قي وضع التقارير المالية 
السنوية. 


يمكن أن نظهر كل فترة مرحلية كأجراء متكاملة للفترة السنوية الصفة المامة للتقرير 


المرحلي» هو أنما تستخدم المعلومات لتعطينا معلومات أفضل حول التقارير المالية 
الي تعبر عن فترات ماضية. | 

إن المبادئ الحاسبية والتقارير المرحلية الي تم استخدامها في إعداد التقارير المالية هي 
الي يتم اعتمادها في إعداد التقارير المالية المرحلية مع بعض الاستفناءات القليلة + ل 
التغيرات ف المبادئ المحاسبية. 

الإيرادات: . 
يتم الاعتراف بالإيرادات بالقاعدة المعتمدة نفس ها في الفسترات المالية 
السنوية» لكن بشكل op BILE‏ تكلفة الإنتاج يتم تحديدها مثل ما يتم احتساما في 

التقارير المالية السنوية» لكن مع بعض الاستثناءات حول تقييم اللخزون» وذلك 
كالتالي: ش ش | 
١)الشركات‏ الي تعتمد طريقة fot‏ الربح لتحديد تكلفة المخزون المرحلي» وهناك 

طرق أخرى لتقييم المخزون السنوي سوف تكشف بأن الطريقة المستخدمة في 
بيانات التقرير المرحلي بحاجة لتسويات » من أجل تسويته مع المعحزون السنوي 
الموجود فعليا. . 

)عند اتباع طريقة ال LiFo‏ في تصفية المخزون من بيانات التقرير المرحلي فإن 
Oy‏ آحر المدة سيظهر التكلفة الاستبدالية» وليس التكلفة وفق أساس ال LiFo‏ 

(Y‏ إن حسائر المخزون من جراء هبوط القيمة السوقية ستكون متضمنة في فترة 
التقارير المرحلية» جراء حدث طارئ» والأرباح في الفترات المرحلية سيتم إدراكها 
في هذه الفترات المرحلية جراء حدث طارئ لكن لا نسستطيع زيادة الخساثر 
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الموجودة في فترات مالية سابقة (الحبوط ال حالي للقيمة السوقية سيتم توقعه في نماية 
الفترة السنوية» وعندما يتوقع شراؤه في QUE‏ الفترة المالية فإنه لا يحتاج لتسويات في 
. الفترة المالية).. | 

)يتم ERE‏ تكلفة الإنتاج والبضاعة باستخدام نظام التكاليف المعيارية و شت 
تحديدهما بالطريقة نفسها المستخدمة في اية الفترة المالية» والفروقات في التكاليف 
المعيارية سيتم توقعها فقط ف LL‏ الفترة المالية الي لا تكون متضمنة في بيانسات 
الفترة المرحلية. . | 

إن الكتاليف والمصاريف الأخرى تحمل وتخصص على المنتجات وف وق المتوسط 
الحالي لنتائج التصنيع» التدفقات النقدية والوضع المالي لكل التقارير المالية»وفيما يلي 
التطبيقات في الحاسبة لمختلف التكاليف والمصروفات الأخرى: 

القاعدة العامة في إعداد التقارير المالية للفترة المرحلية في تحديد التكاليف والمصار oe‏ 
تعتبر جميعها ذات منفعة» وذلك بالمقارنة مع التقرير السنوي الذي يخصص الفسسترة 
الواحدة على كل الفترات» وذلك تطبيقا لمبدأ التناسب. | 
الشركات gl‏ تتنوع فيها إيرادات المواد الموسمية يحب أن تكون حريصة في تحب 
تأثيرها على القوائم المالية المرحلية » وإلا ستصبح مضللة بالإضافة إلى أنما عندما 
تعرض النتائج كافلة في فاية السنة يحب أن تكون مطابقة للتقارير المالية المرحلية. 
الصفقات نادرة الحدوث غير العادلة تعامل كمعاملة الحوادث الطارئة مثل تأثيرات 
الإنفاق AALS‏ عن , تحزئة الأعمال > حيث تعامل بشكل منفصل في التقارير اليج 
عند وقوع هذا الحدث الطارئ. 

كذلك جميع المعلومات ذات is‏ مثل التغيرات في المبادئ المحاسبية) lo‏ 
cis lal‏ النتائج الرسمية» والمشتريات أو الصفقات إذا وجدت » فمسن الضروري 
الإفصاح عنها للتزود بالمعلومات لتصبح التقارير المالية المرحلية مفهومة. 
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النفقات الطارئة ومختلف حالات عدم التأكد الموحودة في البيانات المرحلية سيفصح 
عنها في التقارير المرحلية بالطريقة نفسها الي يتم التعامل معها في التقارير السنوية 
هذه البيانات للنفقات الممكنة الحدوث وحالات عدم التأكد من التقارير المر ad‏ 
ستكون مقيمة كما تقيم في التقرير السنوي» الإفصاح عن مثل هذه العناصر» يحب . 
أن يكون موجودا في كل تقرير مرحلي وكل تقرير سنوي» وذلك حن تنم معاللمة 
النفقات الطارئة أو تعد عديمة الأهمية. | 
ه-قائمة العدفقات النقدية: a o‏ | 
تعد قائمة التدفقات النقدية كجزء من مجموعة متكاملة من القوائم ASU‏ 
المعدة انسجاما مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما (GAAP)‏ وذلك بالنسبة لجميغ أ 
مشاريع الأعمال» وتبوب المقبوضات والمدفوعات النقدية ضمن هذه القائبة (ele‏ 
أساس أنشطة تشغيلية» استثمارية» وتمويلية» حيث يتم تقادكها بطريقة اف ül‏ 
تسوية التغير الحاصل في النقدية منذ بداية الفعرة حي فهايتها. ش 
وتتضمن البيانات التالية المبادئ الحاسبية المقبولة عموما الصادرة حول 
2 ض قائمة التدفقات النقدية: ش 1 
المعيار المحاسبي LU‏ )40( : قائمة التدفقات النقدية. . 
المعيار امحاسبي :)٠١7( JUI‏ قائمة التدفقات النقدية -إعفناء بعسض المشاريغ 
وتبويب التدفقات النقدية الناجمة عن حيازة أسهم معينة بمذف إعادة بيعها. ١‏ 
المعيار المحاسبي :)٠١ ٤( JUI‏ قائمة التدفقات النقدية -تقرير ائي حول بعضن . 
المفبوضات والمدفوعات النقدية وتبويب التدفقات النقدية الناجمة عسن عمليات 
الحيطة والحذر (أنشطة التحوط). ظ ْ 
ملاحظة: إن المعيار الحاسبي )40( معدل من خلال المعيار الحاسبي )١17070(‏ "محاسبة 
الأدوات والأنشطة المتعلقة بالحيطة والحذر (أنشطة التحوط)"» كما أن المعيار 
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المحاسبي (YTT) QU‏ المعدل من خلال المعيار امحاسبي (VET) JU‏ "محاسبة أدوات 
التغيرات المالية المستقبلية والأنشطة المتعلقة بالحيطة والحذر (أنشطة التحوط). 

عندما تستخدم المعلومات الى تقدمها قائمة التدفقات النقدية بالاشتراك 
مع المعلومات المتوفرة في القوائم المالية الأحرى والتقارير المتعلقة بالإفصاح» فإنه من 
المتوقع أن تساعد هذه المعلومات المستثمرين» المقرضين» والمستخخدمين الآخرين في : 
١-تقدير‏ قدرة المشروع على توليد تدفقات نقذية صافية موجبة في المستقبل. 
؟-تقدير قدرة المشروع على مقابلة التراماته» توزيع جزء من الأرباح» وإرضاء 
احتياجاته من التمويل الخارجي. | | 
-تقدير أسباب الاختلافات بين صافي الدحل وبين المقبوضات و we pal‏ 
النقدية المرافقة. ae‏ 
٤‏ -تقدير التأثيرات الناجمة عن كل من العمليات التمويلية والاستثمارية النقدية» 
وغير النقدية على المركز المالي للمشروع. 
يقضي المعيار امحاسبي JUI‏ )40( بتضمين قائمة التدفقات النقدية كجزء مسن 
بجموعة متكاملة من القوائم المالية المعدة لأغراض عامةءواليَ يتم نشرها من قبل أي 
مشروع من مشاريع الأعمال بشكل علي على العموم» كما يجب أن تذعن جميسع 
مشاريع الأعمال إلى النصوص الي يتضمنها المعيار امحاسبي SU‏ )40( ماعدا 
المنظمات الي لا تهدف إلى تحقيق الربح» بعد ذلك عدل المعيار المحاسبي المللي )40( 
بالمعيار امحاسبي Y) JUI‏ + 1( والمعيار الحاسي JU‏ (104). 
لقد أصدر المعيار ell‏ المالي (؟١٠)‏ كدف تقددم إعفاءات من النصوص oN‏ 
يتضمنها المعيار الحاسبي SU‏ )40( وذلك بالنسبة ل : (آ) بغض خحطط مزايا 
المستخدمين الي تقدم تقريرا عن معلوماتهم الالية انسجاما مع المعيار الحاسي المالي ‏ 
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(Y0)‏ "الحاسبة والإفصاح حول خطط محددة للمزايا التقاعدية: (ب) وبعسض 
شركات الاستثمارات ذات السيولة العالية الي تقابل شروطا محددة. 

وينص المعيار امحاسبي )٠١ Y) LU‏ أيضا على أنه يجب تبويب المقبوضات 
والمدفوعات النقدية في قائمة التدفقات النقدية» والناجمة عن عمليات حيازة أسهم 
محددة» موجودات أخحرى» قروض» وذلك مدف إعادة بيعها حصراء تحت بند 
التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية. l‏ 
يعدل shall‏ المحاسبي المالي )٠١ ٤(‏ المعيار المحاسبي المسالي )40( تمدف jsd‏ 
للمصارف والمؤسسات الادخارية واتحادات التسليف بالإفصاح عسن Bee‏ 
التدفقات النقدية الناجمة عن عمليات محددة» عوضا عن إجمالي التدفقات النقدية 
الذي يقضي بالإفصاح عنه النصوص الي يتضمنها المعيار الحاسبي Oy LU‏ 
ويعدل المعيار المحاسبي المالي (Y eE)‏ أيضا المعيار الحاسبي JU‏ )4.0( من خلال 
السماح للمشاريع الي تقابل شروطا عددة بتبريب التدفقات النقدية الناجمة عن. 
عمليات الحيطة والحذر» والتدفقات النقدية الناجمة عن بنود التحوط ذات العلاقنة 
بعمليات الحيطة والحذر ف ab‏ التدفقات النقدية نفسها (أنشطة تشغيلية) المحم 
استثمارية» أو أنشطة تمويلية). . 

تحدد قائمة التدفقات النقدية مبلغ النقدية الصاف المقدم أو المسستخدم مسن قبل 
المشروع والناحم عن (I)‏ انشطة تشغيلية» (ب) أنشطة استثمارية» (حب) أنشطة 
تمويلية وذلك خلال دورة مالية» وتشير قائمة التدفقات النقدية إلى التأثير النهائي 
هذه التدفقات على النقدية والأموال شبه الحاهزة في المشروع» كما تنضمن قائمسة 
التدفقات النقدية تسوية للنقدية والأموال شبه اللجاهرة في بداية الفترة وماييها) 
يقضي أيضا المعيار الحاسبي المالي )10( بضرورة احتواء قائمة التدفقات النقدية على | 
إفصاحات مختلفة مرتبطة og‏ القائمة حول جميع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية في 


۳1۹ 


EEE 


المشروع وال تؤثر على مركزه MW‏ ولكن لا تؤثر على تدفقاته النقدية بشكل 
مباشر خلال الدورة المالية (الفقرة السادسة» (FAS-95)‏ | 

يجب الإفصاح عن البنود الى يتم وصفها على Ul‏ نقدية أو نقدية ا شبه 
جاهزة في قائمة التدفقات النقدية» من جهة أخحرى ليس من ملام أو wlll‏ 
الإفصاح عن البنود الي تتضمن شيعا من الغموض أو الالتباس مشل الاعتمادات 
المالية (الفقرة السابعة» (FAS-95‏ | | 

الأموال شبه الجاهزة : 

تعتبر الأموال شبه الجاهزة ضمن المعيار المحاسبي SU‏ )40( اسستتثمارات قصيرة 
الأحل ذات سيولة عالية حيث (آ) يمكن تحويلها بسهولة إلى مبالغ محددة من 
النقدية كما تكون (ب) استحقاقاتا قريبة جداء بحيث تقدم حطرا غير ذي أمية 
حول التغير a‏ في القيمة الناجمة عن التغيرات الحاصلة في معدلات الفائدة. 
وكقاعدة عامة توصف الاستثمارات الي تكون استحقاقاتها الأصلية فقط بعد ثلاثة 
أشهر أو أقل على Ul‏ أموال شبه جاهزة (الفقرة الثامنة» (FAS-95‏ ومن الأمثلة 
على البنود الى تعتبر أموالا شبه جاهزة سندات الخزينة» الأوراق التجارية» 
الاعتمادات المخصصة للاستثمار في أسواق المال» الاعتمادات الفيدر الية المباعة 
(الفقرة التاسعة» ۴۸58-95). l‏ 

*مؤشر عملي ٠‏ يب على لأشروع أن ek‏ عن Ula cole‏ يديد اوذ 
الى يتم معاطتها على أساس أموال شبه جاهزة» فأي تغير في تلك السياسة سوف 
يفسر على أنه تغير في المبدأ المحاسبي» وسيتم إنحاز هذا التغير من خلال القيام بإعداد 
القوائم المالية التابعة sil‏ سابقة والمقدمة لأغر اض المقار نة بطريقة أحرى (الفقرة 
العاشرة» ((FAS+95‏ كما Y‏ يحدد shall‏ المحاسبي iA (40 SUN‏ الحاسبية 
للمبالغ المودعة في حسابات المصرف وغير المتاحة e‏ المباشر مثل T‏ 
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المقابلة (مبالغ برسم التأمين) المودعة في حساب المقترض من المصرف» حيث 
يفترض منطقيا أن تعالج هذه المبالغ على أساس Ul‏ نقدية» مع الإفصاح عن أية قيود 
جوهرية على المسحوبات. 
gles jim‏ التدفقات النقدية : | 

يقضي المعيار JUI‏ )40( كقاعدة عامة Ob‏ يفصح المشرو ع عن المبالغ 
الإجمالية لمقبوضاته ومدفوعاته النقدية في قائمة التدفقات النقدية» فعلى سبيل SLAM‏ 
يتم الإفصاح عن النفقات المدفوعة حيازة العقارات والآلات والتجهيزات بشكل 
منفصل عن الإجراءات الناجمة عن عمليات الاقتراض بشكل jake‏ عن تسديدات 
الديون» حيث يفترض عادة أن تکو ن المبالغ الإنجالية للمقبوضات والمدفوعات 
النقدية أكثر صلة وعلاقة من المبالغ الصافية.» وعلى أية حال قد يكون كافيا وقي 
بعض الظروف » الإفصاح عن المبالغ الصافية لبعض الموجودات والمطاليب عوضا 
عن مبالغها الإجمالية (الفقرة الحادية عشز» 888-95). 

قد يتم الإفصاح خلال الدورة المالية عن صافي'التغيرات » وذلك بالنسبة 

للموجودات والمطاليب الي يكون فيها معدل الدوران سريعاء المبالغ ô ps‏ 
والاستحقاقات قصيرة (الفقرة الثانية عشرة» FAS-95‏ | 
وتتضمن هذه التغيرات المقبوضات والمدفو 57 النقدية التابعة ل ()الاستثمار ات 
"غير الأموال شبه الجاهزة"؛ (ب) مديي القروض» (a)‏ الديون» وذلك بشرط أن 
يكر ن الاستحقاق الأصلي للأصل أو الخنصم ثلاثة أشهر أو أقل (الفقرة الثالفة 
عشرء (FAS-95‏ ش 

eo‏ المعيار المحاسبي )٠١ £) LU‏ للمصارف والمؤوسسات الادخارية 
واتحادات التسليف بالإفصاح عن المبالغ الصافية بالنسبة ل (آ) ودائع الموسسات 
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المالية الأحرى ومسحوبات الودائعم» (ب) ما يقبل من الودائع بإخطار ؤتسديدات 
الودائع» (ح) القروض المقدمة للزبائن والتحصيلات الأولية للقروض. 
تبويب المقبوضات والمدفوعات النقدية : 

يجب على المشروع أن يبوب مقبوضاته ومدفوعاته النقدية ضمن أنشلة 
٠‏ تشغيلية أو أنشطة استثمارية أو أنشطة تمويلية» وذلك وفقا للمعيار المحاسبي المالي 
الأمريكي )40( (الفقرة الرابعة عشرء ۴۸8-95). 
*الأنشطة التشغيلية: اا 

تتضمن الأنشطة التشغيلية جميع العمليات والأحداث الأخرى الى لا 
تعرف على Ul‏ أنشطة استثمارية أو تمويلية» وبشكل عام تشمل الأنشطة التشسغيلية 
السلع المتتحة والمسلمة والخدمات المقدمة (أني العمليات الي تدحل في تحديد Blo‏ 
الدحل) (الفقرة الحادية والعشرون» (FAS-95‏ 
-العدفقات النقدية الداخلة N‏ 
١-المقبوضات‏ النقدية الناجمة عن مبيعات السلع أو الخدمات» ما فيه المقبوضات 
الناجمة عن تحصيل أو بيع الأرصدة وأوراق القبض قصيرة وطويلة الأجل الناشئة 
عن مثل هذه المبيعات. | a‏ 
؟-المقبوضات النقدية الناجمة عن عوائد القروض» وأدوات الدين الأحرى العائدة 
لمؤسسات أخرى وأسهم الملكية. ش ْ 
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Le pall geen‏ النقدية الأحرى غير . المصدفة 
-العدفقات النقدية الخارجة: 

١-المدفوعات‏ النقدية الناجمة عن شراء المواد الأولية اللازمة لعملية التصنيعء أو 
لشراء السلع يدف إعادة بيعهاء ما فيه المدفوعات الأولية على المساب وأوراق 
الدفع قصيرة وطويلة الأحل المحررة إلى الموردين. 
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؟-المدفوعات النقدية إلى الموردين والمستخدمين الآخر ين لقاء palit‏ سلع وخدمات 

أخرى. 

۳-المدفوعات النقدية الناجمة عن تسديد الضرائب والرسوم والغرامات والضرائب 

الإضافية» أو الرسوم الأخرى إلى الحكومة. 

٤‏ -المدفوعات النقدية الناجمة عن تسديد الفوائد إلى المقرضين والجهات الأخرى. 

ه-جميع المدفوعات النقدية الأخرى غير المصنفة كأنشطة استثمارية أو تمويلية. 

*الأنشطة الاستغمارية : 

تتضمن الأنشطة الاستئمارية عمليات تقلع وتحصيل القروض وعمليات 

الحيازة والتخلص من أدو ات الدين أو أدوات الملكية والعقارات والأراضي 
. والتجهيزات والأصول الأحرى المنتجة» حيث gail‏ هذه الأصول أو تسستخام 3 

إنتاج السلع أو الخدمات عن طريق المشروع (غير المواد الأولية cally‏ هي عبارة عن 

جزء من مخزون المشروع)(الفقرة الخامسة Ll (FAS-95 ¢ phe‏ عمليات الحيازة 

والتخلص من بعض القروض أو أدوات الدين أو T‏ الملكية ally‏ تمت حيازتما 

حصرا G16‏ إعادة بيعها فيتم استبعادها من الأنشطة الاستثمارية (الفقرة العاشرة» 


(FAS-102 

-التدفقات النقدية الداخلة: i‏ 

١-المقبوضات‏ الناجمة عن متحصلات أو مبيعات القروض وأدوات الدين العائدة 
pi AS i‏ ى. | 


١-المقبوضات‏ الناجمة عن مبيعات أدوات الملكية العائدة لمشاريع ug pot‏ 
والمقبوضات الناجمة عن عوائد الاستثمارات في تلك الأدوات. 


۳-المقبوضات الناجمة عن مبيعات العقارات والأراضي والتجهيزات والأصول 
الأحرى المنتجة. 
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-العدفقات ta)‏ اطخارجة : 
١-.المدفوعات‏ الناحمة عن القروض المقدمة من قبل rat‏ والمدفوعات الناجمة عن 
حيازة أدوات الدين في مؤسسات أخرى. 
- المدفوعات الناجمة عن حيازة أدوات الملكية في مؤسسات أخرى. 

۳-المدفوعات الناجمة عن حيازة العقارات والأراضي والتجهيزات والأصول 
الأخرى المنتجة» حيث تكون هذه المدفوعات في وقت الشراء أو بعده بقليل. 
* الأنشطة التمويلية 

تتضمن الأنشطة التمويلية عمليات الحصول على الموارد مسن المالكين» 
وتقدعها إليهم مع العوائد على استثماراتهم والعوائد من استثماراتهم» وعمليات 
اقتراض الأموال وتسديد المبالغ المقترضة» أو فيما عدا ذلك من تسديد الالترامات» 
كما تتضمن هذه الأنشطة عمليات الحصول على الموارد الأحرى من الدائنين» 
وتسديدها على شكل ائتمان طويل الأحل (الفقرة الثامنة (FAS-95 ¢ pte‏ 
-العدفقات النقدية الداخلة : 
١‏ -الموارد الناجمة عن إصدار أدوات الملكية. 
ot Ley‏ الناجمة عن إصدار السندات والرهونات العقارية والأسهم» وعمليات 
الاقتراض cM‏ قصيرة أو طويلة الأحل. 
-العدفقات النقدية اخارجة : 
i‏ -المدفوعات الناجمة عن توزيعات الأرباح إلى المساهمين او التوزيعات الأحرى إلى 
المالكين» Le‏ فيه النفقات اللازمة لاستعادة أدوات الملكية العائدة للمشروع. 
۲-تسديدات المبالغ المقترضة. 
ole dally‏ الأولية الأحرى إلى الدائنين الذين قدموا ائتمانات طويلة الأجل. 
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وعلى نحو ملائم يتم تبويب المقبوضات أو المدفوعات النقدية» وال من الممكن 
تصنيفها إلى أكثر من نشاط واحد من أنشطة التدفقات النقدية على أساس النشاط 
الذي من المرحح أن يكون المورد السائد أو الغالب للتدفقات النقدية بالنسبة لذلك 
البند» فعلى سبيل المثال تعتبر عمليات الحصول على التجهيزات المستخدمة من قبل 
المشروع أو المؤجرة إلى الآحرين بشكل عام أنشطة استثمارية» وعلى af‏ حال إذا 
كانت نية المشروع تتمثل في استخدام أو تأجير التجهيزات لفترة قصيرة من الزمن» 
ثم بيعها » تعتبر المقبوضات والمدفوعات النقدية المرافقة لعمليات الحصول على 
التجهيزات أو عمليات إنتاجها وعملية البيع اللاحق ها تدفقات نقدية ناجمة عن 
أنشطة تشغيلية (الفقرة الرابعة والعشرون» (FAS-95‏ 

وبحسب المعيار ۴۸5-95 AÅ‏ : 

-تظهر الفوائد المدفوعة على أساس نشاط تشغيلي بالرغم من الحقيقة القائلة بأن 
توزيعات الأرباح المدفوعة إلى المساهمين تظهر على أساس نشاط تمويلي. 

-تظهر الفوائد وتوزيعات الأرباح المستلمة على أساس نشاط تشغيلي بالرغم من 
ارتباطها الوثيق مع أنشطة أخرى تظهر على أساس أنشطة استثمارية. 

-تظهر الأرباح والخسائر الناجمة عن العمليات المتعلقة با موجودات والمطاليب»(على 
سبيل المثال: بيع الأراضي» إطفاء الديون) على أساس أنشطة استثمارية وتمويلية» 
بالرغم من إدخال الربح أو الخسارة الناجمة عن هذه العمليات في Glo‏ الدخل. 
-تظهر ضرائب الدخل بشكل كلي على أساس نشاط تشغيلي بالرغم من الحقيقة 
القائلة ob‏ الأرباح والخسائر الي من الممكن أن تؤثر على ضرائب الدحل قد تظهر 
على أساس أنشطة استثمارية وتمويلية. 

كقاعدة عامة يجب تبويب كلا من المقبوضات النقدية او المدفوعات النقدية وفقا 


لمصدرها (تشغيلي» استشماري» أو تمويلي)» من دون الأحذ بعين الاعتبار فيما إذا 
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کات قد ayaa Bier Stes‏ ات رغ يبعال ویار اشاس اال 
ail )٠١4(‏ قد تبوب التدفقات النقدية الناجمة عن عمليات الحيطة والحذر في الففة 
نفسها الي تبوب فيها التدفقات النقدية الناجمة عن بنود التحوط ذات العلاقة 
بعمليات الحيطة والحذر» وذلك بشرط (T)‏ أن يفصح المشروع عن سياسته المحاسبية 
هذه» (ب) وأن تفصح عن الربح أو الخسارة الناجمة عن أدوات الحيطة والحذر 
على أساس أنه الربح أو الخسارة المعوضة الناجمة عن بنود التحوط» وذلك ف الفترة 
امحاسبية نفسها (الفقرة السابعة» (FAS-104‏ ش 
ينص المعيار ا محاسبي )١٠١7( LW‏ على أنه يجب تبويب المقبوضات والمذفوعات 
النقدية في قائمة التدفقات النقدية» كتدفقات نقدية ناجمة عن أنشطة تشغيلية تكون 
مثل هذه المقبوضات والمدفوعات ناجمة عن عملية حيازة أو بيع : 
آ-الأسهم والأصول الأحرى الي يتم LE jhe‏ مدف إعادة بيعها حصسرا وتقدم 
بالقيمة السوقية في حساب المتاجرة. | 
ب-والقروض الي يتم Eile‏ هدف إعادة بيعها وتقدم بالقيمة السوقية أو بسعر 
التكلفة أو السوق أيهما أقل (الفقرة الثامنة» 102 (FAS‏ وعلى af‏ حال ERE‏ 
المقبوضات والمدفوعات النقدية الناجمة عن عملية بيع القروض وال تمت حيازقا 
أصلا كاستثمارات في قائمة التدفقات النقدية» كتدفقات نقدية ناجمة عن أنشبطة 
استشمارية» من دون الأحذ بعين الاعتبار لأي تغير لاحق في هدف الاحتفاظ بمذه 
القروض (الفقرة التاسعة» (FAS102‏ 
العدفقات النقدية بالعملة الأجنبية : 

يحب على المشروع أن يفصح في قائمة تدفقاته النقدية» ف ا 
بعمليات تحويل العملات الأجنبية أو العمليات الأجنبية» عن التدفقات النقدية 
ش بعملية الإفصاح المستخدمة في القوائم المالية والمكافقة للتدفقات النقدية بالعملة 
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الأحنبية مستخدماً في الواقع أسعار الصرف G‏ زمن حدوث التدفقات النقدية. 
وعلى نحو ملائم قد يستخدم سعر صرف وسطي مرجح عن الفترة عوضاً عن 
أسعار العملات في تواريخ حدوث التدفقات النقدية» وذلك بش رط أن تكون 
متقاربة النتائج إلى حد كبيرء كما يتم الإفصاح عن أثر تغيرات أسعار الصرف على 
أرصدة النقدية المسجلة بعملات أجنبية في قائمة التذفقات النقدية كجزء منفصل 
عن تسوية التغيير في النقدية والأموال شبه الجاهزة خلال الفترة (الفقرة الخامسة 
والعشرون» (FAS-95‏ | 
إعفاء بعض خطط مزايا المستخدمين: 

يقدم المعيار المحاسبي CVV) DUM‏ إعفاء من النصوص الي يقضي 4ا المعيار 
المحاسبي LU‏ )40( وذلك حول : | 
آ-حطط محددة للمزايا التقاغدية»واليَ تقدم المعلومات المالية للمستخدمين انسجاماً 
مع المعيار elt‏ المالي (Yo)‏ . 
ب-وخحطط أخرى زايا المستخدمين ally‏ تقدم معلوماتهم المالية اللشابمة لتلك 
المعلومات الي يتطلبها المعيار الحاسبي المال (75)» ما فيه طط مزايا المسستخدمين 
تلك الي تقدم حطة استثمارائهم بالقيمة العادلة. 
وبالتالي ليس هناك ما يفرض على حطط المزايا التقاعدية هذه المقدمة للمستخدمين 
تضمين قائمة التدفقات النقدية في البيانات المالية الى تحتويها هذه الخطط» على af‏ 
حال يحث المعيار المحاسبي Y) gu‏ +1( جميع bbe‏ المزا يا التقاعدية المقدمة 
للمستخدمين على تضمين قائمة التدفقات النقدية كجزء من البيانات ASU‏ الي 
تحتوية هذه النطط» وذلك في الظروف الى تقدم فيها مثل هذه القائمة معلومسات 
وثيقة الصلة بخصوص قدرة الخطة على مقابلة التزاماتها المستقبلية (الفقرة الخامسة» 
(FAS-102‏ 
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إعفاء بعض شركات الاستثمار: 

أصدر المعيار المحاسبي المالي (؟١٠١)‏ بمدف eti‏ بعض الإعفاءات من 
النصوص الي يقضي ما المعيار الحاسبي Ju‏ )40( وتنص إحدى هذه الإعفساءات 
على أن مؤسسات محددة من النمط الاستثماري» cally‏ تحقق جميع الشروط الحددة 
في المعيار ا محاسبي OY) JU‏ غير مجبرة على تضمين قائمة التدففات النقدية 
كجزء من العرض اللي المتكامل الذي تقدمه هذه المؤسسأت بالانسجام مع المبادئ 
الحاسبية المقبولة عموما ٠ GAAP)‏ 
وفيما يلي المؤسسات الي تدحل ضمن هذا الإعفاء (الفقرة السادسة» „(FAS-102‏ 
آ- شر كات الاستثمار الخاضعة لمتطلبات التسجيل ral‏ الي يقضي ها قانون 
شر کات الاستثمار لعام AAE‏ 
ب-مشاريع الاستثمار الي تملك بشكل أساسي الخصائص نفسها الي ما 
شركات الاستثمار. 
ج- صناديق الائتمان الشائعة» الأرصدة السنوية المتغيرة» أو الصناديق الممائللة 
المودعة لدى المصارف أو شركات التأمين أو أية مشاريع أخرى تظهر على شكل 
وصي أو مدير أو جارس على الاستثمارات الجمعة والأموال alali‏ استثمارها. 
تعتبر المؤوسسات ذات النمط الاستثماري المشار إليها أعلاه غير بجبرة على تضمين 
قائمة التدفقات النقدية في العروض المالية ال النقدية في البيانات المالية sl‏ تقدمهاء 
وذلك بشرط أن تحقق هذه المؤسسات كلها الشروط التالية (الفققرة السسابعة» 
:(FAS-102‏ 
آ-جميع الاستثمارات المملوكة من قبل المشروع تم 56 فعليا سل الفترة 
بسيولة عالية من خلال القوائم المالية (تتضمن الاستثمارات ذات السيولة العالية = 
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ليس على سبيل الحصر- الأسهم الرائجة والأصول الأحرى الي يمكن بيعها من 
خلال الأسواق المتواحدة). 
ب-إن تحمل جيع الاستثمارات المملوكة من المشروع فعليا بالقيمة السوقية يما فيه , 
الأسهم الي تحسب قيمتها السوقية عن طريق استخدام الأساليب الفنية للتسسعير» 
الصادرة عن CaF‏ امحاسبين الأمريكيين (AICPA)‏ أما الأسهم ال لا تحقق هذا 
الشرط فيجب تحديد (آ) قيمتها السوقية وال SEY‏ التحقق منها بسهولة.» (ب) 
كما يجب تحديد قيمتها العادلة عن طريق مجلس الإدارة في المشروع بحسن نية. 
of-‏ يملك المشروع جزءا بسيطا من الديون أو بالأحرى أن لا يملك أية ديون» 
وذلك بناء على نسبة متوسط الديون المصدرة خلال الفترة إلى متوسط إجمالي 
الأصول» ولتحقيق أغراض shall‏ المحاسبي )٠١۲( JUI‏ قد يستبعد متوسط الديون 
المصدرة بشكل عام الالتزامات الناجمة عن: (I)‏ استرداد الأسهم من قبل المشروع» 
(ب) المشتريات المتقلبة للأسهم أو الأصول ALAN‏ (ج) أو التغيرات الي يتم 
تغطيتها من خلال التوثيق والتسجيل. د-أن يقدم المشروع قائمة تبين التغيرات 
الحام لة في صافي الموجودات. : 
محتوى fad y‏ قائمة التدفقات النقدية: 

يحب أن تفصح قائمة التدفقات بشكل مفصل عن مبلغ النقدية الصاففة 
المقدمة أو المستخدمة حلال الفترة والناجمة عن : 
آ-الأنشطة" التشغيلية» ب-الأنشطة الاستثمارية» ج-الأنشطة التمويلية في المشروع. 
كما يجب الإفصاح بوضوح عن أثر المبلغ الإجمالي للنقدية الصافية المقدمة أو 
المستخخدمة .خلال الفترة» والناجمة عن جميع المصادر (التشغيلية» الاستثمارية» 
والتمويلية) على النقدية والأموال شبه الجاهزة في المشروع بطريقة يمكن من LAS‏ 
تسوية النقدية والأموال شبه الجاهزة في بداية وفاية الفترة (الفقرة السادسة 
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والعشرون» .(FAS-95‏ بحث المعيار الحاسبي SU‏ )40( المشروع على اس تخدام 
pall‏ 1 يقة المباشرة فيما Gly‏ بالإفصاح عن التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة 
التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية» ولكن لا يجبره على استخدام هذه الطريقة 
(الفقرة السابعة والعشر ون» 788-95)» فالمشاريع الى لا تستخدم الطريقة المباشرة 
في الإفصاح عن تدفقاهًا النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية قد يستخدم الطريقة 
غير المباشرة (المشار إليها أيضا أنما طريقة التسوية)؛ وليس هناك من اعقلاف في 
طر 5 الإفصاح عن التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية» بض 
النظر فيما إذا كانت الطريقة المستخدمة للإفصاح عن التدفقات النقدية الناجمة عن 
العملياث هي الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة. 
الطريقة المباشرة: 

| يعكس عر ض قائمة التدفقات النقدية باستخدام الطريقة المباشرة المبالغ 
الإجمالية للعناصر الرئيسة من المقبوضات والمدفوعات النقدية الناجمة عن الأنشضطة 
التشغيلية مثل النقدية المستلمة من الزبائن والنقدية المدفوعة إلى المورديسن 
والمستخدمين» فمن خلال استخدام الطريقة المباشرة بحد أن مبلغ النقدية الصافي 
المقدم عن طريق الأنشطة التشغيلية أو المستخدم في الأنشطة التشغيلية خلال الفترة 
يعادل الفرة ق بين المبلغ الإجمالي للمقبوضات النقدية الإجمالية والمبلغ اال 
للمدفوعات النقدية الإجمالية dell‏ عن الأنشطة التشغيلية. 

يفرض المعيار المحاسبي المالي )40( على المشاريع الى تستخدم الطريقة 
المباشرة في الإفصاح عن مبالغ التدفقات النقدية الصافية المقدمة عن طريق الأنشطة 
التشغيلية أو المستخحدمة في الأنشطة التشغيلية» Ob‏ تعرض وبشكل منفصل في قائمة 
تدفقاتها كحد أدن العناصر الرئيسة التالية للمقبوضات والمدفوعات النقدية الناجمة 
عن الأنشطة التشغيلية (الفقرة السابعة والعشرون» ۴۸8-95). | 
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*النقدية الحصلة من الزبائن بما فيهم المستأجرين» أصحاب الرحص» والمقبوضات 
الأحرى المشابكة. 
*الفوائد وتوزيعات الأرباح المستلمة. 
*أية مقبوضات نقدية أحرى ناجمة عن الأنشطة التشغيلية. 
*النقدية المدفوعة إلى المستخدمين والموردين الآحرين للسلع أو الخدمات» عا فيهم 
موردي عقود التأمين والإعلان والمدفوعات النقدية الأحرى المشابمة. 
af‏ مدفوعات نقدية أخرى ناجمة عن الأنشطة التشغيلية جما فيها الفو as‏ المدفوعة» 
ضرائب الدخحل المدفوعة» والمدفوعات النقدية الأخرى المشامة. 

تحث النصوص all‏ يتضمنها المعيار الحاسبي JU‏ )40( المشروع على 
تضمين التدفقات النقدية تفاصيل أخرى ذات مغزى تتعلق .مقبوضاته ومدفوعاته 
النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية» ولكنها لا تحبره على ذلك» فعلى سبيل المشلل 
قد يقرر بائع المفرق أو المصنع إعادة تقسيم النقادية المدفوعة إلى eyo aul‏ 
spit‏ إلى مدفوعات نقدية ناجمة عن تكاليف المخزون ومدفوعات نقدية ناجمة 
عن مصاريف إدارية» مصاريف عامة» ومصاريف بيعية (الفقرة السابعة والعشرون» 
(FAS-95‏ = 
يحث المعيار امحاسبي )49( ae‏ استخدام الطريقة المباشرة 3 us‏ تعكس المبالغ 
الإجمالية للعناصر الرئيسة من المقبوضات والمدفوعات النقدية الناجمة عن الأنشطة 
التشغيلية» بينما لا تعكس الطريقة غير المباشرة ذلك. 
الطريقة غير المباشرة: 

بمكن للمشاريع ال لا تختار الطريقة المباشرة» وال يحث على استخدامها 
امعيار الحاسبي )10( يدف تقدم معلومات حول الأنواع الرئيسة من المقبوضات 
والمدفوعات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية» أن UF‏ وتفصح بصورة غير 
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مباشرة عن مبلغ التدفقعات النقدية الصافية نفسها الناجمة عن الأنشطة التشغيلية من" ٠‏ 
خلال تسوية Gle‏ الدحل وتحويله إلى تدفقات نقدية صافية ناجمة عن أنشطة 
تشغيلية (الطريقة غير المباشرة أو طريقة التسوية) » حيست تتضمن التعديللات 
الضرورية الي تحري على صافي الدحل بهدف تسويته وتحويله إلى تدفقات نقدية 
صافية استبعاد: (آ) أثر جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية المقبوضة أو المدفوعة 
مقدما الناجمة عن الأنشطة التشغيلية امحققة في وقت سابق مثل التغيرات الي تحصل 
في JA Oy jell‏ الفترة والإيرادات المقبوضة مقدما وما يشابه ذلكء (ب) أثسر 
جميع المقبوضات والمدفوعات النقدية المستحقة الناجمة عن الأنشطة التشغيلية 
والتوقغ تحققها في المستقبل مثل التغيرات الي تحصل في حسابات الزبائن والموردين 
خلال الفترة» (ج) وأثر جميع البنود المصنفة على أنما تدفقات ناجمة عن أنشطة 
استثمارية أو تمويلية مثل الأرباح أو الخسائر الناجمة عن مبيعسات العقارات 
والأر اضي والتجهيزات والعمليات الي لم تكتمل (أنشطة استثمارية)» والأربساح 
والخسائر الناجمة عن إطفاء الديون (أنشطة تمويلية) (الفقرة الثامنة والعشرون» 
(FAS-95 `‏ 

طريقة تسوية صافي الدخل وتحويله إلى تدفقات نقدية صافية: 

يقضي المعيار امحاسبي LU‏ )40( بوجوب تقددم طريقة التسوية المتضمنة تحويل 
صافي الدحل إلى تدفقات نقدية صافية بالاشتراك مع قائمة التدفقات النقدية» مسن 
دون الأحذ بعين الاعتبار فيما إذا كان المشروع يستخدم الطريقة المباشرة أو 
الطريقة غير المباشر ة للإفصاح عن التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن الأنشسطة 
التشغيلية. وتقدم طريقة التسوية المتضمنة تحويل Ghe‏ الدحل إلى تدفقات نقدية 
ضافية dal‏ عن الأنشطة التشغيلية معلومات حول التأثيرات النهائية للعمليات 
. التشغيلية» والأحداث الأحرى الي تؤثر على صافي الدحل والتدفقسات النقدية 
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الناجمة عن الأنشطة التشغيلية في فترات مختلفة. حيث تعكس طريقة التسوية هذه 
جميع الأنواع الرئيسة للبنود الي تحري عليها عملية التسوية بشكل منفصل» فعلسى Ù‏ 
سبيل المثال يتم الإفصاح بشكل منفصل عن جميع الأنواع الرئيسة للمقبوضات 
والمدفو عات النقدية المقبوضة أو المدفوعة مقدما الناجمة عن الأنشضطة التشغيلية 
والحققة في وقت سابق» والمقبوضات والمدفوعات النقدية المستحقة الناججة عن 
الأنشطة التشغيلية والمتوقع تحققها في المستقبل» ما فيه التغسيرات الي تحصل في 
حسابات المدينين و الدائنين المتعلقة بالأنشطة التشغيلية خلال الفترة كحد أدن» 
كما يتم حث المشاريع على إزالة الفعات الي تعتبرها ذات مغزى وأهمية»فعلى سبيل 
امال قد يتم الإفصاح عن التغيرات الى تحصل في حسابات المدينين المرتبطسة ٠‏ 
بالعمليات التجارية في المشروع من مبيعات للسلع أو الخدمات بشكل منفصل عن 
التغيرات الي تحصل في حسابات المدينين المر تبطة بالأنشطة التشغيلية الأحسرى 
(الفقرة التاسعة والعشرون» i (FAS-95‏ 

إذا كان المشروع يستخدم الطريقة المباشرة يتم تقددم طريقة التسوية. 
المتضمنة تحويل صافي الدحل إلى تدفقات نقدية صافية» ناجمة عن الأنشطة التشغيلية 
في جدو ل منفصل مرافق لقائمة التدفقات النقدية (الفقرة الثلاثون» (FAS-95‏ 

أما إذا كان المشروع يستخدم الطريقة غير المباشرة» فيتم ae es‏ 
التسوية إما ضمن قائمة التدفقات النقدية وكجزء منهاء أو يتم تقديمها في حدول 
منفصل مرافق لقائمة التدفقات النقدية مفصحا فقط عن التدفقنات النقدية الصافية 
الناجمة عن الأنشطة التشغيلية» فإذا تم Gua‏ طريقة التسوية ضمن قائمة التدفقسات 
النقدية وكجزء منهاء يجب أن تظهر في هذه الحالة وبوضوح جيع التعديلات SH‏ 
تحري على gle‏ الدحل Gag‏ تحديد التدفقات النقدية الصافية الناجمة عن الأنشطة 
التشغيلية كبنود تسوية (الفقرة الثلاثون» 95 (FAS-‏ 


rry 


يقضي shall‏ المحاسبي الاي )40( بالإفصاح عن مبالغ الفوائد المدفوعة 
(صافي المبالغ المرسملة)» وضرائب الدخل المدفوعة خلال الفترة بشكل منفصل » من 
دون الأحذ بعين الاعتبار فيما إذا كانت الطريقة المستخدمة للإفصاح عن التدفقات 
النقدية الصافية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية» هي الطريقة المباشرة أو الطريقة غير 
المباشرة (الفقرة .التاسعة والعشرون» 95 -۴۸8). 
الأنشطة الاستدمارية والتمويلية غير النقدية: 

يحب أن تتضمن الإفصاحات مع قائمة التدفقات النقدية معلومات حول 
جميع الأنشطة الاستثمارية والتمويلية في المشروع خلال الفترة» وال تؤثر على 
الأصول والخصوم المعترف ها ولكن لا تسفر.عن مقبوضات أو مدفوعات نقدية » 
وقد تكون هذه الإفصاحات إما على شكل سرد أو تكون ملخصة في جدول؛ كما 
يفترض أن تخص هذه الافصاحات بصورة واضحة الوجهات النقدية وغير النقدية 
للعمليات المتضمنة بنودا مشايمة» وتتضمن الأمثلة على العمليات: الاستثمارية 
AL golly‏ غير النقدية: | 
*تحويل الديون إلى حقوق الملكية. 
*حيازة الأصو ل من خلال اتخاذ التزامات مرتبطة. obs‏ الأصول مباشرة (مثال ذلك: 
عقود الإيجار الرأسمالية» شراء بناء عن طريق تقددم رهن عقاري إلى البائم. 
“*استبدال أصول أو حصوم غير نقدية بأصول أو حصوم أخرى غير نقدية. 
ويتم الإفصاح في قائمة التدفقات النقدية فقط حول الحزء النقدي من العمليات الي 
تتضمن جزءا نقديا Ie jor‏ غير نقدي (الفقرة الثانية والثلاثون» (FAS-95‏ 

لا يسمح للمشروع بالإفصاح في قوائمه المالية حول أي مبلغ يمثل تدفقا 
نقديا للسهم (الفقرة الثالثة والثلاثون» ۴۸8-95). 


رضنا 


المؤسسات ASU‏ 
يسري المعيار ا محاسبي المالي )٠١7(‏ بصورة أساسية على قوائم التدفققات 
النقدية المعدة من قبل المؤسسات المالية» حيث تصنف المقبوضات ولمدفوعات 
النقدية» المرافقة للأوراق المالية وامحتملة من قبل المصارف والسماسرة والمتعاملين 
بالأوراق الالية » كتدفقات نقدية ناجمة عن أنشطة تشغيلية. من جهة أحرى إذا 
كان المدف من حيازة الأو راق المالية تحقيق أغراض استثمارية» G‏ هذه الحالة 
تصنف المقبوضات والمدفوعات النقدية الي تخص هذه الأوراق كتدفقات نقدية 
ناجمة عن أنشطة استثمارية» كما يعالج القروض بطريقة Aglia‏ حيث تصنف 
المقبوضات والمدفوعات النقديةء المرافقة للقروض الي يتم الحصول عليها بضمانة 
عقارات» وذلك بمدف إعادة بيعها عن طريق المصرف أو الوسطاي كتدفقات 
ناجمة عن أنشطة تشغيلية. af ley‏ حال إذا كان المدف من الحصول على 
القروض بضمانة عقارات تحقيق أغراض استتثمارية» في هذه الحالة تصنف 

المقبوضات والمدفوعات النقدية الي تخص هذه القروض كتدفقات نقدية AAU‏ عن 
أنشطة استثمارية (الفقرتان الثامنة والتاسعة» (FAS-102‏ 

وعوضا عن الإفصاح عن المبالغ الإجمالية للتدفقات النقدية التابعة هذه 
المؤسسات المالية» وكما هو مطلوب وفقا للمعيار sell‏ المالي )10( يسمح 
للمصارف My‏ ا الادخحارية واتحادات التسليف من خلال المعيار المحاسبي 
)٠١ £)‏ بالإفصاح عن المبالغ الصافية للتدفقات النقدية النامة عن: ٠‏ 
آ-الودائع ومسحوبات الودائع من قبل الموسسات المالية الأحرى. 
ب-ما يقبل من الودائع بإنحطار وتء.ديدات الوادئع. 
oy dle‏ المقدمة إلى الزبائن والتحصيلات الأولية للقروض (الفقرة السابغة» 
.(FAS-104‏ | 


Yo 


وبالتالي بعلك oe‏ للإفصاح عن التدفقات النقدية في قائمة تدفقاته النقدية 
١-الإفصاح‏ عن a‏ الإجمالي لجميع المقبوضات والمدفوعات. 
امحاسبي JU‏ )40( مثل القروض الي تكون استحقاقاتها بعد ثلاثة أشهر أو أقلء 
والإفصاح عن المبلغ الإجمالي لجميع العمليات الأحرى. ٠‏ 

الإفصاح عن التدفقات النقدية الصافية في الحالات امحددة الي يسمح ما المعيار 
احاسبي JU‏ )££ 7 مثل الودائع بإخطار» و الإفصاح عن all‏ الإجمالي لحميع 
. العمليات الأخرى» وذلك à‏ حال كون المشروع هو عبارة عن مصرف أومؤسسة 
ادخارية أو اتحاد تسليفي. 
4 -الإفصاح عن التدفقات النقدية الصافية في الحالات المسمو ح ما من قبل المعيار 
احاسبي المالي )40( والحالات المسموح يما أيضاء من قبل المعيار الحاسيي المالي 
۰)۰9 والإفصاح عن المبلغ الإجمالي eet‏ العمليات الأخحرى» وذلك 3 حال 
كون المشروع هو عبارة عن مصرف أو مؤسسة ادحارية أو اتحاد تسليفي. 
وقد تسبب الخيارات الموجزة في الأعلى ضعفا في القدرة على المقارنة بين قوائم 
التدفقات النقدية التابعة لمشاريع مختلفة. 
إذا كان المشروع الموحد (مشروع ناجم عن اندماج ش ركتين أو أكثر) يتضمن 
مصرفا أو مؤسسة ادحارية أو اتحاد تسليفي يستخدم طريقة الإفصاح بالمبالغ النقدية 
الصافية ! المسموح يا من قبل المعيار انحاسبي المالي )٠١ ٤(‏ » في هذه الحالة يحب أن 


تفصح قائمة التدفقات النقدية التابعة للمشروع الموحد وتشكل متفصل عن: 
آ-التدفقات النقدية الصافية في المؤسسة المالية. 


امرض 


ب-المقبوضات والمدفوعات النقدية الإجمالية المتعلقة بالأعضاء الآخرين في المشروع 
الموحد هما فيه الشركات التابعة se fal‏ المالية» ally‏ هي بحجد ذاقا ليست 
مؤسسات مالية (الفقرة السابعة» ۴۸8-104). 
توضيح للإجراءات الأساسية المتبعة ‏ في إعداد قائمة العدفقات البقدية: 
يهدف التوضيح الشامل الذي gb‏ لاحقا إلى إظهار الإجراءات الأساسية 
في إعداد قائمة التدفقات النقدية» وتنضمن قائمة التدفقات النقدية عادة السنة 
الحالية والسنة الي تسبقها مباشرة» وذلك لأغراض المقارنة» وعلى أية حال يتسم 
' عرض السنة clea JU‏ بالإضافة إلى استبعاد النصوص الي يتضمنها المعيار 
المحاسبي Y)‏ ١)وذلك‏ من أجل الحفاظ على التوضيح سهلا وبسيطا بقدر الإمكان» 
لذلك of‏ قائمة التدفقات النقدية المبينة في التوضيح التالي هي فقط من أخل 
المشاريع المختلفة دون المؤسسات المالية. | 
Js‏ حساب الزيادات والنحفيضات في أرصدة الميزانية من الفترة السنابقة 
"إلى الفترة الخالية aha‏ البداية ف إعداد. قائمة التدفقات النقدية» وذلك انسجاما a‏ 
النتصوص الي يتضمنها المعيار Jül oll‏ (56)» بعد إتمام عملية حساب جميع 
الزيادات والتخفيضات يحب تحليل كل واحدة منها من أجل تحديد تأثيرهاء إذا 
كان ها تأثير , على. النقدية الصافية المقدمة أو المستخدمة في أي من الأنشطة 
التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية في المشروع» فإذا كان عنصر الزيادة أو 
التخفيض يتألف من أكثر من عملية واحدة» يجب في هذه الحالة تحليل كل عملية 
| بشكل منفصل» بالإضافة إلى و By‏ عمل التدفقات النقدية الي تصور الزيادات 
والتخفيضات في حسابات الميزانية من فترة إلى أخرى؛ فإنه من الضروري إعداد 


قائمة دحل موجزة. 


TY 


0 لقدتم ترويد هذا التوضيح في كل جزء من أجزائه بأرقام يمكن العودة إلى 
كل منها بحيث تسمح هذه الأرقام للقارئ بتتبع كل عملية من مصدرها الأصلي» 
وصولاً إلى الحالة ال تظهر فيها في قائمة التدفقات النقدية» كما يتم توضيح قرائم 
التدفقات النقدية المعدة بكلا الطريقتين المباشرة وغير المباشرة. 

يتألف هذا التوضيح من الوثائق التالية بحسب ترتيب ظهورها: 
ورقة عمل التدفقات النقدية: تعكس هذه الورقة الزيادات والتخفيضات في 
حسابات لميزانية التابعة للشركة الحاسبية المساهمة (AAA)‏ من الفقرة (Ye eN)‏ إلى 
الفقرة »)۲١٠۲(‏ كما تظهر أيضاً ورقة العمل هذه قائمة دحل موجزة للشركة 
الحاسبية المساهمة (AAA)‏ ويتم وضع أرقام المرجع بين أقواس. 
جدول العمليات: 

يتضمن هذا J yabi‏ تحليلاً منفصلاً لكل عملية زيادة أو تخفيض تظلهر لي 
ورقة عمل التدفقات النقدية. ويتم وضع أرقام المرجع بين أقواس. 
جدول العدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة العشغيلية باسستخدام الطريقسة 
المباشرة: 

يوضح هذا J nus‏ كيفية اليصول على المعلومات المتعلقة بالتدفققات 
النقدية اللازمة لاستحدام الطريقة المباشرة. 
قائمة العدفقات ian‏ الموحدة (الطريقة غير المباشرة): 

المعدة انسجاما xi‏ النصوص Gl‏ يتضمنها المعيار المحاسبي المالي (AO)‏ 
ورقة عمل التدفقات النقدية: 

الشركة الحاسبية المساهمة (AAA)‏ 
ورقة عمل التدفقات النقدية في ۳۱ كانون الثاني ؟ ٠٠١‏ 


YYA 


الزيادة أو (التخفيض) من 
دون شر (XYZ) as‏ ش 


۱,۳۰۰ (8) 
۷.۰۰۰ (°) 
(Yst) 
۳,۰۰۰ Wy 
ye OW) 
Vy 
),۰۰۰( 
Yves 


(iss) OD 


A, Ye 


($!) 


YN 


TM, ۰ 


ا 


شراء شركة 


(XYZ) 


veo) 
Yen 


yo 


oyo 


Y, ae 
\V,¥e (X) 


\,Oes 


VN 


A, ۹ e (AD) 


۴۹ 


الموجودات 


النقدية والأموال شبه الحاهزة 


gle‏ أرصدة حسابات المدينين 


أوراق القبض 

Oy pul 

مصاريف مدفوعة مقدماً 
عقارات وأراضي وتجهيزات 
مجمع الاهتلاك 


استثمارات في شركات تابعة 


موجودات غير ملموسة 


المطاليب وحقوق الملكية : 


الأجل -مصارف 


حسابات الدائنين ومصاريف 


مستحقة غير مدفوعة 


ديون طويلة الأحل 


التر امات عقود الإيحجار 


الرأسمالية 


alar fo اضرائب دحل‎ 


اسهم عادية 


قائمة الدخل 


(TT) osa’ Ses, 
(Te) eg os af إيرادات‎ 
(o) YY) تكلفة المبيعات‎ 
(TI) (1,6) مصاريف بيعية وإدارية‎ 
(YY) (A o `) امتلاكات‎ 
(TA) "٠٠١ حصة الشركة من صافي الدخل المتحقق من استثماراتها في‎ 
الشركات ذات العلاقة‎ 
(۳۹) Vore أرباح بيع التجهيزات‎ 
G) (0,064) مصاريف الفوائد‎ 
(£\) Aeee) مصاريف ضرائب الدخل‎ 
(EY) Ayers | صافي الدحل‎ 
(EY) (1,۹۰) توزيعات الأرباح والمدفوعة إلى المساهمين‎ 
0,0 

جدول العمليات 

الشركة الحاسبية المسامة (AAA)‏ 


جدول العمليات للسنة المنتهية في 79 كانون الأول ٠٠٠۲‏ 
١-حيازة‏ شركة (XYZ)‏ خلال عام 7٠٠١1‏ فقد اشترت شركة (AAA)‏ الأسهم i‏ 
لشركة ٠٠٠١ Abe (XYZ)‏ نقداء وقد تم توزيع سعر الشراء sly‏ على هذه القيسم : 
العادلة للموجودات: والمطاليب التابعة لشركة (XYZ)‏ تاريخ الحيازة.  ٠‏ 


البقدية Yo.‏ 
حسابات المدينين ” 
المحزون لل كن 


YE. 


oyo 


yeee 


يتلق 
(YA!)‏ 


Avt’ 


TAZE 
Aee 
(res) 


cent 


V, Ye 2 


العقارات والأراضي والتجهيزات | 
الشهرة والموجودات غير الملموسة الأحرى 
حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة 
ديون طويلة الأجل 


الموجودات الي تمت حيازقا ; (Y)‏ 
يطرح منها: الالتزامات الى تم تحملها ™( 


. النقدية المدفوعة 


يطرح منها: النقدية الي تم حيازتها في هذه العملية O)‏ 
Ble‏ الموجودات الي تم حيازتما باستثناء النقدية 


۲ -حسابات المدينين: كان صانق أرصدة حسابات المدينين بعد تقلع حسومات 


عقدار ٩۰۰‏ في عام ۲۰۰۲ وعقدار 5.٠‏ في عام ۲۰۰۱ في ١‏ كانون الأول من 
عام ۲۰۰۲ و VV‏ كانون الثاني من عام 7٠١١‏ ۰ ۲۹,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ علسى 
التوالي. وقد حفضت شركة (AAA)‏ أرصدة المدينين 7٠١ Als.‏ كديون معدومة 
كما اعترفت باحتساب مخصص للخسائر المتعلقة بحسابات المدينين (في المصاريف 


aye 


( 


Vos ahs. الإدارية والبيعية)‎ 

أرصدة حسابات المدينين في ”١‏ كانون الثاني عام ۲۰۰۲ 
أرصدة حسابات المدينين في TV‏ كانون الثاني عام ۲٠٠١١‏ 
الزيادة في حسابات المدينين 


062 
يضاف: خصص سابق 8 nee‏ 
الزيادة 3 حسابات المديئين قبل الديون المعدومة 


۳4۱ 


pi 
a 
31 


«-حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة: كانت أرصدة حسابات 


الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة في ۳١‏ كانون الثاني من عام ٠٠٠۲‏ و 


۱ كانون الثاني من عام ۲۰۰۱ ۰ ٣٣,۰۰۰‏ و .10 على التوالي» حي (ta‏ 


تضمنت هذه الحسابات ضرائب دحل مستحقة غير مدفوعةيبمقدار 5,6٠٠‏ 
صراتب غير مدفر J‏ 3 


م 


(TY, 10+) 


fre. 
Tye Oe 


۸0۰ 


و.٠.,”‏ وفوائد مستحقة غير مدفوعة AEL‏ ۲,۳۰۰ و Yatee‏ 
أرصدة حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة في YA‏ 
كانون الثاني عام ۲٠٠۲‏ 

أرصدة حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة في VY‏ 

كانون الثاني عام ۲٠۰١١‏ 

الزيادة في حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة 

يطرح منها: أرصدة حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غسير 
المدفوعة الى تم Bile‏ من شركة (XYZ)‏ 

الزيادة في حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير المدفوعة 

تتألف الزيادة من : 


الزيادة في ضرائب الدخل المستحقة . (YY)‏ 
الزيادة في الفوائد المستحقة i‏ ذه 
الزيادة في حسابات الدائنين من عام ۲۰۰۱ إلى عام C9 . 7٠٠١7‏ 


إجمالي الزيادة 


4-أوراق القبض : حصّلت شركة (AAA)‏ مبالغ أولية بعقدار ٠,٠٠٠١‏ تخص ورقة 
قبض محررة لقاء مبيعات إنتاج بالتقسيط كما حصلت الشركة مبلغ ر بخص 


ورقة قبض تتعلق ببيع أراضي في السنة الماضية. 

المدفوعات المستلمة لقاء تحصيل ورقة قبض متعلقة .مبيعات بالتقسيط (A)‏ 
المدفو عات المستلمة لقاء مبيعات أر vy!‏ في السنة الماضية 
التقص في أوراق القبض : 


Fey 


«- الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار الرأسمالية: قامت شركة (AAA)‏ بإجراء عقد 


l‏ إيجار رأسمالي في سبيل الحضول على تجهيزات بقيمة عادلة مقدارها ۰ ع وقد 


بلغت المدفوعات الأولية والالتزامات الأحر ى المتعلقة بعقد LEYI‏ حلال العام 
ies‏ 


Yaro (KA) إيجار رأسمالي جديد‎ sie 
(G) (A) td) المدفوعات الأولية المتعلقة بعقد الإيجار الرأسمالي‎ 


الزيادة في الالتزامات المتعلقة بعقود الإيجار الرأسمالية ا 


"- الديون طويلة الأجل: اقترضت شر كة (AAA)‏ خلال العام مبلغ ٠٠١‏ ,۹ 
كدين طويل الأحل» كما قامت بإحراء مدفوعات تتعلق بالديون طويلة الأحل 


قيمتها ۱,۸۰۰ . 

الزيادة في الديون طويلة الأحل iyo‏ 
يطرح منها: الديون الي تم تحملها عند حيازة شركة (V,Ae+)‏ 
(XYZ)‏ 

الزيادة في الديون طويلة الأجل قبل حيازة شركة whee XYZ‏ 
تتألف الزيادة من : 

اقتراض جديد طويل الأجل (YO)‏ ۹,۰۰۰ 

تسديد جزء من القروض طويلة الأحل | MAD) OY‏ 
تحويل أسهم عادية (انظر إلى Cae (YY) CV"‏ 
الزيادة في الديون طويلة الأجل قبل حيازة شركة LY (XYZ)‏ 


۷- العقود الاثتمانية الدوارة قصيرة الأجل: اقسسترضت شركة (AAA)‏ مبلغ 
۰ وسددت مبلغ $ ضمن عقد ائتماني دوار استحقاقه الأصلي بعد 
سنة واحدة» كما وقعت شركة (AAA)‏ في تاريخ العقد كمبيالة وحيدة بأكير مبلغ 


متاح تستحق بعد سنة واحدة. 


TEY 


لمبالغ المستلمة المرافقة لعملية الاقتراض عن طريق حد الائتمان الدوار ٥,١٠٠, (YS)‏ 

المبالغ المسددة المرافقة لعملية الاقتراض عن طريق حد الائتمان الدوار (Asore) (YN)‏ 
النتقص في أوراق الدفع قصيرة الأجل عور إلى المصارف 
۸- توزيعات a‏ باح القادمة من الشر كات ذات العلاقة: دفعت الشر كانت ets‏ 


حم 
- 
٠.‏ 
. 
٠.‏ 


.. الزيادة في حصة الشركة من صافي الدحل الحقق من استتثماراتما في (VY)‏ ۳,۰۰۰ 
الشركات ذات العلاقة | 

. توزيعات الأرباح القادمة من الشركات ذات العلاقة لقاء حصتها من (Assy (A)‏ 
الاستثمارات في هذه AT pit‏ 

الزيادة في حصة الشر كة من الاستثمارات في الش ر كات ذات العلاقة AS‏ 
5-بيع تجهيزات وبناء مستودعات: : قبضت شركة (AAA)‏ مبلغ Ora‏ ,4 لقاء بع 
تحهيزات كانت قيمتها الدفترية 5,٠٠٠‏ وتكلفتها الأصلية ل TERE‏ 
ذلك بنت شركة (AAA)‏ مستودعاً تكلفته ۰۰۰ ٠۲,‏ (تتضمن هذه التكلفة ٠٠٠١‏ 


شراء عقارات وأراضي وتجحهيزنات VY. (AY):‏ 
التكلفة الأصلية للتحهيزات المباعة (We) ary‏ 
حيازة تجهيزات ضمن عقد إيجار رأ مالي Yee 0S‏ 
الزيادة في العقارات والأراضي والتجهيزات ا Ypes‏ 


Cai len}‏ الاهتلاك : كانت مصاريف الاحتلاك وامتلاك الأصضول غسير 
الملموسة فی شركة Ayers ۲٠٠۲ eld (AAA)‏ و ٠‏ على التوالي. 


Té 


(Aye ee) (\°) ۲٠٠۰۲ eld مصاريف الاهتلاك‎ 


۳ اهتلاك التجهيزات المباعة 9م‎ ant 
ih ae الاهتلاك‎ Cat النقص في حساب‎ 
(les) (14) اهتلام الأصول الوهمية‎ 
aa ` في حساب الأصول الوهمية‎ yai 
8 (YY) إجالي مصاريف الاهتلاك‎ 


١-ضرائب‏ الدحل المؤجلة: كان مخصص الضرائب abr sl‏ في شركة (AAA)‏ 
لعام Yes Y‏ ۵و 


مخصص ضرائب الدخخل المؤجلة | ae‏ 
الزيادة في ضرائب الدعل الموجلة 70700 n  )۳٣(‏ 
Y‏ -الأسهم العادية الصادرة اي عام +۲١١۴‏ أصيدرت شركة (AAA)‏ أسهماً 
عادية إضافية بقيمة ١, E reel ۳,٠٠٠١‏ ناججة عن تحويل 


الديون). 

بيع أسهم عادية نقدا e (FY‏ 
إصدار أسهم عادية عن طريق تحويل Vee CN) gel‏ 
الزيادة في الأسهم العادية rn‏ 


Y‏ -توزيعات الأرباح المدفوعة إلى المساهمين : دفعت شركة (AAA)‏ في عم 
Y‏ إلى المساهمين مبلغاً مقداره Y, q0.‏ كتوزيعات للأرباح. 

توزيعات الأرباح المدفوعة إلى المساهمين (f)‏ 40۰ 

-١ 5‏ النقدية والأموال شبه الجاهزة: كان رصيد حساب النقدية شبه الجحاهزة في 


و 5,٠...‏ على النحو التالي: 


véo 


رصيد حساب النقدية والأموال شبه الجاهزة في ۳١‏ كانون Vy.‏ 
الثاني عام ۲٠٠۲‏ 

رصيد حساب النقدية والأموال as‏ الجاهزة في ۳١‏ كانون (ue)‏ 
الثاني عام Youd‏ 

الزيادة في حساب النقدية والأموال شبه الجاهزة Yor CHO)‏ 


الطريقة المباشرة: 
الشركة المحاسبية المساهمة (AAA)‏ قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
(الطريقة المباشرة) 
الزيادة (أو النقص) ف النقدية والأموال شبه الجاهرة 
للسنة المنتهية في "١‏ كانون الثاني عام ٠٠١7‏ 
*التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة الشتغيلية: 


النقدية المقبوضة من الزبائن (انظر إلى طريقة الحساب VEE, VO.‏ 
المستقلة) | 

النقدية المدفوعة إلى الموردين والمستخدمين (انظر إلى طريقة (FV,1۰۰)‏ 
الحساب المستقلة) 

النقدية المقبوضة من الشركاءت ذات العللاقة كترزيعات Aes OAJ‏ 
للأرباح . | 

القبوضات النقدية الأحرى الناجمة عن الأنشطة التشغيلية vaio (vt)‏ 
فوائد مدفوعة نقداً (صاقي المبالغ المرسملة) (٥,۲۰۰) OE)‏ 
ضرائب دخل مدفوعة نقدا )۲۲(-)۳۰(-)٤۱(‏ )+ 2,0( 
صاقي النقدية المقدمة gh‏ المستخدمة) عن طريق الأنشطة A Yo.‏ 
التشغيلية | 


y4 


*حساب النقدية المقبوضة من الزبائن خلال العام 


VOv,ens (YY). مبيعات‎ 
Y0 = (A) 3 الإنتاج بالتقسيط‎ lant, متحصلات متعلقة‎ 
\OV,Oe8 


إجمالي أرصدة حسابات المدينين في بداية العام ٠١,6٠٠‏ 

أرصدة المدينين ال تم حيازقافي صفقة ٠,٠٠٠٠‏ 

(XYZ) شركة‎ 

أرصدة المدينين المعدومة (ديون معدومة) (Tos)‏ 

إجمالي أرصدة حسابات المدينين ALY‏ العام (WA Aes)‏ 

الزيادة في الأرصدة الحديدة لحساب المدينسين (iver) V.‏ 
عن متحصلات الزبائن 
النقدية المقبوضة من الزبائن J‏ العام Nét, Vo. i‏ 
* حساب النقدية المدفوعة إلى الموردين والمستخدمين حلال العام: 

تكلفة المبيعات )0( ۲۲,۰۰۰ 


مصاريف إدارية وبيعية )14( 10,4۰ 

مصاريف غير نقدية (خصص دیون (5) 2 (V+)‏ 

مشكوك فيها) 

صافي المصاريف الى تتطلب مدفوعأت .. 7 ١‏ 
الزيادة الموحدة في المخزون ب اديه 

المخزون الذي تمت حيازته عند شراء )8,٠00( Wp‏ 

(XYZ)‏ | حيتت 

Trees 09 الزيادة في المحزون» والناجمة عن‎ gle 
(AAA) العمليات في الشركة‎ 


؟ 


ys (\\) 


LACE 


),۰۰۰( 


\, 0۰۰ 


(۳,۰۰۰) 


©,As 0 


لق 


AFV, Tes 


الزيادة في المصاريف المدفوعة مقدماً 
التعديلات المتعلقة بالتغييرات الحاصلة في 
حسابات الدائنين والمصاريف المستحقة غير 
المدفوعة : 
رصيد الحساب قي بداية العام 

مالغ متعلقة بضرائب el‏ والفوائ د في 
بداية العام 
أرصدة حسابات الدائنين والمصاريف 
المستحقة غير المدفوعة؛ الي تم تحملّها عند 
شراء شركة (XYZ)‏ 

' رصيد الحساب في AE‏ العام 

مبالغ متعلقة بضرائب الدحل والفوائد في 

فاية العام l‏ 

مبالغ مقيدة كمصاريف SU‏ غير مدفوعة 

خلال العام 

النقدية المدفوعة إلى الموردين والمسستخدمين 

خلال العام 

الطريقة غير المباشرة: 


شر كة الخاسبة المساهمة (AAA)‏ 


قائمة العدفقات النقدية الموحدة (الطريقة غير المباشرة ) 


J 


الزيادة (أو النقص) ف النقدية والأموال شبه الجاهرة 
.للسنة المنتهية في ١ل‏ كانون الأول عام ٠٠١07‏ 


YEA 


*التدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التشغيلية: . 


Ayers (6) 


صافي الدخل 


التعديلات اللازمة لتسوية le‏ الدحل وتحويله إلى النتقدية الصافيسة 


Aste (14)+(1 2) 

Vo. a) 
n (+) 
(۳,1۰۰) OAA ¥) 


(v4)‏ انالف 
(A)‏ 1,0۰ 


(¥9) (Y) 
(te) ONO) 
YAO © (EFO) 


A.YOs 


۳۹ 


المقدمة عن طريق الأنشطة التشغيلية: 
الاهتلاكات 

مخصصات أرصدة المدينين المشكوك فيها 
مخصص ضرائب الدحل الموجلة 

أرباح غير موزعة من قبل الشسسركات 
ذات العلاقة 

الربح الناجم عن بيع التحهيزات 
المدفوعات المستلمة المتعلقة lent,‏ 
الإنتاج بالتقسيط 

التغيرات الحاصلة في She‏ الأصول 
والخصوم المرتبطة بالأنشطة التشغيلية 
والناجمة عن شراء شركة (XYZ)‏ 
الزيادة في أرصدة حسابات المدينين 
الزيادة قي المخزون (ملاحظة )"١"‏ 
الزيادة في أرصدة حسابات الدائنين 
والمصاريف المستحقة غير المدفوعة 
(ملاحظة" 1") 

إجمالي التعديلات على صافي الدحل 
صافي النقدية المقدمة (أو المسستخدمة) 
عن طريق الأنشطة التشغيلية 


* التدفقات النقدية من الأنشطة الاستعمارية : ٠. ١‏ 


شراء عقارات وأراض وتجهيزات AY)‏ لله 

VY OMO) & النقدية الي‎ gle) (XYZ) شراء شركة‎ 

تم حيازتا) ١‏ ش ٠‏ 

المبالغ المستلمة لقاء بيع التجهيزات 157-15 +( 1,۰۰ 
(ملاحظة Y"‏ | 

المدفوعات المستلمة لقاء نحصيل كمبيالبة (a)‏ £008 
متعلقة ببيع الأراضي (ملاحظة CY"‏ | 

صاف النقدية المقدمة (أو المستخدمة) عن (Aes)‏ 
طريق الأنشطة الاستثمارية . 

*العدفقات النقدية الناجمة عن الأنشطة التمويلية: 

المبالغ المستلمة عن طريق حد الائتمان الدوار oosa (T+)‏ 
المدفوعات الأولية الناجمة عن حد الائتمان (YS)‏ )4,084( 
الدوار 

امبالغ الأولية المستلمة الناجمة عن اقتراض Gene (Yo)‏ 
طويل الأحل 

المدفوعات الأولية المرتبطة بالاقتراض طويل (FD‏ )4۰0( 
الأحل 7 

المدفوعات الأولية الناجمة عن Obl all‏ عقود (ees) (KAY‏ 
الإيجار ال رأسمالية 

المبالغ المستلمة الناجمة عن لبيع الأسهم العادية 1١‏ ۰۰۰ 
توزيعات الأرباح المدفوعة GMD‏ )1 
صافي النقدية المقدمة (أو المستحقة) عن طريق VAa:‏ 
الأنشطة التمويلية 


صافي الزيادة (أو النقص) ف النقدية والأموال y0‏ 


شبه الجاهزة 

رصيد حساب النقدية والأموال ant‏ الجاهزة yo‏ 
3 بداية العام 

رصيد حساب النقدية والأموال شبه Vos Û Bald‏ 
في فاية العام 


إفصاحات تكميلية حول المعلومات المتعلقة بالعدفقات النقدية: 


*ملاحظة حول السياسة الحاسبية: تعتبر الشركة جميع الاستثمارات الي تتمسع 
بسيولة عالية» وال تكون استحقاقاتها بعد ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ حيازهقا 
ant Yid‏ ماهر 

*ملاحظة حول الديون أو العقارات والأراضي والتجهيزات: عملت الشركة 


. خلال عام ٠٠١١‏ فوائد تكلفتها 6٠١‏ ره [(4.0) lea ٠٠٠٠+‏ ..ة] (ملاحظة 


— o, Ar] ٠,٠٠۰ ۲۰۰۲ كما كانت الفوائد المدفوعة خلال عام‎ CY" 
| .)"4" (انظر الملاحظة‎ [Cv 1) 

“ملاحظة حول ضريبة الدحل: دفعت الشركة خلال عام ٠٠٠١۲‏ مبللغ ٤,٠٠١‏ 
كضريبة دحل [(41) - )۳١(‏ -(۲۲)] (ملاحظة CY"‏ 

“ملاحظة حول عمليات الحيازة فيما يتعلق بعملية حيازة جميع الأسهم العاديبة ' 
لشركة (۷2) بلغ 6,٠٠١‏ [(؟) — f(y‏ حازت الشركة على الأصول بقيمة ' 
عادلة مقدارها (Y) 17,7٠١‏ وتحملت الخصوم بلغ مقداره (T) ٩,۳۰۰‏ 
(ملاحظة "0”). 

*ملاحظة حول عقود الإيجار الرأسمالية: تحملت الشركة خلال عام ۲٠٠۲‏ 
التزامات بقيمة (YA) 7,٠٠١‏ ناجمة عن عقد إيجار رأسمالي» وذلك حسب البنود' 


CT" عليها في عقد الإيجار للحصول على التجهيزات (ملاحظة‎ gall 


Yoj 


*ملاحظة حول حقوق المساهمين: دعت الشركة في ١١‏ حزيران من عام ٠٠٠۲‏ 
إلى استرداد ٠,۷١‏ % من إجمالي السندات المصدرة القابلة للتحويل» فاحتار حملة 
السندات تحويل سنداتهم, المحمّلة في الميزائية بلغ Meyy] ١,٠٠١‏ إلى 
۰ سهم عادي. ` l‏ 
* ملاحظة :)١(‏ يقضي المعيار امحامبي Ju‏ )40( بعرض التغيرات Jukai‏ 
المخمزون» وحسابات المدينين وحسابات الدائنين» والمرتبطة بالأنشبطة التشغيلية 
بشكل منفصل» حيث إن الفكرة في ذلك هي السماح للمستخدمين بتقدير البالغ 
الي يتم الإفصاح عنها عند استخدام الطريقة امباشرة في الإفصاح» كما أن عرض 
بنود رئيسة تتضمن بنود تسوية أخرى هو أمر يمكن قبوله G)‏ هذه الحالة التغسيرات 
الحاصلة في المصاريف المدفوعة مقدماً والمصاريف المستحقة غير المدفوعة) طالما أننا 
rad‏ على بند رئيس وحيد عندما نقوم بجمع جميع البنود» وذلك عند عرض 
الطريقة المباشرة. 

* ملاحظة (؟) : إن جميع هذه ارت Pea‏ 
وحيد مثل ULM‏ المستلمة عن بيع العقارات والأراضي والتجهيزات هو أمر بكسن 
قبوله. ae‏ 1 
*ملاحظة (۴): لا يحدد. المعيار امحاسبي المالي )40( موقع هذا الإفصاح » حيث 
تعرض الكثير من المشاريع الافصاحات الي يقضي جا المعيار المحاسبي المالي )40( 
من خلال وضع ملاحظات تناقش الأمور المر 
*ملاحظة (4) : على نحو بديل» بلغت قيمة الفوائد المدفوعة (صاف الفوائبد 
المرمعلة) مبلغ ١٠٠,ره‏ دمو (Yes‏ 

5-التغيرات المحاسبية : 

هكن تصنيف الات افاسية على لكل ال 


تبطة هذه الإفصاحات. 


YoY 


-١ .‏ تغيرات في التقديرات الحاسبية. 


؟-تغيرات ف المبادئ المحاسبية. 


٠‏ -تغيرات في الوحدة الحاسبية الي يتم التقرير عنها. 


أما بالنسبة للتغيرات AEN‏ عن التقديرات الحاسبية» فيمكن تصنيفها على النحو 
التالي: 
١-للتغيرات‏ في العمر الإنتاجي للأصول الثابتة. 
-تسويات تعدد الاستحقاقات رواتب الموظفين في LE‏ العام. 
لا-ترقين المخزون المتقادم فنياً. 
٤‏ -تعدیلات EET‏ إعادة التفاوض. 
ه-تسوية الالترامات. 
إن مثل هذه المتغيرات في التقديرات تصب في قائمة الدحل بحانب العمايات 
المستمرة للفترة اللحارية أو الفترات المستقبلية» ولا تؤثر على الأرباح امحتجزة المتعلقة 
بالسنة السابقة 4213-20» pl gtg‏ التغير في أرباح الفترة الي يحصل فيها التغفير 
ويمكن أن يؤثر على فترة التغير» والفترات القادمة إذا كان التغيير يؤثر بأكثر مسن 
ali‏ | | 

إلا أن التغيرات AAW!‏ عن تغير المبادئ الحاسبية المقبولة (GAAP (+ pas‏ 
فيجب التقرير عنها كمتغير في التقديرات المحاسبية» ولا يمكن الفصل بين الأثر 
التراكمي على الفترات السابقة الي تعزى للتغيير وبين التبديل في التقديرات 


.المحاسبية» وبمكن تغيير المبدأ ا محاسبي إذا تم تفضيل مبدأ آخر علية LE‏ يور الي 


ولا ينعكس التغيير على تلك الأحداث الي حدثت وصيفت في الاضي. وعکسن 
تقسيم أثر هذه ela‏ على اجو التالي: 


rey 


آ-الأثر المباشر: إن الأثر المباشر للتغير في المبادئ المحاسبية له أثر رجخعي من خلال 
التعديلات الضرورية لإعادة عرض القوائم المالية عن الفترات السابقة. 

ب-الأثر غير المباشر: إن أثر التغييرات غير المباشرة للمبادئ المحاسبية هي 
احتلافات في المفردات القائمة على المكاسب كسالعلاوات الي تحدث إذا تم 
استتخدام المبدأ الجديد في الفترات السابقة. 

ج-الأثر المتراكم: إن الأثر المتراكم للتغير في المبدأ امحاسبي هو مساو للاخ لاف 
بين الأرباح المحتجزة في بداية الفترة ال تم التغير فيهاء iB oR,‏ 
الأرباح امحنجزة إذا تم تطبيق التغير في المبدأ الحاسبي على جميع الفترات السابقة 
' المتأثرة» وتلك الآثار غير المباشرة الي تدحل في السجلات (Agel‏ 

مثال: في ۲٠۰۱/۱/۱‏ حصلت شركة (آ ب) على آلة تكلفتها ١5٠.٠٠٠‏ ويقدر 
العمر الإنتاحي هذه الآلة ب ٠١‏ سنوات بدون قيمة نفاية:؛ وقداستهلكت 
باستخدام طريقة الرصيد المتناقص المضاعف» By‏ ۲۰۰۳/۱/۱ قررت إدارة D‏ ب) 
تبديل طريقة الاستهلاك إلى طريقة القسط الثابتءأما معدل الضرائب ساري 
المفعول فهو YY»‏ وعلى ذلك فإن الأثر التراكمي للتغير هو: 


0 
دن‎ a, X Oresa = السنة الأولى‎ 
Y 
Yoo = واه‎ eee (0۰۰۰۰) = السنة الثانية‎ 
Ves 
65.٠.٠ 


أما في حال استخدام طريقة القسط الثابت: 


السنة الأولى = X Oren‏ سس = fOrs‏ 
1۰۰ 
ش ; ۱۰ 

0۱۰۰ = —_—_— X O00 = السنة الثانية‎ 

l re 

Toone 

HN Suen. س‎ ٠٠٠۰٠۰۰ = ٥٤۰۰۰ = الأثر المتراكم للتغيير‎ 

الأثر المتراكم بعد الضريبة VTA‏ 


ويجحب أن ينعكس أثر التغيير في القوائم الالية المرحلية الأولى» أي إن Ble‏ الدحل 
عن المرحلة الأولى يحب أن يتضمن الأثر المتراكم ف التغييرات المحاسبية»وإذا حدث 
التغيير coll‏ قي فترات مر حلية لاحقة؛فيجب إعادة إصدار القائمة المرحلية 


الأولى. 
٠‏ وإن القاعدة العامة المنصوص عنها في APB-30‏ هي أن مثل هذه التغيرات ELS‏ عن 


طريقة تضمين الأثر المتراكم في صافي الدحل في فترة التغييرءأما الفترات السابقة فلا 
يعاد عرضهاء فيما عدا الاستشناءات التالية: 


| آ- التبديل من طريقة LiFo‏ في التسعير المخحزون لطريقة أخرى» وليس العكس. 
ب- التبديل في طريقة المحاسبة عن عقود المقاولات. 


جح-عندما ينص المعيار امحاسبي الحديد على أن يكون له مفعول رجعي. 
عدا ذلك فإن كل التغيرات ف المبادئ امحاسبية لا تستوجب | إعادة عرض القوائيم 
المالية عن الفترات السابقة بقة» مع ملاحظة ما يلي: 


-القوائم المالية المقارنة عن الفترات السابقة تعرض كما تم التقرير عنها في السابق. 


-إن الأثر المتراكم على الفترات السابقة للمتغير إلى مبدأ محاسبي جديد يجب أن 
يدرك كربح صاف عن فترة التغيير» ويظهر صافي الضريبة في قائمة ال بحي 
البنود غير العادية وصافي الدحل. 

+«-التغيير في الوحدة المحاسبية: 

يحدث التغيير عندما تعرض قوائم مالية موحدة أو deat‏ عوضاً عن القوائم المالية 
الفردية» أو عندما يكون هناك تغيير في الشركات الي تشكل المجموعة ا موحدة أو 
الجمعة. io og‏ 

۷- معلومات ملحقة بالقوائم المالية: 

الملاحظات: شاع استخدام الملاحظات المامشية على القوائم المالية في العصسر 
الحاضر» مما أدى ببعضهم إلى تسمية هذا العصر عصر الملاحظات» ومفل هذا 
التطور سلاحاً ذا حدين» فمن جهة يمكن أن تفصح هذه الملاحظات عن معلومبات 
أوق من تلك الواردة في الأرقام المدونة على القوائم المالية» ومن جهة أحرى فإن ما 
يرد في هذه الملاحظات يجب التعبير عنه في الأرقام الواردة في القوائم» كلما أمكسن 
ذلك» أي إن الملاحظات يجب ألا تستخدم كبديل للقوائم المالية» ويمكن تقسيم 
الملاحظات إلى الأنواع التالية: | 
آ-ملاحظات تتعلق بتفسير الطرائق الحاسبية في إعداد القوائم المالية. 

ب-حقوق أولوية الدائئين كتلك المعطاة لسندات الرهن مثلاً. 

ج- الأصول والخصوم الحتملة. 

د-إعاقة دفعات الأرباح أو تحديدها. 

ه-حسقوق لمالكين. 

و-العقود التنفيذية. 


You 


:Supplementary Statements and Scheduals القو ائم والجداول المكملة‎ 

على أساس أن البيانات المالية ملخصة ومقدمة بطريقة مختصسرة؛ بجيف 
يتمكن القارئ الملم من فهمها فإن بعض المعلومات يجب أن تؤحذ مش ارا 
وتستكمل بجداول مكملة. 
هذه الحداول قد تأي بين الملاحظات الهامشية وأحياناً في قسم يتبع القوائم المالية 
والملاحظات الحامشية By‏ كثير من التقارير السنوية الحالية فإن J ght Sd‏ المكملة 
تكون في قسم منفصل للتقرير يطلق عليه (تسليط ضوء مالي)» أو قسم آخر مشابه 
يتبع القوائم المالية الر“مية» وباستخدام قسم منفصل للتقرير فإن المعلومات تكون 
مقدمة في مركز ثانوي للقوائم والملاحظات الحامشية» ولذلك يفترض أن تكون أقل 
أمية من المعلومات الواردة في القوائم المالية وف الملاحظات المامشية. 

إن فصل المعلومات بحسب أهميتها يعطي إمكان فهم أعمق للقوائم ASUI‏ 
فتختلف وظيفة الجداول المكملة عن القوائم المالية وتفصيلاتهاء فبينما تمثل المحداول 
المكملة تحليلاً وتفسيراً للإجماليات الواردة في القوائم المالية» كتحليل مخصصات 
الاستهلاك أو الزبائن أو الموردين» الي تظهر بالقوائم المالية بصورة إجمالية» وما إلى 
ذلك من الملحقات الي تكتسب أهمية el‏ بحيث يترك للقارئ الاطلاع على 
عناصرها التفصيلية عن طريق Jd‏ 

بينما تتعلق القوائم المالية المكملة بمقارنة قوائم المشروعات في عام من 
الأعوام مع ما كانت عليه الحال في الأعوام الأحرى» أو بيان أثر مستوى الأسعار 
ف القوائم ASU‏ 
شهادة المراجع :The Auditors Certifcate‏ 

إن شهادة المراجع ليست المكان الملائم للإفصاح عن معلومات مالية مهمة 
dele‏ بالمنشأة» لكنها تعد وسيلة للإفصاح عن المعلومات التالية: 


Yov 


١‏ -التأثير المادي لاستخدام مبادئ محاسبية تختلف عن المبادئ المقبولة عموماً. 

-Y‏ -تأثير التتخول من طريقة إلى أحرى من المبادئ المقبولة عموماً. 

۳-الاختلاف في الرأي بين المراحع والعميل بخصوص قبول طريقة أو أخرى» مسن 
الطرائق المستخدمة في القوائم المالية. 

. إن الإفصاح عن المعلومات المذكورة في (VGN)‏ يتم في تقرير المراجع ذاته 
وكذلك في إعادة الإفصاح أو تكراره مطلوبان للتأكد من أن القارئ لم يضلل 
بالتقارير» وبخاصة بالنسبة للمقارنة مؤسسات og pel‏ أو الاستمرارية مع فترات 
أخرى. 

إن القوائم المالية هي تقرير العميل وليست تقرير المراجع. إذا رأى المراجع 
أن طريقة ما اتبعت في تحضير وإعداد القوائم المالية غير مناسبة أو مقبولة c‏ عموما 
ners‏ يل الع حير لحري Saas‏ ويلك pee‏ 
يفصح عن عدم GY‏ وتأثير الطريقة المستخدمة. 
رسالة رئيس مجلس الإدارة (التقرير السنوي): 

إن القوائم المالية الرسمية مع الملاحظات الهامشية و jos‏ ل والقوائم aili‏ 
مع شهادة المراجع تكمل الإفصاحء وهي مهمة وتتعلق بالبيانات المالية» ويب أن 
تظهر» وهناك أنواع من المعلومات تقدم مباشرة من الإدارة كرسالة رئيس مجلس 
الإدارة» أو التقرير السنوي» ويجب أن تحتوي على: 
١-الأحداث‏ غير المالية والتغيرات خلال العام الى تؤثر في عمليات المشروع. 
؟-التوقعات اللناصة ,مستقبل الصناعة والاقتصاد ودور المشروع في هذه التوقعات. 
bhat‏ النمو والتغيرات في الفترة أو الفترات المالية. 
٤‏ -مقدار التأثير المتوقع لنفقات رأس JU‏ الحالي والمتوقع ونشاط الأبحاث. 


الإفصاح عن البعد الاجتماعي:. | 

ad‏ أدت الآثار الاجتماعية الي يسببها المشر وع» والمتمثلة با المافع الي 
يحققها للمجتمع كتأمين فرص العمالة أو رفع السوية الثقافية والحضارية الناجمة عن 
التصنيع أو تحميل المنطقة وزرعهاء وتأمين المياه وانخاري إليها... ال» وكذلك 
الأضرار الي يسببها المشروع للبيئة الي يعمل فيها سواء أكان ذلك يور على 
العاملين فيه أم على البيئة الحيطية به أم على المجتمع بشكل عام. 

.وإن ضخامة الآثار الاجتماعية للمشروع fad‏ تقوم أدائه بالاستناد إلى 
المعايير الاقتصادية وحدها غير كاف» وإذا كانت القيمة المضافة قد حقتقت (pk‏ 
هائلاً في النصف الأخخير من القرن الماضي ,ما يعادل مجموع ما gail‏ من القيم المضافة 
منذ بدء الحضارة الإنسانية حى عام pioa‏ فإن نضا المعلومات go‏ 
المستخدم في تقرير التقدم الاقتصادي يتجاهل استنفاذ رأس المال الطبيعي. إذ 
يتناقص الغطاء الشجري للكرة الأرضية بنحو VY‏ مليون هيكتار» وهي مساحة 
تعادل مساحة النمساء وتزال الغابات لاستزراع أراضيهاء كما أن تلوث الهواء 
والمطر الحمضي يلقيان عبعاً متنامياً على كل قارة» فتتزايد الفواقد السنوية من التربة 
السطحية لأراضي الحاصيل الزراعية وتتدهور أراضي الرعي على نطاق واسع في 
مختلف أرجاء العام الثالث وأمريكا الشمالية وأسترالياء ويتزايد معدل ثان أوكسيد 
الكربون في الحواء» تما يسرع في إزالة الغابات وارتفاع حرارة الكرة الأرضية» وقد 
بلغ تلوث الحواء مستويات hb‏ الصحة بالخطر. 
وإن اهتمام المجتمع والدولة بالآثار الاجتماعية عن طريق القياس والإفصاح المحاسبي 
نحاولة التعبير عن تلك الآثار الاجتماعية انسجاماً مع الدور الاجتماعي والاقنصادي 
الشامل الذي تقوم به المحاسبة» وقد مير عقد السبعينيات من القرن الماضي بعدد من 
امحاولات النظرية والعملية للإفصاح عن البعد الاجتماعي» وقد كان البعد 


Yoa 


الاحتماعي موضوعاً لعدد من المناقشات الي عقدتمهبا لجنة البورصة SES‏ في 
الولايات المتحدة؛ كما كان البعد الاجتماعي موضوعا لاهتمام العديد مسن 
المنظمات المحاسبية كمجمع الحاسبة AAA‏ في عام 1916-1914-1919 
c AVN‏ ومنظمة الحاسبين القوميين في عام VAVE‏ وجمع ell‏ الأمريكيين 
AICPA‏ في عامي 919/10/19 CV‏ كما شكلت عدة منظمات كمجلبس 
الأفضليات الاقتصادية CEP‏ لمع المعلومات المتعلقة بالأداء الاحتماعي للش ركات» 
بشكل قابل للمقارنة» نظراً OY‏ المعلومات المصنفة بشكل اإختياري من قبل 
الشركات قد لا تكون صالحة للمقارنة » كما تم احتبار ردود فعل السوق ASW‏ 
للإفصاح عن البعد الاجتماعي» ودلت النتائج على أن المعلومات الي نشرت مبن 
قبل CEP‏ والمنشورة حارج القوائم المالية كان لها أثر في أسعار أسهم الشركات 
بالسوق -(Philp,B,Shan pp.521-524)‏ 
وقد أدى اهتمام الحمهور بالأضرار الي تصيب اتهواء والمساء وصحة 
العاملين»إلى اضطرار شركات تسبب هذه الأضرار إلى الخروج من الحدود الإقليمية 
sly‏ مصانعها في مناطق أخرى» فتكون آثارها في بيئة أخرى كما في جنوب شرق 
آسياء أما الأرباح فيتم جنيها والعودة ما إلى جتمعاتها الأصلية. 
: وقد تنبهت الدول النامية إلى مخاطر التلوث الي تسببها بعض الصناعبات» 
وأحذت تشكل اللجان الحكومية والمنظمات غير الرسمية لحماية البيفة ومكافحة. 
التلوث. | 
ويمكن تقسيم نماذج الإفصاح Coll‏ خدثت في العقدين الماضيين إلى اتجاهين هما : 
١-إعداد‏ تقارير اجتماعية منفصلة عن التقار ير المالية. ' | 
-Y‏ إدماج كل من التقارير المالية والاجتماعية. | 
وسوف نعرض فيمايلي بعض النماذج التطبيقية لكل من هذين الاتجحاهين بإيجاز : 


rms 


١-الانفصال‏ : . | 
7 يزى أصحاب هذا الاتحاه أن مش كلات قياس المنافع والتكاليف 
الاجتماعية تفرض على القائمين .مهمة تطبيق الحاسبة عن المسؤولية الاحتماعية 
للمشروع ضرورة.إعداد تقارير اجتماعية منفصلة عن تقارير الحاسبة AJU‏ نظرا 
لاحتلاف طبيعة المعلومات الاجتماعية عن المعلومات المالية» إلا أن أصحاب هذا 


EW ينتلفون فيما بينهم حول أسلوب القياس الذي يستخدم» ويمكن عرض‎ oly! 


نماذج لبيان أسلوب القياس الذي يمكن استخدامه (محمود عبد ابجيد» ص٤٤‏ - 


(N 


أ-التقارير الوصفية : 

تعد التقارير الوصفية من أكثر الأشكال شيوعاً في عملي ة التقرير عن 
المسؤولية الاجتماعية للمشروع» فهي تنضمن وصفاً للأنشطة الي قام ما المشروع 
وفاء لالتزاماته الاجتماعية» ولا تشتمل هذه التقارير على تحليل للتكاليف الخاصة 
بمذه الأنشطة» ولا على قيم المنافع الي تحققت» وهي هذا تتجنب مشكلات القياس 
الى : ,ضناها قبل» ولكنها بالطب لا توفر مقياساً يعكس المسنؤولية الاجتماعية؛ أو 
البعد الاجتماعي الصاف للمشروع» ويمكن عرض تقرير كهذا على شكل ميزانية | 
ذات أصول وخصوم» تبين الأصول Gal ah‏ الإيجابية الي قدمها المشروع؛ بينمسا 
JE‏ المخضوم السلبيات ال تحتاج إلى حل» على النحو التالي : 


تقرير وصفي للإفصاح عن البعد الاجتماعي 
أصول خصوم 
ش ١-فرص‏ العمالة 


-ما زالت النساء لا تشغل مراكز قيادية 


-أدى توسع الشركة إلى توفير ٠‏ فرصة 
عمل جديدة منذ Yous ple‏ 
ارتفعت نسبة تشغيل النساء من .0-7 %4 


-قامت الشركة بغرس ٠٠٠١‏ شجرة حول | -ما زال el Al‏ يعاني من الغازات المتخلفة عن 
المشروع الإنتاج. 


JA‏ مساهمة الشركة برعاية العاملين 907 من 
النفقات 


- مازال السكن العمالي Wyo be:‏ عن تلبية 
مطالب العاملين. 


- لا تتعكس الخصميات والخعالات على 
المستهلك. 
ب- تقارير تقوم على القياس النقدي لعناصر التكاليف : 

| يتضمن هذا النوع من التقارير المبالغ المنفقة على كل نشاط من أنشضطة 
المسؤولية الاجتماعية all‏ يقوم بما المشروع؛ أما قيمة المنافع cll‏ حقتعقها تلك 
at An‏ 


ي s d‏ 
لانشطة فلا يتم الإفصاح عنها في هذه التقارير» نظرا للصعوبات g!‏ تواجه قياس 


هذه المنافع» وعکن عرض نوعين من القوائم ely‏ على ذلك: 


-أخضعت الشركة كامل منتجاتها إلى الرقابة 
على المواصفات الحددة من هيئة المواصفات 


Yy 


النوع الأول: قائمة العدفقات النقدية للأنشطة الاجتماعية: 

وتتضمن هذه القائمة كل المبالغ الي قامت الشركة بإنفاقها على الرقابة 
على تلوث وحماية البيعة» والتبرعات cpl‏ والفوائد الإضافية الأخرى للعاملين. ' 
حيث ينظر إلى كل المبالغ الي أنفقتها الشركة من هذا القبيل على LA‏ منافع 
للمجتمع» وف فهاية القائمة يتم إظهار إجمالي التكاليف الخاصة بالأنشطة 
الاجتماعية كنسبة من قيمة المبيعات» أو من نفقات الإعلان Ses‏ لمعرفة إلى أي 
مدى ذهبت الشركة في المساهمة بالأنشطة الاجتماعية. 

قائمة التدفقات النقدية للأنشطة الاجتماعية لعام لم 


مرشحات كهربائية 
وسائل رقابة بيئية في محطات القوى 
إجمالي التدفق النقدي البيئي 


| فوائد أخحرى 


YY {0۰۰۰ 


تبرعات خيرية 
.نشاطات اجتماعية ثقافية عامة 

إجمالي الفوائد الأحرى 

إجمالي التدفقات النقدية الخاصة بالأنشطة 


1 as oe 


ey: aj الاجتماعية لعام‎ YVoo. os 
م٠٠١١ كنسبة من إيرادات التشغيل لعام‎ Ny 


%1۲ كنسبة eyo‏ نفقات الاعلان لعام ۲٠۰٠۰‏ 
من 3 3 


1Y 


النوع الثاي: قائمة brass‏ الاجتماعي > الاقتصادي : 
ويتم إعداد هذه القائمة دوريا مع القوائم المالية التقليدية» لتوفير المعلومات 
الاحتماعية الي تحتاحها اججموعات المختلفة المهتمة باليعد الاجتماعي والاقتصادي 
للمشروع» كما يتم تبويب الأنشطة الاجتماعية في قائمة النشاط الاحتمساعي» 
الاقتصادي إلى بجموعات ثلاث؛ كل مجموعة تمثل Ve‏ رئيساً مسن محالات 
المسؤ ولية الاجتماعية وهي Oe F,Linowes)‏ 
-الأنشطة الخاصة بالأفراد 
-الأنشطة الخاصة بالبيئة. 
-الأنشطة الخاصة بالمنتج من سلغة أو حدمة. 
وبمكن أن يتضمن كل جال من GYAN‏ الثلاثة السابقة مجموعتين مسن E‏ 
المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية؛ الأولى تمثل المبالغ الي تقوم الشركة بإنفاقها احتيارياً . 
us‏ برابحها الاحتماعية» lly‏ تفيد العاملين والبيئة أو لتحسين أمان المنتج» وذلك 
حسب بمجموعة النشاط» ويطلق على هذه التكاليف (التحسينات)» وتستبعد من 
هذه التكاليف أي مبالغ يتحملها المشر وع نتيجة التصرفات الاجتماعية الإلزامية» 
مثل التكاليف المترتبة على الالتزام بقوانين التلوث» OY‏ هذا النشاط مطلوب بحكم 
القانرن» أو يموجب اتفاقات خاصة مع نقابات العمال. ش 
والثانية وهي التكاليف الي يتم at‏ نتيجة عدم قيام الشركة ببعض الأنشطة» الي 
| تعدا مسؤولة عنها اجتماعياً بحكم القانون» أو يمكن أن تعد مسؤولة عنها اختياريا» 
ie‏ على هذه امجموعة من التكاليف الأعباء السلبية أو الأضرار. 
ج-التقار 7 التي تقوم على القياس النقدي لكل من عناصر التكاليف والمنافع: 
تتميز هذه المجموعة من التقارير عن المجموعة السابقة في UT‏ تعد أكثر 
ثمولاء حيث Ld]‏ تنضمن IS‏ من التكاليف الخاصة بالأنشطة الاجتماعية والنافع 


۳٤ 


الناتحة عن هذه الأنشطة» بحيث يمكن للمطلع على هذه التقارير أن يحصل على 
صورة كافية إلى حد ما عن الأداء الاجتماعي للمشروع؛ وإن كان قياس المناافع 
صعباً» كما سبقت الإشارة» حيث إن معظمها Y‏ يتحقق للمشروع ذاته Lily‏ 
لأطراف مستقلين عن المشروع» هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد قيم نقدية peak‏ 
هذه المنافع» إلا إذا ULL‏ إلى التقدير الشخحصي» وعلى ذلك op‏ عملية المقابلة بين | 
امنافع والتكاليف قد لا تؤدي إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير» ويمككن 
أن نميز في هذه التقارير بين قائمة الدحل الاجتماعي وقائمة التأثير الاجتماعي على 
النحو التالي : | 
-قائمة الدخل الاجشماعي : 

تبين هذه القائمة:صافي الربح أو الخسارة الاجتماعية الأمر الذي يعكس . 
صافي مساهمة المشروع للمجتمع؛ ويتم التوصل إلى صسافي الربنح أو الخسارة 
الاجتماعية بإضافة مبلغ على القيمة المضافة الي حققها المشروع؛ fiery‏ هذا المبلغ 
قيمة المخرجات المرغوب فيها اجتماعياء lly‏ تعرف بالوفورات الاقتصادية 
الخارجية أو المنافع الاجتماعية؛ واليّ تتحقق نتيجة قيام المشروع ببعض الأنشطة ` 
التي يفرضها بعده الاجتماعي» وتخصم من الناتج التكاليف الي يفرضها المشروع 
على الحتمع» أي قيمة الأضرار الي تصيب الحتمع نتيجة لقيام اللشروع بنشاطه 
الاقتصادي» وتعرف هذه الأضرار بالآثار السلبية أو التكاليف الاجتماعية:؛ أي إن 
قائمة الدخل الاجتماعي تبدأ من حيث ينتهي النشاط الاقتصادي» حيث إن نقطة 
البداية في هذه القائمة هي القيمة المضافة. وتتصف قائمة الدحل الاجتمناعي 
بالشمول» فهي تسمح بالتقرير عن كل التأثيرات المهمة للمشروع في الجتمع» كما 
Lf‏ تتميز بالمرونة بحيث Se‏ أن تتضمن التغيرات الاجتماعية محل الاهتمام» على 


الرغم مما تتضمنه من تقديرات شخصية. 


re 


ونورد فيما يلي قائمة مبسطة للدحل الاجتماعي : 
قائمة الدخل الاجتماعي 


القيمة المضافة نتيجة النشاط .الاقتصادي _ 
يضاف مخرجات اجتماعية مرغوب فيها: 
١-تدريب‏ للعاملين 

؟ستحسين صحة العاملين 


-تشغيل الأميين 


يخصم التأثيرات الاجتماعية غير المرغوب فيها وغير المدفوعة: 
١-تلوث‏ المواء 0 

؟'-تلوث المياه 

-مشكلات صحة أخرى 

صافي الربح الاجتماعي 


قائمة التأثير الاجتماعي : o a‏ 
تعد هذه القائمة أن المنافع تحدد على أساس قيمة الفوائد الي تحققت 
للمجتمع؛ .بينما التكاليف JEE‏ قيمة التضحيات الت قام يما اجتمع للمشروع» أو 
الأضرار التي سببها المشروع للمجتمع. 
والمنافع الاجتماعية طبقا هذا النموذج يتم تعريفها بأها: أي عائد للمجتمع أو 
لأحد عناصره» سواء أكان هذا العائد اقتصادياً أم غير اقتصادي» وسواء أكان 
داخلياً أم حارجيا Of Lid,‏ المنافع الاجتماعية تتضمن كل المنافع الي قام المشروع 
بتوفيرها للمجتمع وحصل عل مقابل اء وكذلك كل المنافع الي لم يحصل في. 
مقابلها على إيراد أو ال حصل في مقابلها على تعويض ولكنه غير كاف» وكمذا 
فإن مفهوم المنافع الاجتماعية Lib‏ لوجهة النظر هذه» يعد مفهوماً واسعاً يشمل 


rut 


كل ما يقدمه المشروع للمجتمع من منافع» سواءاً حصل المشروع على مقابل لها أم 
لم «rast‏ فإن هذا النموذج يجمع في الواقع ما بين النشاط الاقتصادي للمشروع 
(توفير منتجات للمجتمع)» والنشاط الاجتماعي (القيام بأنشطة اجتماعية بدون 
مقابل). ` | 

أما التكاليف الاجتماعية فيمكن تعريفها UL‏ أي تكلفة أو تضحيعة أو 
أضرار يقع عبؤها على aol‏ أو على tol‏ عناصره؛ سواء أكانت اقتصادية أم غير 
اقتصادية» داخلية أو حارجية» فتتضمن التكاليف الاجتماعية التضحيات الي يقوم 
ما andl‏ للمشروع» ويقوم المشروع بسداد مقابلهاء مثل خحدمات العاملين »تشمل | 
التكاليف الاجتماعية Laf‏ 3 قيمة الأضرار الي يسببها المشروع للمجتمع؛ ولا يقوم 
بسداد أي تعويض عنهاء مثل قيام المشروع بتلويث الهواء او المياه نتيجة لممارسته 
نشاطه الاقتصادي» وهذا يكون مفهوم التكاليف الاجتماعية مفهوماً شاملاً أيضأء 
حيث إنه يتضمن IS‏ من قي قيمة السلع والخدمات الي حصل عليها المشروع مسن 
امجتمع وقام بسداد مقابلهاء aes‏ ل د Co‏ ونعسرض 
فيمايلي نموذجاً هذه القائمة. 

قائمة التأثير الاجتماعي عن السنة phe AYIYA bagel‏ 


المنافع الاجتماعية 


السلع والخدمات الي تم توفيرها 
مدفوعات للعناصر الأخرى في الجتمع , 
رواتب وأجور 

مستلزمات سلعية 

ضرائب 


تبرعات 


ترزيعات 


1V 


Vous] 4۰‏ قروض للغير ومدفوعات أخرى 
مزايا عينية للعاملين 

حدمات اجتماعية 

sel منافع‎ 

إجمالي لمنافع الأجتماعية 

التكاليف الاجتماعية ٠‏ 

سلع ومواد أولية تم الحصول عليها 


مبان ومعدات مشتراة 


Nees 


١١5.6 


خدمات مستخدمة 


إصابات أمر اض عمل 
خدمات عامة 


أضرار للبيئة 


الأرض 
تلوث الحواء 
تلوث الماء 
ضوضاء 
مخلفات 
تشويه المنظر 


VY Ves‏ إجالي التكاليف الاجتماعية 


۲ sae 
B A 5 a sal ee 
فائض الاجتماعي عن السنة‎ ¿Y | 


: الإدماج‎ -Y 
عن الأداء‎ ALLE يقوم هذا الاتجاه على أساس أنه لكي يمكن إعطاء صورة‎ 
الكلي للمشروع؛ يجب إدماج كل من المعلومات الاجتماعية والمالية في تقرير‎ 
واحد» وأن يكو ن هذا الإدماج ضمن إطار التقارير المالية التقليدية» بحيث تصبح‎ 


1۸ 


المعلومات الاجتماعية ip jor‏ من المعلومات المالية» وإن كان هذا الإحسراء لا يمنسع 

بالطبع من وجود بعض التقارير المنفصلة الي تتضمن بعض المعلومات الاجتماعية 

الوصفية أو الكمية» ويعتمد مؤيدو هذا الاتجاه على مبررين أساسين: 

الأول : إن الأنشطة الاجتماعية تؤثر بالفعل في نتائج النشاط الاقتصادي» ويجب أن 

ينعكس ذلك ف التقارير المالية وإلا أصبحت نتائجها مضللة » فتكاليف برنامج 

يقوم به المشروع اختياريا لتخفيض كمية التلوث في المواء أو الماء (Shee‏ يعد (soe‏ 

على إيرادات المشروع عن الفترة المالية الي تم فيها تنفيذ هذا المشروع وبالقالي 

مخفض من Ble‏ أرباح هذه الفترة» ويجب إظهار أثر ذلك في التقارير المالية. 

الثاني: إن المشروع وحدة واحدة لا تتجزأء فإن كلاً من أهدافه الاقتصادية 

والاجتماعية تعد متكاملة وتمثل معاً الأهداف الكلية للمشروع » وعلى ذلك فإن 
| التقرير عن أداء المشروع يجب أن يكون تقريراً عن الأداء الكلي له» بحيث يتضمسن 

SS‏ من العلومات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج تفاعل كل من نوعي النشاط 

الاقتصادي والاجتماعي مع بعضهما البعض » وأثر ذلك في الناتج النهائي لنشاط 

المشروع» الأمر الذي EE‏ المطلع على هذه المعلومات أن يسستوعب العلاقنات 
. المتداخلة بين كل من نوعي النشاط؛ وأن يقوم الأداء الكلي للمشروع. 

nog : كمثال‎ galgil عرض‎ S 

. قائمة الدخل الاقتصادي الاجتماعي عن عام ٠ ٠١‏ لام 


dl‏ المصاريف الإدارية والمالية 


۳۹ 


am: comme 


Pate | | | 
amea [a 

a] |‏ دسر 

EO‏ أنشطة اجتماعية خاصة بالعاملين 

ma 2 

SETI | 


و يلاحظ أن هذه القائمة أحذت جانب التكاليف الاجتماعية دون المنافع 


الاجتماعية. ويبدو أن جانب التكاليف أقرب للقياس الموضوعي من جانب المنافع. 
وإن هذا الإفصاح عن النشاط الاجتماعي لا يقتصر من حيث أهميته على 
المهتمين بالتأثير أو الدحل الاقتصادي الاجتماعي» بل إنه يستبعد التكناليف 
الاجتماعية» لدى قياس الربح الاقتصادي والقيمة المضافة» ما يجعلها أكثر فائدة» 
ويجعل أمام الإدار ة مهمة مناقشة تكاليفها الاجتماعية لإمكان تخفيضها أو جعلها 
أكثر فائدة من الناحية الاقتصادية» والحدير بالملاحظة» إن جيع هذه اللماذج أو 
غيرها قابلة للاستخدام في OYE‏ معينة» تحت شعار تقارير مختلفة لخدمة أغسراض 


ثانياً: المدخل الإيجابي : 
تنظر الإدارة إلى الإفصاح كجزء من سياستها الإعلامية» فهي تريد أن 


تقدم للجمهور صورة تخدم سياستها في المستقبل » فتبرز حططها التوسعيةء وتفصح 


عن أرباحها المستقبلية» وخدماتها الاجتماعية ومساهماتها في المشروعات الخيرية» 


YY: 


ونفقاتها على البحث والتطوير » لكنها.تنطلق من خلفية واقغية تجعل EU Ly‏ قاببة 


es الإدارة‎ dat? ما يؤدي إلى تراجع‎ «Jul ثقة اجتمع‎ aa 4A للتصديق وإلا فقدت‎ l 


سعر السهم.... الخ. 

Ll‏ إذا كانت الإدارة ترغب في الإفصاح من أجل إعداد تقارير تمكنها من 
اتخاذ القرارات الخاصة Ue‏ فإنما تستخدم كل ما لديها من معلومات تصلح لاتخاذ 
ذلك القرار. . فإذا كانت ترغب بالبيع YUE‏ متم ببيانات التكلفة التاريخية» فلو 
كان لديها سلعة تكلفة الواحدة منها منها ٠١‏ وجاء من يرغب بشرائها في PBN‏ 
تبيع إلا بعد الاطلاع على تكلفة الاستبدال» وهي معلومة مالية من حارج النظضام 
المحاسبي » فلو كانت تكلفة الاستبدال تساوي ١١‏ فتعتذر عن البيع» وإذا كانت 


ترغب باستبدال حط إنتاجي بخط آحر أكثر حداثة صممت موازنة رأسمالية 


وحسبت صافي التدفقات النقدية» وقارنت الخط القدم بالخط الحديد وهكذا. 
وترسم الإدارة عادة موازنة تقديرية في بداية العام لتنفيذ سياساتّا التشغيلية 


وخططها الاستراتيجية» ثم تتابع تنفيذها من .خلال تقارير تنال اهتمام الإدارة ذامّاء 


لكنها لن تخرج من المشروع إلا نادرأًء وتلعب الحاسبة الإدارية دوراً كبيراً في تطوير 
البيانات امحاسبية لتصبح أكثر ملإءمة لاتخاذ القرارات الإدارية عن طريق نظم 
وا چات مختلفة مثل ABC‏ في محاسبة التكاليف والتكلفة المستهدفة والمخزون 
الصفري. 


: مدخل المعلومات‎ “ie l 


لا يتقيد مدخل المعلومات بنظام معين للقياس من خلال GAAP‏ أو المعايير 
الدولية أو غيرهاء لكنه يعتمد على قواعد بيانات Data Base‏ تمكنه مسن جمع 
وتخرين جميع البيانات ذات العلاقة بالوحدة امحاسبية على أساس توفر دليل 
موضوعي يكن الإدارة من إدحال المعلومات وتشغيلها ثم تخزينهاء وهذا ما بحسل 


۳۷۱ 


التكلفة التاريخية المستندة إلى أدلة قابلة للتحقق ساهم في إعدادها طرف حارجي 
عن المشروع هو الطرف الذي ورد السلعة أو قدم الخدمة» ضرورة لابد منها مسن 
أجل تأدية امحاسبة لوظيفتها الاجتماعية» وإلا Ob‏ الأرقام ا محاسبية تمثل تخمينات 
قامت ما الإدارة للدفاع عن سياساتها ومصالحهاء ومع ذلك فإن الإدارة لن AF‏ 
مشكلة إذا طلب إليها تقدم بيانات على أسان التكلفة الجارية» فهي بياننات 
استندت إلى طلب معين وإلى أسس معينة في تقدير التكلفة الجارية»وهي قادرة على 
إدنعال التعديلات المطلوبة لإعادة عرض ما ختزنته من بيانات على شكل معاوم ابت 
أعدت على أسس تفي بالغرض المطلوب. 

وبذلك تتمكن الإدارة من الوفاء بالحاجات المعاصرة المتناسبة باسستمرار 
ليس من قبل السوق الالي الذي يعبر عن نفسه من حلال المدخمل coal‏ أو المعماري؛ 
بل من قبل العديد من أصحاب المصلحة بالإفصاح المحاسبي» فهناك جهات AF‏ 
الاطلاع على البيان الضريي لأغراض فرض الضريبة على المنشأة» وهي تعسرض 
بطريقة تختلف عن قائمة الدحل من خلال رفض الدوائر لمالية لكثير مسن 
المصروفات الي تنزل عادة من الربح» أو قيود الدوائر المالية لإعفاء أرباح معينسة 
تعدها غير حاضعة للضريبة كفرق تكاليف الاستبدال وغيرها. 
ay‏ جهأت أخرى تريد قائمة للقيمة المضافة تساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية أو 
ie‏ يبية» كذلك هناك جهات اجتماعية أو اقتصادية كاتحادات الصناعة أو النقابات 
أو غرف التجارة تريد معلومات مختلفة تعد بتصنيف معين وضمن 'أسس معينة. 

على أن جميع هذه الجهات الباحثة عن المعلومات تريد معلومات مجحانيسة 
موثوقة ومصنفة cle‏ وهذا ما يجعل الإدارة تبحث في تكلفة إعداد المعلومات؛ إذ 
كلما كانت قواعد البيانات متطورة كانت تكلفة الحواسيب والبرامج أكثر. 


YY 


ولعل الأحذ .عدحل المعلومات يزود الإدارة والجهات المختلفة بحاجااها مسن 
المعلومات بتكلفة رخيصة نسبياء فالمعلومات الضرورية للرقابة هي الي تفي. 
بحاحات الإدارة للقيام بوظيفتها الرقابية وبناء قراراتها الاستراتيجية الأخرى. 


YY 


قرينات 


: على النحو التالي‎ ۲٠٠۲/٠۲/۳١١ كانت القوائم المالية لشركة الشمس في‎ -١ 


المركز المالي الدحل ٠‏ 


نقدية Ore’‏ 
أوراق قبض ۰ مبيعات Vitex‏ 
خزون سلعي ٠...‏ تكلفة المبيعات الا 
الأصول المتداولة ۰ ممل الربح is‏ 
النصوم المتداولة مصروفات i‏ 
أوراق دفع ٠٠٠٠١‏ الاستهلاك Lewes‏ 
رأس المال العامل ٠٠٠٠٠‏ إدارية Fevers‏ 
أصول ثابتة ۰۰ فوائد Ove.‏ 
مصروفات الاستهلاك ٠٠٠٠٠.‏ خحسائر بيع أراضي O Noses‏ 
Ble Noonan‏ الربح e‏ 
أرباح عتجرة ۲٠٠۰۰ ٠‏ | ظ 
أرباح الدورة Per’‏ 
رأس الال Ovens‏ 
Ae‏ 
المطلوب : 
-١‏ إعداد قائمة التدفقات النقدية . 
#سغيرت الشركة سياسة صرف المخزون السلعي من FIFO‏ إلى LIFO‏ ما أدى 


إلى زيادة بضاعة آخر المدة بقدار. ٠٠٠٠١‏ فما هو الإفصاح المطلوب؟ وهل هناك 


معابنات إضافية لما قامت به الشركة؟ . 
fey‏ تؤيد الإفصاح عن الإيرادات المستمرة بشكل مستقل عن الأرباح 
الاستثنائية؟ إشر ح. 


VE 


۳- ما الفرق بين الأرباح غير المتكررة والأرباح الاستثنائية؟. 

4- ما الفرق بين استخدام الحسابات الختامية وقائمة الدحل؟ اذكر الإيجابيات 
والسلبيات؟ . 

-o‏ اذكر ثلاثة نماذج من نماذج الإفصاح عن البعد الاجتماعي. 
"ما الفرق بين الميزانية العمومية وقائمة المركز. المالي؟ . 


کک 


Yo 


الفصل السابع 
موضوعية القياس 


يهدف هذا الفصل إلى : 
-مناقشة الموضوعية في القياس المحاسبي وعيوب مدخل التكلفة التاريخية في 
هذا المجال. 
-دراسة الحلول المتبعة لتجاوز صعوبات تحقق الموضوعية في ظل مدحل 
التكلفة التاريخية وهي: 
-مدخل الإبقاء على مدخل التكلفة التاريخية مع تش كيل 
الاحتياطات. 
-مدخل محاسبة المستوى العام للأسعار. 
-طريقة محاسبة القيمة الجارية. 
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المقدمة: : 

تلازم الموضوعية الببحث العلمي في أي dle‏ من SVL‏ المعرفة ودون 
موضوعية» فإن نتائج البحث العلمي تخرج ملونة بالتحيز الشخصيء مما يبعده عن 
العلم ويدخله في OVE‏ الفنون. OB gall Ley‏ الموضوعية هي الصفة المرادفة 
للعلمية والمناقضة للذاتية. 

وتمثل الموضوعية المقدمة الضرورية لكل قياس كمي من أي نوع كان 
فبدون الانسجام مع الموضوعية لا يمكن الركون إلى نتائج هذا القياس والاعتماد 
عليها في اتخاذ القرارات المختلفة» وبالإضافة إلى أن الموضوعية تمثل ضرورة منهجية 
للبحث العلمي في المحاسية» Lele‏ تمثل ضرورة عملية تقتضيها طبيعة المحاسبة LIS‏ 
حيث يستفيد من القياس المحامبي مجموعة كبيرة من القراء الذين ينتمون إلى ففات 
مختلفة تختلف مصالحها أو تتعارض» دون موضوعية القياس المحاسبي أو إيجابيته» فين 
bles‏ بعض المستفيدين قد تتعرض للخطر . 
ويتم التأكد من توافر شروط الموضوعية في الحاسبة. 
١-عن‏ طر يق قيام عدد من امحاسبين بإعادة القياس المحاسبي الذي قدمه أحد 
. المحاسبين» ثم وصلوا إلى النتائج نفسها ما يقدم دليلاً على حياد لحاسب وعدم 
als G‏ بالنتائج. l‏ : 

؟-اختبار مدى تمثيل المعلومات الحاسبية لحقائق الحياة الاقتصادية. 

وليس من السهل التأكد من حياد الحاسب وعدم تدخله بالنتائج إلا أن الإشكال 
الأهم يثور لدى التحقق من أن النتائج الي قدمها القياس الحاسبي الذي قام به 
لحاسب تمشل حقائق اقتصادية Ke‏ الدفاع عنها. 

ويرى البراجماتيون أن المعلومات الحاسبية إنما تمل حقائق اقتصادية: إذا 
كانت قد قيست بالاستناد إلى المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً الى فل غالبية 


۳۷۹ 


امحاسبين في فترة معينة» وطالما أن الحقائق في رأيهم ليست إلا حقائق نسبية»وليست 


٠‏ مطلقة فإن اعتماد المعلومات الحاسبية على مثل هذه الحقائق النسبية Li]‏ يقدم دللا 


قاطعاً على شرعيتهاء ولا تثور مشكلة إذا أريد التأكد من صحة ذلك عند مرحلة 
التسجيل الأوليء إذ تمثل القيم الحاسبية المسجلة بالسجلات المحاسبية عندئذ (ad‏ 
اقتصادية حقيقية تخل تكلفة الفرصة المضاعة وهي WAU‏ عن تفاعل قانون العسرض 
والطلب الذي يشكل سعرها لدى التعاقد عليها بين الوحدة الحاسبية والعير» سواء 
أكانت بيعاً أم شراء» ولدى الإدارة المالية مستند خمطي يمثل دليلاً موضوعياً على 
حصول تلك الصفقة بتاريخ معين بسعر معين» وإن تسسجيل هذه الحقيقة في 
السجلات في التاريخ and‏ إنما ثل حقائق اقتصادية . 

إلا أن هذا الدليل الموضوعي المتمثل في المستندات المكتوبة سبرعان. ما 
يصبح WE‏ للحقيقة عرور الزمن» وان قيم الأصول الواردة في قائمة المركز المالي 
تمثل تحميعات للأسعار في أوقات dale‏ وهي غنتلفة عن أسعار الوقت الذي تعد 
فيه قائمة المركز المالي» وإن تجميع هذه الأسعار مع بعضها البعض أشبه ما يكون 
aad‏ دولارات وروبلات وليرات وجنيهات ودنانير مع بعضها البعض» بحيث بعشلل 
المجموع الناتج قيمة لا معن Ub‏ 
وكذلك فإن قياس الربح وهو قياس غير منطقي» حيث إن الإيرادات تسجل في 
تاريخ معين» وتنم مقابلتها مع النفقات الي سجلت في تاريخ سابق علماً بأن سعر 
النفقات في تاريخ تحقق الإيرادات قد يختلف عن سعر النفقات في تاريخ الحصول 
عليها » فلو أن تاجراً اشترى بضاعة في 1١/١‏ بسعر ٠٠٠١‏ وحدة نقدية » ثم ارتفع 
سعرها حي أصبحت في 1/7 بسعر 27٠٠١‏ حيث باعها في هذا التاريخ» ومن 
الطبيعي أن هذا التاجحر سوف لا يبيع هذه البضاعة بأقل من pees‏ أنه سيترك 


YAs 


Leala‏ للربح أي إن مقابلة النفقات بالإيرادات يجب أن تتم بسعر الشراء في تاريخ 
البيع» وليس في تاريخ الشراء الأصلي. 

وخلاصة القول إن الموضوعية المزعومة الي يقدمها أساس التكلفة التاريخية 
لا يصلح ett‏ معلومات محاسبية تمثل حقائق اقتصادية في تاريخ الإفصاح عسن 
القوائم المالية» وإن التسجيل والقياس على أساس التكلفة التاريخية هو القياس الأمثل ' 
لمشروعات قصيرة الأجل من طبيعة خخاصة كقيام بجموعة من الأشخاص برحلسة 
تحارية معينة يسجلون فيها المبالغ كلها الي يدفعونما كنفقات» وبعد الانتهاء من 
الرحلة وبيع البضاعة الي اشتروها يقومون بتوزيع الأرباح بينهم بحسب السب 
المتفق عليهاء أي دون الحاجة إلى القياس gett‏ الدوري الذي يقوم عل افستراض 
استمرار المشروع «(Stamp,E.p.47)‏ هذا الافتراض الذي يقتضي أن يتم القياس 
الدوري الحقيقي لمركز المشروع الاقتصادي لإفساح JA‏ أمام تصفية الحقوق 
العائدة للمساهم الذي يتخلى عن أسهمه وإحلال مساهم آخر؛ أي إن افتراض 
الاستمرار يصدق على المشروع كوحدة محاسبية تجمع بين بجموعة من المساهمين 
والمقرضين»› إلا أنه لا يصدق على مساهم بعينه أن يقف على حقيقة أوضاع 
المشروع في تاريخ معين» وليس الاكتفاء بالاطلاع على تجميعات للأنعار الي 
حصلت في تواريخ متفاوتة. 

إن الهدف الأساسي للمحاسبة في ظل التكلفة التاريخية هو تقلع معلومات: 
للمكلفين» تظهر كيفية استثمار أموالهم والأرباح الناتجة عن مثل هذا الاستثمارء 
بحيث نمثل الميزانية المعدة على هذا الأساس EMEF: Sew‏ بيان بالئروة ay ll‏ 
للمشروع؛ أي إن وظيفتها إظهار رأس المال والاحتياطات والالترامات CM‏ 
للمشروع بقيم نقدية» وطريقة توزيع هذه الأموال الإجمالية على أنواع مختلفة مسن 


YAN 


الأصول؛ وإن قائمة الدحل Land‏ هي سجل يظهر الفرق بين الإيرادات عن r‏ 
الي تغطيها هذه القائمة والنفقات عن تلك الفترة متضمنة أعباء الاستهلاك بأنواعه 
المحتلفة» وأن النفقات والإيرادات تتقابل مع بعضها البعض بقيمها النقدية المسحلة 
بالدفاتر. ْ 
وإن أهم ميزات التكلفة التاريخية هي uf‏ تقلل إلى الحد الأدن تأثر 
الجسابات بالآراء الشخخصية للأشخاص الذين يعدوفا. i‏ 

إلا أن al‏ الحسابات والقوائم المعدة على أساس التكلفة التاريخية عرضة 
لتحفظات ليس أقلها أن الوحدة النقدية الى تمثل معادلاً ليس وحدة قياس ثابتة» إذ 
إن هناك نقصاً محتملاً في القوة الشرائية للنقود والأرصدة المصرفية» بالإضافة إلى 
حسابات أحرى كالاستثمارات وأرصدة المدينين والدائين» في فترة ارتفاع 
الأسعار» وأن هذا النقص يبقى بعيداً عن التأثير في الأرباح والخسائر في ظل التكلفة 
التاريخية» بالإضافة إلى أن التكلفة النقدية للمواد والبضاعة المبيعة ليست كافية خلال 
فترات ارتفاع الأسعار لمقابلة تكلقة اال الحجم نفسه من المخزون المستهلك» 
وكذلك of‏ مخصصات الاستهلاك المكونة على أساس التكلفة التاريخية غير كافية 
لاستبدال الاصول الثابتة عند انتهاء العمر الإنتاجي لتلك الأصول. 
| وتأسيساً على ذلك فإن الأرباح النقدية من خلال التكلفة التاريخية لا 
تعكس بالضرورة الزيادة أو النقص في الثروة معبراً عنها بمصطلحات القوة الشرائية 
في فترات الارتفاع الجوهري للأسعارء لا تمثل Shes‏ حقيقياً ثل قاعدة لبناء فاذج 
القرارات» كما لا يمثل دحل منفعة لمتحذي القرارات. 

ولا تصلح قائمة المركز oly JUI‏ على التكلفة التاريخية لتقويم ثروة 
المشروع» كما رأيناء بل Ul‏ تتضمن تحميعات للأسعار الى حدثت بظروف مختلفة 
وبأزمنة مختلفة» وإذن فهي لا تعكس موضوعية علمية» بعكن اسستخدامها لمنفعة 


YAY 


الإنسانية» بل إن الاعتماد عليها قد يودي إلى إقلاس المشروع» وجعله عاجزاً عن 
امحافظة على حيازة المقدار نفسه من المخزون السلعي الذي ارتفعت أسعاره أو 
استبدال الآلات نفسها الي استهلكت» أو مواكبة:التقدم التكنولوحي. 
معن آحر إن التقارير الخار dor‏ المتمثلة في القوائم المالية التقليدية تبدو مضللة» حيث 
إن التكاليف التاريخية لم تعد تعكس القيم العادلة والواقعية فالتكلفة والقيمة 
مترادفتان فقط في حظة التبادل» وبعد ذلك تصبح المساواة بين القيمة.والتكلقة جرد . 
مصادفة والأرباح المعلن عنها تبدو وهمية في كثير من الأحيان» مما يؤدي إلى إفساد 
قابلية المقارنة بين المنشآت المختلفة من جهة» وبين قوائم المنشأة عبر الزمن) وحاصة 
أن تأثير التضخم في المنشآت ليس واحدا في كل الأحيان "(Miller E.PP,49-55)‏ 

وبالإضافة إلى التقارير الخارجية» فإن التقارير الداحلية ذات الأهمية الكبيرة: 
من أجل اتخاذ القرارات من قبل الإدارة» تبدو غير صالحة هذا LAY yo all‏ 
مصبوغة بمفاهيم تاريخية» فإذا اشترى تاجر كمية من سلعة معينة في الشنهر الأول 
من العام بسعر ۷ للوحدة الواحدة؛ فإن من المنطقي أن يقبل هذا إالتاجر في الشهر 
الرابع البيع بسعر ۸ في Jb‏ بيانات التكلفة التاريخية» لكن هذا التناجر سوف 
يضزب ببيانات التكلفة التاريخية عرض الحائطءإذا علم أن سعر الاستبدال في الشهر 
الرابع هو „A‏ | 
وقد نشأت عدة اقتراحات في الممارسات العملية والمنظمات المهنيسسة بغية حل 
الإشكالات الناجمة عن قصور التكلفة التاريخية المشار إليه قبل» ومن أهم هذه 
المقترحات: | | 
-١‏ طريقة تشكيل احتياطيات لارتفاع أسعار الأصول: 

وتنطلق هذه الطريقة من الحافظة على التكلفة التاريخية؛ ضمن شروط 
المعرفة في السابق» وتشكيل احتياطيات من الأرباح عوضا عن توزيعهاء بحيث يتسم 


YAY 


تعزيز المركز المالي» كي يتمكن المشروع من استيدال الأصول الثابتة والمتداولة في 
الوقت المناسب» ey‏ هذه الطريقة Lél‏ تعتمد على التقديرات الشبسخصية 
وتتأثر يمستوى أرباح المشروع كي يتم تحديد نسبة الاحتياطيات الي يحب 
تشكيلهاء كما أنما لا تعتمد على الموضوعية ف قياس الربح» إذ إن المقابلة بين 
النفقات والإيرادات تبقى في ظل التكلفة التاريخية» تقابل تكاليف قديعة بقوة شرائية 
أعلى في فترات التضخم مع إيرادات متأحرة بقوة شرائية أقل» وبالإضافة LU‏ فإن 
هذه الاحتياطيات تبقى جاهزة للتوزيع إذا ما اتخذت اللجمعية العمومية قرارا بمكمذا 
.الشأن في الشركات المساهمة. | 
ويمكن عرض مساوئ هذه الطريقة كمايلي : 

- الإبقاء على التكلفة التاريخية في إحتساب سان الاستهلاك وعرض 
الموجودات الثابتة. l‏ 
-التأثر يمستوى الأرباح» وعدم إمكان اقتطاع bey‏ في حالة er‏ 3 
- الحرافية في تحديد نسبة الاحتياطي الواحب اقتطاعها. 
-.صعوبة اقتطاع الاحتياطيات في كثير من الأحيانء UY‏ مرتبطة يعوافقة المساهمين | 
في .حالة الشركات المساهمة» وموافقة الجهات المبكومية في حالة الشركات العامة. 
-تشكيل الاحتياطيات قد لا يمنع من المطالبة بتوزيعها في المستقبل. 

#-طريقة محاسبة المستوى العام للأسعار : 


وقدف ada‏ الطريقة إلى paill‏ عن at‏ ر التضخم 3 في الحسبابات» حيسف 


تفترض المحاسبة في JE‏ التكلفة التاريخية ثبات وحدة النقود كمعادل عام للسلع 
والخدمات» بحيث تصلح وحدة النقود هذه بحسب التكلفة التاريخيبة إلى تجمييع . 
الأحداث الاقتصادية .ال حدثت بتواريخ مختلفة في حساب واحد يقاس بوحدة 


نقود واحدة» أما محاسبة المستوى العام للأسعار فإنها تعبر عن أثبر التضخخم في 


YA‘ 


الحسابات جي إن تغير المستوى العام للأسعار عثل مقياسا للتضخصيسم, ويمكن 
بالاعتماد على هذا المقياس إزالة التضخم من الحسابات» والقياس cael‏ بوخدات 
نقدية ذات قوى شرائية متجانسة نسبياء:فلو افترضنا أن القوة الشرائية لوحدة النقد 
تعادل You‏ غراما. من الحليب في عام ۲٠٠٠١‏ فإن القوة الشرائية لما قد تعادله؟١‏ 
غراما من الحليب في عام 2٠٠.١٠‏ مما يدل على أن القوة الشرائية (مقياس الحليبب 
مثا لوحدة النقد قد انخفضت إلى نصف قيمتها خلال الفترة الواقعة بين ...7 
و pore‏ أي إن وحدة النقد في:سنة ١٠٠٠م‏ ليست هي في 1000م أو في عام 
آخر وما يقال عن وحدة نقد معيئة يقال عن العملات الأحرى كلهاء لكن بسب 
متفاوتة في فترات التضخحم: . 

وأن التضخحم :كمرض عضال واجه جميع الاقتصاديات al, ane‏ 
بشقله بشكل متزايد .على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العصبر 
الحاضرء وأثر في القيم المحاسبية؛ إلا أن الولايات المتحدة أوقفست السياسات 
التضخمية منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي» مما جعل محاسبة التضخم JÍ‏ 
انتشار! في السننين الأخيرة» ويعتقد أنصار طريقة محاسبة المستوى العام للأسعار أو 
محاسبة التضخم بأن محاولة إزالة آثاره فيها il pA‏ ا 
لنظام التكلفة التارينية. 

ومع :أن الأسعار ترتفع بصورة عامة في فترات التضخم» فإن معذلات 
ارثفاع الأسعار لا تكون واحدة بالنسبة بحميع السلع والخدمات» فقد نجد سلعة 
كالحليب مثلا ارتفعت ,معدل 90٠٠١‏ ونحد سلعة أخرى قد ارتفعت معدل 
كرك وسلعة أحرى ازتفعت أكثر أو-أقل» وقد تظل أسعار بعض السلع كالسلع 
المدعمة'مثلاء ثابتة» وليس من.غير.امحتمل أن ينخفض سعر سلعة أو خدمة أخصرى 
في cans oS‏ إلا أن أخذ سلة من السلع والخدمات يسؤدي إلى الوصول إلى 


YAS 


مستوى عام لارتفاع الأسعار: وهذا ما يجعل المستوى العام للأسعار مختلفسا عسن 
احتلاف الأسعار الخاصة لسلعة بعينها. 

ويرى أصحاب محاسبة المستوى العام للأسعار أن القوائم المالية التقليدية لا 
تظهر الأرباح AAU sty‏ عن احتفاظ المشروع بالبنود النقدية» مثل النقدية في 
الصندوق والمصرف والزبائن والدائئين» هذا بالإضافة إلى عدم صحة المبالغ الواردة 
في قائمة المركز المالي. 

وبالنتيجة فإن استخدام القوائم المالية المعدة على أساس التكلفة التاربخية 
من أحل اتخاذ القرارات»هو استخدام حاطئ فهو لا يقتصر فقط على أنه يؤدي إلى 
استنتاجات ble‏ عن قدرة المشروع على تحقيق الأرباح» بل قد يودي أيضا إلى 
اتخاذ قرارات إدارية خحاطعة حول تقوم الأداء الإداري» وتقويم المشروع» وتسسسعير 
الإنتاج وتوزيع الأرباح» هذا بالإضافة إلى امحاذير الناجمة عن عدم المحافظة على 
رأس المال سليما من الناحية الاقتصادية. 
وتعتمد محاسبة المستوى العام للأسعار على المقومات التالية : 
١-تمدف‏ محاسبة المستوى العام للأسعار إلى تعديل القوائم المالية المعدة على أساس 
التكلفة التاريخية» من خلال تعديل الموجودات والمطاليب والإيرادات والمصروفسات | 
ا وحدات نقدية لها قوة شرائية متجانسة. 
۲-الاعتماد على القوائم المالية المعدة على أساس المبادئ الحاسبية ثم تعديلها. 

ean’‏ تعديل القوائع م المالية بيده AN‏ رقام القياسية الي تعبر عن القوة الشرائية 
للنقد في تاريخ آخحر قائمة مركز مالي. 
٤‏ -التمييز بين البنود النقدية والبنود غير النقدية في القوائم المالية. 

فالبنود النقدية هي تلك الموجودات والمطاليب ثابتة المبالغ» وال يكون ها 

قيمة اسمية ويتم التعبير عنها بعدد ثابت من الوحدات النقدية مثل النقدية في 


FAA 


. الصندوق By‏ المصرف (حساب جار) والزبائن والمدينين وأوراق القبسضء وأوراق 


الدفع والدائنين والقروض. 

يعبر عن هذه البنود بوحدات نقدية ذات قيمة جارية في تاريخ إعداد 
القائمة» وبالتالي فهي لا تحتاج إلى تعديل» وتظهر في القائمة المعدلة .عبالغها الأصلية 
نفسهاء ولكن يتم احتساب مكاسب أو خسائر المستوى العام للأسعار هذه البنود . 
النقدية بتعديل Lao sf‏ باستخدام الأرقام القياسية للأسعار» ومقارنة هذه الأرصدة 
المعدلة مع الأرصدة الفعلية » وسنعرض ذلك من خلال حساب مكاسب أو أرباح 
المستوى العام للأسعار في الصفحات المقبلة. 

Ul‏ البنود غير النقدية فهي تلك البنود الي يكون لها قيم سوقية تغير يسبب 
التغير في مستويات الأسعار » لذلك يجب تعديلها باسستخدام الأرقسام القياسسية | 
للمستوى العام للأسعار. 

٠ ٠‏ ونظرا لهذه المزايا الي تتحقق في القوائم المالية المعدلة:؛ eg AN‏ بعض 

الشركات إلى استخدام محاسبة المستوى العام للأسعار في تعديل قوائمها المالية. 

ولكن سرعان ما ظهرت الاختلافات G‏ وجهات النظر حول طبيعة أرباح 
وحسائر المستوى العام للأسعار وطرائق معالحتها محاسبيا. 
وقد ظهرت الأقتراحات التالية : 
١-الاقتراح‏ الأول : 

أن تتم معاللحة أرباح وخسائر المستوى العام للأسعار في قائمة الدخل. 
وهذا الاقئراح هو الذي أيدته سلسلة الدراسات المحاسبية السادسة عام VATY‏ 
وهيئة المبادئ المحاسبية في by‏ الصادر عام cpVAT4‏ وهيئة pulas‏ الحاسبة المالية 


4 ام ومعهد الخاسبین القانونيين في كندا عام ۱۹۷۰م. 


YAY 


الاقتر اخ الغابي : 
أن تتم Alaa‏ حسائر المستوى العام للأسعار في قائمسة:الدحل» أما 

الملكاسب فتتم معالحتها في حساب JU ly‏ 
#-الاقتراح الغالث : 
أن تتم able‏ أرباح ونخسائر المستوى الغام للأسعار في حساب رأس المال. 
cl E‏ الزابع l‏ 

. أن تتم معابلية أرباح ونحسائر المستوى العام للأسعار في قائمة الدحسل» 
بشرط أن يستشن من ذلك الأرباح والخسائر المتعلقة بالديون طويلة Sy JEN‏ 


SS EEL 
. (Perry Mason, pp. 23-24) 


ه-الاقتراح الخامس : 

ن تتم معالحة سائر أرباح وخحسائر المستوى العام للأسعار في قائمة الدحصل» 
باستثناء تلك الناشئة عن البنود النقدية المتضمنة في حقوق حملة الأسهم؛ مشل 
الأسهم الممتازة الي Ub‏ صفات البنو د النقدية. 
ويلاحظ أن الاقتراج الأول هو الذي لاقى القبول الأوسع من قبل هيئات المحاسبة. 
ومن أهم ما جاء في سلسلة الدراسات الحاسبية السادسة التي اقترحټ هذه il‏ 
مايلي : (Miller, E,p,60)‏ 
١-يجب‏ أن تتم الحافظة على التكلفة التاريخية بمدف الإعداد ا للقو 7 “asl‏ 


ob * fe وی ۽ الأسعار‎ ant أثر‎ e , alal oy aia H Aes A aw 
ve کن 2 ن رة‎ ea يجب استعمال قوائم تحميكية‎ 0 


السحب إلى الأمام أي بتاريخ آخر ميزانية. 
۳-إن تعديل القوائم المالية يحب أن يتم ا الرقم القياسي للأسعار. 


TAA 


4-يجب of‏ تنعكس أرباح القوة الشرائية وخسائرها على صافي الزبح للفترة 
المحاسبية المعينة. 

ه-يمكن تعديل قائمة الدحل عن طريق استخدام الرقم القياسي cor‏ من Jeet‏ 
السنة» أو باستخدام الرقم القياسي الربعي » CK‏ العمليات موسمية بإاسستثناء 
.الاستهلاك الذي يعتمد على القيمة المعدلة للأصل. 

"-يتم سحب القوائم المالية إلى الأمام» LE‏ يجعلها مقيمة بوحدات نقدية متججانسة 
ما يجعل القوائم المالية قابلة للمقارنة. 

انطلاقا من فلسفة محاسبة المستوى العام للأسعار ومن مقومات هذه الحاسبة يمكن 
عرض الطرائق الواجب اتباعها من أجل تعديل قائمة الدخل وقائمة المركز الالء 
وطريقة اتساب أرباح ونخسائر المستوى العام للأسعار كمايلي :. 

أ-تعديل قائمة الدخل : 

يتطلب تعديل قائمة الدحل وفق محاسبة المستوى العام للأسعار» تعديل بنود هذه 
القائمة كلها إلى ما Waly‏ ات نقدية ذات قوة شرائية منخفضة في فماية 
العام. | 

ويتم تعديل البنود كلها الواردة في قائمة الدخل على أساس الوحدات النقدية في 
LU‏ السنة المالية بطريقة ا SASO‏ لجرو سا مر عدي 


النحو Jt‏ 0 
لرقمالقياسي العام في QU‏ الام 


القيمة المعدلة للبند > القيمة التاريخية × 

٠ | E‏ الرقم القياسي العام في تاريخ نشأة البند 
فعلى سبيل CSUN‏ إذا كانت الفوائد المدينة قيمتها ٠6‏ وكان الرقم القياسي 
العام للأسعار في AL‏ العام Gy ٠١۳‏ تاريخ دفع الفوائد ٠٠١‏ فإن القيمة المعدلة 


للفوائد المدينة تكون : 


۳۸۹ 


۱۲۳ 
ا 


Xoo 
11۰ 


ونتناول فيمايلي البنود المختلفة لقائمة الدحل بإيجاز. 
-المبيعات : يتم تعديل المبيعات عادة عن طريق تعديل إجمالي المبيعات خلال السنة 


على أساس متوسط التغيرات في المستوى العام للأسعار خلال تلك السنة» وذلك ‏ 


على النحو التالي : 


القيمة المعدلة للمبيعات = إجمالي مبيعات السنة × 


الرقم القياسي العام في نماية السنة 


متوسط الرقم القياسي العام خلال السنة 

فإذا كانت مبيعات إحدى الشركات ٠۲۰٠۹۱۰۰‏ وكان الرقم القياسي العام في als‏ 
العام £0 ١»وكان‏ متوسط الرقم القياسي العام للأسعار خلال ذلك العام ٠١۷,١‏ 
يتم تعديل قيمة المبيعات على النحو التالي : 3 <i.‏ ا 


l \go 
ly Bi YY: 0.0m دب‎ Xم*‎ ۰ 
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ويستند تعديل المبيعات على أساس متوسط التغفير في المستوى العام 
للأسعار خلال العام إلى افتراض ضمي هو أن المبيعات تتم بطريقة منتظمة 
وععدلات متساوية على مدار السنة» وما لم تكن المبيعات عرضة لتقلبات كبسيرة 
خلال السنة» فإن هذا الأسلوب غالبا ما يكون كافيا لتعديل قيمة المبيعات» أما إذا 
كانت المبيعات تتقلب بدرجة كبيرة من شهر إلى آخرءأو إذا كانت المبيعات تت ركز 
خلال فترة معينة من السنة كما في الأنشطةء فإن الأمر يقتضي تحليل المبيعات علنى 
أساس شهري أو ربع سنوي» وتعديل مبيعات كل شهر أو ربع سنة على Bde‏ 
باستخدام معامل تعديل حاص لكل شهر أو ربع سنةء وذلك على النحو التالي: .. 


4۰ 


ps. oe‏ القياسي .العام في فاية السنة 
القيمة المعدلة لشهر أو لربع hart‏ شهر  )‏ سس 
متوسط الرقم القياسي العام لشهر (ربع سنة) 
فإذا افترضنا أن المبيعات في مثالنا السابق كانت موزعة خلال السنة على النحو 


التالي: 
الربع الأول 1Y:‏ الربع الثاني 11 
الربع الثالث ۳4۰۰ الربع الرابع .1 


وأن الرقم القياسي العام للأسعار كان في نماية السنة ١40‏ وفي الربيع الأول Vre‏ 


وفي الربع الثاني ٠١۲‏ وي الربع الفالث 119 وفي الربع الرابع ١47‏ فيتم تعديل 
قيمة المبيعات في هذه الحالة على النحو التالي : | 


\to 
VAVs Oem ١119.٠. الربع الأول‎ 
۳۰ 
\go ; 
\£O0em T xVF Ye الربع الثاني‎ 
١ 
١ةةءءح‎ a ×۱۳۹۰۰ الربع الثالٹ‎ 
١46 
Mees ay XE الربع الرابع‎ 
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وهذا ما أدى إلى احتلاف القيمة المعدلة مع بقاء القيمة التاريخية ذاتماء وذلك OY‏ 
الجانب الأكبر من المبيعات قد تم في الربع الأول بحيث كان الفارق بين الرقمين 


۳۹۱ 


القياسيين في الربع الأول» ومماية العام كبيرا نسبياء أي أكبر من الفارق بين المتوسط 
ورقم اية العام. 

ويتم توسيط حساب تعديلات اا العام للأسعار nor‏ التعديلات 
اللازمة لقيمة المبيعاث» وغيرها من pole‏ الإيرادات والنققات والأصول والخصوم 
القابلة للتعديل» فيتم تعديل قيمة المبيعات في مثالنا هذا بإجراء القيد التالي: 
marie‏ من ح/ تعديلات المستوى العام للأسعار ٠‏ 

ه714 إلى ح/ اللمبيعات 7 ٠‏ 
- عناصر الإيرادات الأخرى : 

٠ أن نميز بين نوعين من الإيراذات الأحرى من ناحية طريقة تغديلها:‎ SE 
ا‎ ER ل‎ aa الأول:‎ e 


الدائن المحصل شهرياء ويتم تعديلها على النحو التالي : ' 
الرقم القياسي العام في فاية السنة ‏ 


بنك الإيراد aX‏ 
متوسط الرقم القياسي العام خلال السنة 


e‏ الثاني ane‏ و لط ل 
تواريخ معينة حلال السنة كإيرادات الأوراق المالية» والفوائد الدائنة» والإيجار 
المحصل على أساس سنوي والإعانات Pl.‏ فيتم تعديلها على النحو التالي : . 
الرقم القياسي العام في فاية السنة 

القيمة المعدلة = بند الإيراد x‏ 

| الرقيم القياسي العام في تاريخ تحقق 1 de‏ ند الإيراد 
ويتم تعديل قي قيمة بند الإيراد المغين fat‏ حساب تعديلاات المستوى العام للأسععار 
(ye‏ بالفرق بين: القيمة 5 E‏ الإيزاد 


المختصن دائنا بالقيمة نفسها. 


ray 


-تكلفة البضاعة المبيعة : . 
تختلف طريقة تعديل تكلفة البضناعة المبيعة أو تكلفة المواد المسستخدمة في 
الإنتاج تبعا لطريقة تقويم Oy pall‏ ففي حالة اتباع طريقة الوارد أولا صسادر أولاء 


. فإن تكلفة البضاعة البيعة تتكون من خليط من تكلفة مخزون أول BAM‏ 


والمشتريات» أما مخزون آحر المدة فيكون مقوما على أساس أسعار أحدث 


المشتريات» وف حالة اتباع طريقة الوارد أخيرا صادر أولاءفإن تكلفة البضاعة المبيعة 
تكون مساوية تكلفة المشتريابب أو تكون حليطا من تكلفة المفستريات وتكلة...ة 


Sof oy‏ الفترة» أو تكون.مقومة على أساس أسعار أحدث المشتريات تبعا لما إذا 
كان مخفزون آحر المدة مساويا مخزون أول المدةءأو يقل أو يزيد عليه كما أن مخرون 


Ball aT‏ يكون مقوما على أساس مخزون أول المدة أو على أساس خليط من أسعار 


' مخرون أول المدة والمشتريات» وذلك تبعا للعلاقة بين -خجم المحزون في أول المدة 
٠‏ وآحرهاء أما في حالة اتباع.طريقة مثوسط التكلفة.المرجح فإن تكلفة البضاعة المبيعة 


وتكلفة مخرون آخر المدة.تكون مقومة على أساس +تليط من اسعار مخزون أول 
المدة _أسعار المشتر يات خلال المدة.. . 

ونتناول فيمايلئ التعديلات اللازمة في ظل طزائق التقويم المختلفة» وتحسدر 
الإشارة إلى أننا سنتناول هنا أيضا طريقة تعديل Og‏ آخر المدة» .(وهو أحد بنود 
قائمنة المرتكز المالي)؛ 'لارتباطه بتكلفة 'البضاعة المبيعة. 
-طريقة الو ار د أولا صادر أولا FiFo‏ : 

يتم تحديد تكلفة البضاعة قي ظل نظام المحرون المستمر على أساس مخزون 
أول المدة مقوما بأسعار أول المدة مضافا إليه جزء من تكلفة الملشتريات خلال 


الفترة» أما خزون oT‏ المدة فإنه يقوم de‏ أساس أسعار أحدث المشتريات. 


vay 


ولتعديل تكلفة البضاعة المبيعة ينم تعديل تكلفة مخزون أول المدة للتغيرات 
في المستوى العام للأسعار عن الفترة من أول السنة إلى LE‏ السنة» (أي باسستخدام 
معامل تعديل يساوي الرقم القياسي في ماية العام مقسوما على الرقم القياسي في 
بداية العام)» وتعديل تكلفة الجزء المبيع من المشتريات للتغير في الممستوى العام 
للأسعار عن الفترة من منتصف السنة إلى ماية السنة» (أي باستخدام معامل تعديل 
يساوي الرقم العام في ماية السنة تقسيم متوسط الرقم القياسي Se‏ العام). 

ومن الحدير بالذكر أن هذا الأسلوب لتعديل تكلفة المسزء المبييع مسن 
المشتريات يستند إلى افتراض ضمي Ob‏ المشتريات تتم بطريقة منتظمة وععدلات 
متساوية على مدار شهور السنة؛(أي إن متوسط تاريخ الشراء هو منتصف السنة)» 
ويمكن توضيح ذلك في الخال التالي: 

نفترض أن تكلفة البضاعة بلغت 2١1770١٠‏ وأن تكلفة مخرون أول المدة 
٠‏ ءي وتكلفة مخرؤن oT‏ المدة OV Ys‏ طريقة التقويم المتبعة هي طريقة الوارد 
أولا صادر أولاء ولنفترض أيضا أن الرقم القياسي العام للأسعار في أول العام كان 
٠‏ وف آخر العام كان ١١"‏ وأن الرقم القياسي لمتوسط المتغيرات في المسستوى 
العام للأسعار خلال السنة VY DIS‏ تأسيسا على ذلك يمكن تعديل تكلفة 


البضاعة المبيعة على النحو التالي : 
البيان ٠‏ التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
خزون أول المدة 111۰ اح ya‏ ضفل 
+ 
الجزء المبيع من المشتريات ١٠١/1١١570١816٠‏ 1۰۸ 


\VY 4o Vis. تكلفة البضاعة المبيعة‎ 


FAS 


Ul‏ بالنسبة لمخحزون آخر المدة فغالبا لا يحتاج لتعديل تكلفته نظرياء لأنه 
مقوم على أساس أسعار أحدث المشتريات» ويفترض هذا الإجراء أن معدل دوران 
المخزون (تكلفة البضاعة المبيعة تقسيم متوسط تكلفة المحزون أول المدة 
وآحرها)مرتفع» أي إن مدة الاجتفاظ بمخزون آخر المدة OY)‏ أسبوعا تقسيم 
مغدل 99 Oly‏ المخزون) صغيرة نسبيا. . 

ويمكن الوصول إلى النتيجة السابقة:نفسها إذا تم استخدام الجرد الدوري 
وليس ott‏ المستمر من خلال حسابات التكاليف» وذلك على النحو التالي : 


البيان E‏ التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
خزون أول YPY 1۱۱1 ۱۲۰ BAM‏ 
٠ +‏ 5 
المشتريات 10.۰ 111۱11 Wiese‏ 
فرق تعديل المشتريات 
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع 11 00000 
مخرون oT‏ المدة . 1۲۰ 1۰ 
تكلفة البضاعة المبيعة . \VY Eo Vis.‏ 


. ويلاحظ على قائمة التعديل السابقة أننا قمنا بخصم فرق تعديل المشتريات. 
والذي يتمثل في الفرق بين قيمة مخرون آحر المدة معدلا بطريقة تعديل المشتريات 
نفسها: i‏ : 


| اليل 
ways —— ۰‏ 
1۰ 


۳4° 


والتكلفة غير المجدلة لمخزون آخر المدة. 
والسبب في ذلك هو أن المشتريات تتضمن جزأين : الجزء الأول الذي تم بيعسه 
oy‏ غير المبيع أي مخزون آخر BA‏ ولا كان أسلوب التعديل يفسترض أن 
المشتريات جميعها قد تمت في منتصف العام فإن الجزء غير المبيع يكون قد تم تعديله 
ضمن رقم المشتريات وهو ما يفترض ضمنا أن مخرون آخر المدة قد اقني في 
منتصف السنة» إلا أن هذا الافتراض الضمي الأخير يتناقض مع مفسهوم طريقة 
الوارد أولا صادر أولاء ولذلك فإن الأمر يقتضي حصم ما ينص Oy‏ آخحر اللدة 
من تكلفة المشتريات المعدلة» وأطلقنا عليه فرق تعديل المشتريات. 

ومن الحدير SUL‏ أن هناك إجراء آحر بديلا يمكن اتباعه بدلا مسن 
الإحراء الذي تم استخدامه في قائمة التعديل السابقة» والإحراء البديل هو أن يتم 
تعديل تكلفة خزون آخر المدة بطريقة تعديل المشتريات نفسهاء وفي هله ASL‏ 
ous‏ قائمة التعديل الشكل التالي: 0 


البيان التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
مخزون أول المدة 111۰ ۰۱۱٦‏ ۷ 
+ المشتريات Vi 11۱11 yiose‏ 
تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. ATTY A‏ 
-مخزون آحر المدة yay ١5 hag‏ 
تكلفة النضاعة المبيغة \YYto TY.‏ 


ويجب أن يكون واضحا أيضا أنه إذا كانت الاختلافات بين الكميات 
'المشتراة على مدار شهور السنة كبيرة» وبخاصة إذا كان الارتفاع في المستوى العام 


۳۹٦ 


للأسعار كبيرا نسبياء فإن افتراض انتظام المشتريات وتساوي معدلاتما على منسدار 
السنة يكون افتراضا غير واقعي» ويتطلب الأمر في هذه الحالة اتباع أسلوب آخرء 
وهو تعديل تكلفة الحزء المبيع من المشتريات G)‏ حالة المخزون المستمر)» أو تعدييل 
تكلفة المشتريات By‏ حالة المخزون الدوري)» على أساس شهري أو على SFY‏ 
على أساس ربع سنوي» وبطريقة مماثلة للطريقة السابق شرحها بالنسبة للمبيعات. . 
وللتوضيح دعنا نفترض أن المشتريات في الال السابق كانت في الربسع 
الأول ٠٠٠١‏ وفي الربع الثاني ٠٠٠"اوفي‏ الربع الثالث ٠٠٠٠‏ وفي الربع الراببع 
٠‏ وأن متوسط الرقم القياسي خلال الفترات الأربع كانت 21١9 VV‏ 
0١‏ 5 على التوالي» Se‏ تعديل تكلفة المبيعات في ظل المعحزون المستمر 


على النحو التالي: i‏ 
البيان العكلفة العاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
AN Nees. e do‏ 
+ 
المبيع من المشتريات 
الربع الأول e‏ 1 40.0 
1۰۷ 
الربع الثاني E AM Yea:‏ 
۱۰۹ 
الربع الثالث wi eki‏ 2۸۰ 
NN ١‏ 
الربع الرابع 1۸۰ 945 2 وم 
TE‏ 
vwrrr a‏ 


ويتم إثبات تعديل تكلفة البضاعة المبيعة بإجراء القيد التالي : 


Pay 


من ح/ تكلفة البضاعة dag ll‏ 
إلى ح/ تعديلات المستوى العام للأسعار 

طريقة الوارد أخيرا صادر أولا LiFo‏ : 

ولتعديل تكلفة المبيعات في ظل هذه الطريقة th‏ جب التميز بين اين : 
الحالة الأولى : 

إذا تساوى المحزون في أول المدة وآحر المدة» فإن تكلفة المبيعات تساوي 
تكلفة المشتريات. وإذا كان خزون آحر المدة أكبر من مخزرون Js‏ المدة فإن السلع 
المبيعة يفترض أنها تمت جميعها من مشتريات الفترة. ويتم تعديل تكلفة المبيعات في 
هذه الحالة باستخدام متوسط الر قم القياسي للأسعار خلال السنة» وقي حال 
تساوي مخزون آخر المدة مع مخزون أول المدة يتم تعديل تكلفة مخزون آحر BAM‏ 
على أساس التغير في المستوى العام للأسعار عن:الفترة من تاريخ اقتناء المخزون الي 
قد تكون من عدة سنوات سابقة حي فاية السنة CAS‏ وذلك باستخدام الرقم 
القياسي العام في تاريخ اقتناء المخحزون. 

أما إذا كان مخزون آخر المدة أكر من مخزون أول المدة فإن هذا يعسن أن 


المخزون في آحر المدة يتكون من جزأين: nar NIT ON‏ متيصريات 


` الفترة. 
مع اموه a‏ ا و 
القياسي العام في تاريخ اقتناء المحزون. Ul‏ الجحزء المضاف من ع المشتريات فيتم تعديله 


باستخدام متوسط if‏ قم القياسي العام للأسعار خلال السنة. على اعتبار أن ep dl‏ 
المضاف لمخزون أول المدة يفترض أن إضافته على مدار السنة من الكميات المشتراة 
في تواريخ مختلفة. | 


YAA 


وعلى سبيل المثال دعنا نفترض of‏ تكلفة البضاعة المبيعة .....4وأن 
Oy‏ آخر المدة وأول المدة هو ٠٠٠٠٠١ ٠٠٠٠٠٠‏ على التوالي» وأن الرقم 
القياسي العام في LL‏ السنة ۱۷۸,۲ By‏ تاريخ اقتناء المحزون أول المدة (منذ عدة 
سنوات) ٠٠١‏ وأن متوسط الرقم القياسي العام خلال السنة الحالية ١١٦٠ء‏ وأن 
المنشأة تتبع نظام الحرد المستمرء وحيث إن مخزون آخر المدة أكبر من مخزون أول 
المدة فيمكن تعديل تكلفة البضاعة المبيعة على النحو التالي : 
\VA,Y¥‏ 
iii haves‏ 
١ "6‏ 
Key‏ تعديل تكلفة مخرون آخر المدة لأغراض إعداد قائمة المركز SLM‏ 
المعدلة على النحو التالي : | 


البيان : التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
المحزون أول المدة TE‏ 225 001 
| | ۲۰ 
الجزء المضاف من المشريات OL ees \VA, Ovens‏ 
ف 
. المحزون آحر المدة yos, O‏ ؟ 


أما في حالة اتباع نظام الحرد الدوري» فإن تعديل تكلفة البضاعة المبيعسة 

Og‏ آحر المدة يتم طبقا للأسس السابقة نفسهاء وإن اختلسف شكل قائمة 
التعديلء الي تأحذ الشكل التالي: | 
البيان ٠‏ التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 

المخحزون أول المدة \VA,Y Venn‏ ال 


11۰ 


+ 
EAT ea VAY forr, المشتريات‎ 
10,0 110 : z - 
Whe. OOo’ )١( تكلفة السلع المتاحة للبيع‎ 


۳۹۹ 


EAO AMA Vee jin آخر المدة ويتألف‎ Og 


35 مخرون أول المدة . | لاثم‎ 
Oh ees AYAY. Ovens المضاف‎ s js 
YoYo. 110 O۹۹ (Y) آحر المدة‎ Oy 
ery eae f gra E i A-A) تكلفة المبيعات‎ 
القيدين الآتنين:‎ el orb ويتم.تعديل كل من تكلفة المبيعات المخرون آخر المدة‎ 

Tee.‏ 95 ا 


دل نكن ات بر a‏ د مر 
أساس القوة الشرائية لوحدة.النقد bg‏ السنة. 
o0۰‏ من ح/ O93‏ آخر المدة En‏ 
٠٠١ ه٠ ٠‏ إلى حا قغديلات المستوى العام للأسعار““ 
الحالة الثانية: ا 

تتمثل الحالة الثانية فى نقص مخزون آخر المدة عن عنزون أول all‏ ويعيي 
هذا أن تكلفة المبيعات= المشتريات+ جزء من مخزون أول BAM‏ 

Ul‏ مخزون T‏ المدة فيتكون من el‏ المتبقي من مخزون أول المدة» ويمكن 
تعديل المثال السابق» بحينث. تصبح تكلفة: المبيعات 47.٠٠١‏ ومخزون أول المدة 
٠‏ ومخرون أول المذة يبقى كما هو ٠١٠٠٠٠ ١‏ بيت تعدل تكلفة المبيعاث" 
ee‏ زا ا ei ae‏ 


التيان . التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
المشتر پات LA ls o. 1A, fOrs‘‏ 
Pa vos i: + o‏ 


الكمية المبيعة من المخرون أول YAVes \YA,Y Yous‏ 
الذة ٠‏ ۲۰ 
تكلفة المبيعات ooye EV ees‏ 


أما oT oy‏ المدة فيعدل لأغراض إعداد قائمة المركز المالي» ليصبح على 


الشكل التالي: 
\VA,Y‏ 
XN oo‏ ٠س‏ = و VIAA‏ 
۲۰ 
Ul‏ في طريقة الحرد الدوري» فيمكن تعديل تكلفة المبيعات وتكلفة مخوون 


آخر المدة بالأسلوب نفسه كمايلي : 


البيان 2 . التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 
. المخزون أول المدة ١ \VA,Y ess‏ 
l‏ + يل 
المشتريات LAT e \VA,Y LERET‏ 
المخحزون آخر المدة VAY Anes‏ ل 
۱۲۰ 


ooye Vere‘ 


تستند هذه الطريقة إلى افتراض أن الكمية الي يتم بيعهاء(أو استخدامها في gey‏ 
هي خليط من المخزون للتكلفة عقب إضافة أي كمية مشتراة إلى المعحزون» 
ولتعديل تكلفة المبيعات وتكلفة مخزون آخر المدة فإن الأمر يتطلب أولاً تحديد 
تكلفة الكمية المتاحة للبيع خلال السنةءوالي تتمثل في المخزون أول المدة مضافاً إليه 
المشتريات» أو المخزون آخر المدة مضافا إليه تكلفة المبيعات. ثم يتم تعديل تكلفة 


.. طريقة المتوسط المرجح : 


الكمية المتاحة للبيع باستخدام معاملات التعديل الملائمة» وعندئذ بمكن تحديد 


تكلفة المبيعات المعدلة والتكلفة المعدلة لمحزون آخر المدة على النحو التالي : 
r‏ تكلفة المبيعات التاريخية 
تكلفة المبيعات المعدلة=التكلفة المعدلة للكمية المتاحة Xe‏ 
التكلفة التاريخية للكمية المتاحة للبيع 


التكلفة التاريخية لمحزون آحر المدة 
التكلفة المعدلة لمحزون oT‏ المدة-التكلفة المعدلة للكمية المتاحة SO‏ 
التكلفة التاريخية للكمية المتاحة للبيع 
وللتوضيح Leo‏ نفترض أن تكلفة المبيعات بلغت »٠٠٠٠٠١‏ وتكلفة 
المخزون أول المدة وآحرها ٠٤٠٠٠٠ 2١٠٠٠٠٠١‏ على التوالي. 
ولنفترض أيضاً أن الرقم القياسي العام في LE‏ السنة ١۱۷ءوفي‏ بداية السنة 
٠‏ وأن متوسط الرقم القياسي العام خلال السنة V+‏ فيمكن تعديل كل مسن 
تكلفة المبيعات وتكلفة خزون آخر المدة كمايلي : | 
تكلفة المشترياتك ...£ | VV eee Vee cea Pert‏ 
تكلفة الكسية المتاحة للبيع خلال العام = مخزون أول المدة + المشتريات 


flonan = Posse FY on =‏ 
البيان التكلفة التاريخية معامل التعديل التكلفة المعدلة 


١7” ۰ ۷4 Yoon أول المدة‎ Oy poll 
\o. 

KARRE ١/١ المشتريات سن‎ 
11 


ayaa 


تحلفة الحمية المتاحة للبيع CYAN rE‏ 


YY1£00 .د‎ × ٤۷۸۸٠٠١ = تكلفة المبيعات المعدلة‎ 
55٠ eee 


۲ 


التكلفة المعدلة لمخحزون آخر المدة- 4۷۸۸٠٠١‏ »× .د \oYY go‏ 
a‏ 


النفقات الأخرى بخلاف الاستهلاك : 

يتم التمييز بين النفقات الي يتم إنفاقها بصورة منتظمة على مدار السنة 
مثل 'الرواتب والإيجار الشهري والإعلان الدوري...ال» وبين النفقات غير المتكررة 
على مدار السنة وإِنما يتم إنفاقها في تاريخ معين (مثل التأمين). 

ويتم تعديل بند النفقة الي يتم إنفاقها بصورة منتظمة على مدار السنة 
باستخدام متوسط الرقم القياسي العام خلال السنة وذلك على النحو التالي: 
الرقم القياسي في ثماية العام 


القيمة المعدلة للبند>التكلفة التاريخية للبند × 
متوسط الرقم القياسي خلال Aill‏ 
أما نود التفقات الي تدم في تواريخ معينة لال السنة فيتم تعديلها pe‏ 


i‏ في المستوى العام للأسعار عن الفترة من تاريخ استحقاق النفقة حى AGL‏ السنة 
. المالية» وذلك على النحو التالي: 


الرقم القياسي في مماية السنة 


الرقم القياسي في تاريخ استحقاق البند 
الاستهلاك : 


تعد عملية تعديل قيم الأصول الثابتة وأرصدة حسابات مخصصات 


الاستهلاك لأغراض المركز SW‏ وتعديل بند الاستهلاك لأغراض تعديل قائمة 
الدحل» من أكثر إحراءات التعديل تكلفة وجهداً عند إدخال نظام محاسبة التقابات 


في المستوى العام للأسعار لأول مرة» وذلك لان الأمر يتطلب تحليل مكونات كل 
حساب من حسابات الأصول الثابتة وتحديد تاريخ الاقتناء وتكلفة الاقتناء لكل 


. القيمة المعدلة للبند-التكلفة التاريخية للبند × 


1 
f 
| 
i 


مفردة من مفردات حساب الأصل وتصنيف مفردات حساب الأصل في جموعات 
lib Aisles‏ لتواريخ الاقنناء. وتصنيف قيم الأصول الثابتة بحسب تلك التواريخ» 
واستخدام رقم قياسي ملائم بحسب تاريخ اقتناء الأصل. 
ب-قياس أرباح القوة الشرائية وخسائرها وتسجيلها: 

يؤدي تعديل قائمة الدحل التاريخية للتقلبات في المستوى العام للأسعار إلى 
ظهور بند جديد في قائمة forall‏ المعدلة هو أرباح القوة الشرائية وخسائرها وال 
تتحقق نتيجة حيازة المشروع أصولاً والتزامات نقدية. والأصول والالتزامسات 
النقدية هي الأصول والالترامات الي تقاس بعدد محدد من وحدات النقد بغض 
النظر عن ما تمثله من قوة شرائية. ويترتب على حيازة الأصول النقدية (كالنقدية 
والمدينين وأوراق القبض) في فترات ارتفاع مستويات الأسعار تحقيق خسائر قوة 
شرائية» ذلك أن تلك البنود تقوم على أساس عدد معين من وحدات النقود تتناقص 
قيمتها أو قوتها الشرائية مع مرور الزمن. وبالعكس فإن حيازة الالترامات النقدية 
قصيرة الأحل أو متوسطة أو طويلة في فترات التضخم (ارتفاع الأسعار)» تسترتب 
عليها تحقيق أرباح قوة شرائية» ذلك أن القوة الشرائية لقيمة الدين الذي التزمنا بسع 
تتناقص مع مرو ر الزمن ومن ثم LIB‏ سندفع في تاريخ السداد قوة شرائية أقل للوفاء 
بالالترام» By‏ فترات ارتفاع المستوى العام للأسعار يحقق المشروع صافي خحسارة قو 
شرائية إذا زادت الأصول النقدية على الالتزامات النقدية لأي إذا كان gle‏ 


ة P‏ ائية في WL‏ ل ee‏ 


Ae a 1 E 
ب و م حسسسشية 0 —— 1 نيب‎ 


الأصول النقدية موحبا) ويحقق Ghe‏ 
(د. خيرت ضيف ص .)١ 15-177١‏ 

ومن الحدير بالذكر أن يصار إلى التفرقة بين الأصول والالتزامات النقدية 
وبين الأصول والالترامات غير النقدية وذلك إذا كانت قيمتها تقاس بعدد محدد من 


وحدات النقد بغض النظر عن القوة الشرائية لهذه الوحدات. فالأصول والالتزامات 


تلق 


النقدية تتحدد قيمتها بعدد من الوحدات النقدية ولا تتغير هذه القيمة نتيجة a‏ 
في مستويات الأسعار. . . : 

. أما الأصول غير saa‏ (كالأصول ا الثابتة Dia‏ فلها قيم سوقيةتتغير 
نتيجة للتغير في مستويات الأسعار» ثم تختلف قيمتها النقدية عن تكلفة اقتنائها. 

وبالنسبة للكثير من البنود يسهل التمبيز بين البنود النقدية dy lly‏ غير 
النقديةء إلا أن بعض البنود aad‏ بين الخصائص النقدية وغير النقدية» مما يتطالب 
تصنيفها Wy‏ للغرض الرئيس من الاحتفاظ ماء فالأصول النقدية تشمل النقدية 
بالصندوق والمصارف والودائع بالمصارف والمدينين وأوراق القبض والقروض للغير» 
وسلف العاملين؛ والتأمينات القابلة للاسترداد؛ والإيرادات المستحقة» وتعد 
الاستثمارات في السندات أصلا نقدياًء إذا كان سيتم الاحتفاظ ما حي تاريخ 
استحقاقها وتحصيل قيمتها نقداً في ذلك التاريخ» ذلك أن قيمتها محددة بعدد من 
وحدات النقد. 

أما الأصول غير النقدية فتشمل النقدية والودائع بالبنوك بعملات أجنبية 
والمدينين وأوراق القبض بعملات أجنبية» والاستثمارات في الأسهم By‏ السندات» 
(إذا لم يكن سيتم الاحتفاظ ما حى تاريخ استحقاقها)» والمحزون السلعي 
والأصول الثابتة الملموسة كالآلات والمباني والأصول الثابتة غير الملموسة» مثل حق 
الاحتراع والشهرة» وتعد المصروفات ae jal‏ مقدماً Stl‏ غير نقدي» وذلك LAY‏ 
Ur Je‏ لتلقي خدمة في المستقبل ولكنها لا ثل حقاً لاستلام عدد معسسين مسن 
وحدات AES)‏ فضلاً عن أن الأسعار السوقية لتلك الخدمات قد تتغير نتيجة التغير 
في مستويات الأسعار. 


as remena 


أما الالتزامات النقدية فتشمل السندات والقروض طويلة الأجل والدائنين 
وأوراق الدفع» والمصارف سحباً على الكشوف» وتوزيعات الأرباح والمصروفات. 
المستحقة الي تمثل التراماً حددا بعدد محدد من وحدات النقود. | 

أما الإير ادات الحصلة مقدماً فإنها تعد التزاماً غير نقدي UY‏ تمثل التزاماً 


بأداء خدمة أو تسليم سلعة في المستقبل وليس التراما بدفع عدد معين من وحدات , 


التقدء وكذلك فإن القروض بعملات أجنبية تعد التزاماً غير نقدي»وذلك OF‏ سعر 
الصرف عرضة للتغير» ثم إن الالتزام ليس (st‏ بعدد من وحدات النقد الحلية. 
قياس أرباح القوة الشرائية وخسائرها : 


تحقق المشروعات كما رأينا أرباح قوة شرائية نتيجة حيازة الالتزامسات 


النقدية» وتحقق حسائر قوة شرائية نتيجة حيازة الأصول النقدية» وذلك في فبترة 


ارتفاع المستوى العام للأسعار» ولقياس تلك الأرباح يتم تعديل قيمة البند النقدي». 


أو التغير في البند النقدي باستخدام معامل تعديل يساوي -ساصل قس_.مة الرقسم 
القياسي العام في LU‏ العام على الرقم القياسي العام في تاريخ نشأة البند أو التغير» 
ويتمثل ربح القوة الشرائية أو خسارتها في الفرق بين القيمة المعدلة للبند النقدي أو 
التغير في البند النقدي» وبين القيمة التاريخية لهذا البند أو التغير في البند. l‏ 


مثال: 0 
فيمايلي البيانات الخاصة بأرصدة الأصول النقدية والالتزنامات النقدية 
قصيرة الأحل في فاية كل ربع سنة | 
التزامات نقدية قصيرة متوسط الرقم القياسئ - 
أصول نقدية الأحل خلال ,كل ربع سنة 
وه ل Ve.‏ 1۰ ااه 
' الربع الأول Vey YA. Velen‏ 


5ه 


۱٤۷ YE: YAN: الربع الثاني‎ 
١6 مضل‎ | O0. الربع الثالث‎ 
yoy VAY Ao الربع الرابع‎ 


المطلوب: قياس أرباح القوة الشرائية وخسائرهاء علما OL‏ الرقم القياسي العام في 
فاية السنة ١٦٠٠ء By‏ بداية السنة .١4٠‏ 

: fet 

أ- قياس خسائر القوة الشرائية على الأصول النقدية : 


البيان رصيد فاية رصيد أول التغير المعامل القيمة المعدلة 
الفترة الفترة 
رصيد أول Aves KENA Voss ~ Yous ٠ aadi‏ 
الربع الأول Ves f1‏ الا Aves VEYN‏ 
الربيع الثاني للك Ness VEYN VEY Veen‏ 
الربع الثالث 0.۰ (TY) VARS‏ ل (es)‏ 
الربع الرابع YAA o11. A۲٦ 0۷1۰ Ao‏ 
رصيد UU‏ السنة A۲1‏ ل 


حسائر القوة الشرائية على الأصول النقدية = YPO t-A YN AA‏ 

وممكن تفسير هذه النتيجة بأنه كان يجب أن يكون لدى المشروع 
٠‏ وحدة نقدية» لكي يحافظ على القوة الشرائية للأضول النقدية وحيث إن 
قيمة الأصول النقدية الموجودة فعلاً في نماية السنة تبلغ OPA YT‏ المشروع قد 


حقق حسارة في القوة الشرائية قدرها 4ه 7؟. 


ب- قياس أرباح القوة الشرائية على الالتزامات النقدية قصيرة قصيرة الأجل: 


البيان رصيد A‏ رصيدأول التغير المعامل القيمة المعدلة 
| الفترة الفترة 
رصيد أول السبة VYA o EARE 11۰ - ١١١٠١‏ 
الربع الأول ۹۸۰ 11° Vibes EA. VYVA.‏ 
الربع الثاني YA EY:‏ 4 اللي Yee‏ 
الربع الثالث (Yé) Neft. (Mol) FEY AVN.‏ 
الربع الرابع 1۸۲1 11۰ o۱1 (A۸4)‏ (۱۹۲۰) 
رصيد UU‏ السنة fA. VAYA‏ 


٠٠٠٤١ = Ve YAT- ۱٤۸۰ = رح القوة الشرائية‎ 

ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن قيمة الالتزامات بالقوة الشرائية لوحدة النقد 
في هاية السنة تبلغ ٤۰۸۰‏ ١ءإلا‏ أن لمرو ات ا ت ا ا للوفاء 
بقيمة هذه الالتزامات» ولذلك فالفرق يعد ربحا. 
إما ربح gh)‏ حسارة) القوة الال باق Spl‏ التقدية فهي كمايلي : 


ربح القوة الشرائية على الالتزامات النقدية قصيرة الأحل 0 
حسارة القوة الشرائية على الأصول النقدية (Yot)‏ 
ربح القوة الشرائية على Ble‏ الأصول النقدية ۰ 


ويلاحظ Lif‏ قمنا بتعديل قيم الأصول النقدية والالتزامات النقدية قصيرة , 
الأحل على أساس ربع سنوي» وما لا شك فيه أنه يمكن قياس أرباح القوة الشرائية 
وخسائرهاءعن طريق تعديل قيمة تلك الأصول والالتزامات على أساس هري 
للوصول إلى قياس أكثر دقة. 

وتحدر الإشارة إلى أنه يمكن قياس أرباح القوة ة الشرائية وخحسائرها 
بأسلوب أكثر سهولة» وهو تعديل قيم الأصول والالترامات على أساس سنوي» إلا 


أن هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج أقل دقة. فإذا افترضنا مثلاً أن متوسط الرقم 
القياسي خلال السنة في المثال السابق ٠١ ٠‏ »فيمكن قياس حسائر القوة الشرائية على 


الأصول كمايلي : ٠‏ 
الرصيد المعامل القيمة المعدلة 
أول السنة Aves VEA Ven‏ 
التغير لل AAYA ١‏ 
A‏ ۹31۸ 


حسبارة القوة الشرائية على الأصول النقدية ٠١٠١١ = ACY IH ٩٩۲۸۳‏ . 
وعكن قياس أرباح القوة الشرائية على الالتزامات النقدية قصيرة Sa‏ 
بالأسلوب نفسه» حيث جد أنها تبلغ 21٠61٠‏ وعليه فإن ربح القوة الشرائية على 
صافي الأصول النقدية الحارية يبلغ )١١١7- Vovoy EYY‏ وعقارنة هذه التقائج 
مع نتائج القياس في حالة التعديل على أساس ربح سنوي ند أن فروق الدقة 
كبيرة. | 
ويعود الاحتلاف إلى تقلبات الأرصدة النقدية على مدار السنة» وإلى 
ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال العام بشكل تدريجي. 
ويتم إجراء قيد أرباح القوة الشرائية أو خسائرها على النحو التالي : 
من >[ تعديلات المستوى العام للأسعار 
إلى ح/ أرباح القوة الشرائية 
من ح/ slit‏ القوة الشرائية 
إلى = تعديلات المستوى العام للأسعار' 


£+4 


: إجراءات تعديل قائمة المركز المالي‎ gig 
لابد من الإشارة إلى أن البنود النقدية تبقى بقيمتها التاربخية في قائمة‎ | 
أثر تعديلها في قائمة الدحل عن طريق أرباح القوة الشرائية‎ a المركر المالي»‎ > 
. l وخسائرها.‎ 
أما البنود غير النقدية فيتم تعديلها عن الفترة من تاريخ نشأة البند حي تاريخ إعداد‎ 
القائمة» وذلك باستخدام معاملات التعديل الملائمة» ويشمل التعديل حساب رأس‎ . 
على الرقم‎ SU الال على أساس قسمة الرقم القياسي في تاريخ إعداد قائمة المركز‎ 
القياسي في تاريخ الإصدار أو الإضافة» وذلك بتوسيط حساب تعديلات الممستوى‎ 
دائناءعلى أن السائد‎ JU العام للأسعار الذي يجعل مدينا مقابل جعل حساب رأس‎ | 
عثابة متمم‎ a وعد الاحتياطات والأر‎ SU من الناحية العملية هو تثبيت رأس‎ 
; . dus 
مما سبق تتضح لنا أهمية محاسبة المستوى العام للأسعار في تعديل القوائيم‎ 
المالية للمشروعات من أجل التعبير عن البنود كلها الواردة فيها باستخدام وحدات‎ 
نقدية ذات قوة شرائية متجانسة» وتمثل القيمة في تاريخ تعديل القوائم» وقد رأينا‎ 
إمكانية تحقيق ذلك من خلال استخدام الأرقام القياسية العامة للأسعار.‎ 
ومن أجل هذه الطريقة في تعديل القوائم المالية» لابد من عرض المزايا‎ 
والمساوئ المتحققة من خلال استخدام محاسبة المستوى العام للأسعار.‎ 


12 الک ےا‎ tate عر م‎ UOT fe ete, at is tly... Ce 
سكاز دما‎ TU للحتي اهم فيز أنه كاسية أكستوى العام‎ cpg 


يلي: 
١-تظهر‏ القوائم المالية المعدلة أثر التضخم على المشروعات» فالموجودات والمطاليب 
تظهر بقيمتها المعدلة وكذلك أرقام الربح» وهذا ما يساعد مستخدمي القوائم المالية 
على الوصول إلى فكرة شاملة عن حالة المشروع الراهنة بعد ارتفاع المستوى العام 


للأسعار ; 


54٠ 


؟-السهولة في إجراء المقارنات بين القوائم المالية العائدة oe‏ مختلفة بعد تعديلها 

باستخدام الأرقام القياسية العامة | 

۳-الحاسبة التقليدية e‏ التار A‏ قيس الد ي اة 

النفقات الحاصلة في فترات سابقة مع الإيراد pali‏ عنه بالقيمة الحارية ٠ Bale‏ 
أما ني ظل محاسبة المستوى العام للأسعار » فإن هذه المقابلة تصبح أكثر 

واقعية من جراء استخدام وحدة قياس موحدة للنفقات والإيرادات معاً. ' 

4 -تميل هذه الطريقة إلى تخفيض الأرباح بالمقارنة مع التكلفة التاريخية ال تهر 

EET ER‏ نظرا لعدم وضعها أثر التغير في المستوى العام للأسعار في الحسبان. 

ه-تساعد على حل مشكلة الاستبدال» OY‏ الاستهلاكات الحسوبة ee‏ 

الطريقة أكبر من تلك المحسوبة على التكلفة التاريخية. 

أما سلبياتها فهي: | 

Y-T‏ تحقق انسجاماً مع الموضوعية إذ إن أسعار الأصول لا ترتفع بالمستوى نفسه 

وق AL‏ ما تن ار alll tee OF LS‏ فل ت امار لبد روفن 

خاصة بماء حيث إن تطبيق الرقم القياسي المفرد على القوائم المالية التاريخية يؤدي 

إلى حاط في البيانات» وعدم Lysis‏ قد تكون أسواً حالاً من القوائم التاريخية. فإن 

قطعة أرض اشتريت منذ حمس سنوات» وكانت قيمتها السابقة ٠٠٠٠١‏ أصبحت 

Ono vo tell day Yas‏ مقف فان اهلا الل Yat‏ يغرب في ALAN‏ ف 

القيمة السوقية لتلك القطعة في الوقت الحاضرء بل إن القيمة التاريخية المنسوبة إلى 

زمن وقوعها قد تكون أكثر ملاءمة من التكلفة المعدلة» الى لا JEE‏ قيمة سوقية ولا 

| ا‎ | res 


ب-قد يؤدي تطبيق هذه الطريقة إلى زيادة الأرباح الدورية في بعبض الحالات» 
كما LÍ‏ تصطدم مع أساس الاستحقاق المتعلق بالأرباح AAW‏ عن التعديلات» الي 


يقتضيها الرقم القياسي العام. 


- ج-إن قطبيق محاسبة المستوى العام للأسعار قد نع الإدارة من LB‏ قسرارات 


معينة» ويركز على حيازة الأصول غير النقدية» للإفادة من Le UT‏ الإيجابية في 


القوائم ci‏ يم ينعكس على الإنتاج 3 اججتمع بصورة عامة. 


| .د-إن هذه الطريقة تخلط نين الأرباح أو الخسائر الظاهرية أو الومية الناجمة عن 
حيازة الأصول أو الالترامات النقدية»والأرباح أو الخسائر الحقيقية AAW‏ عن حيازة 


ed pel‏ النقدية .» أي Lal‏ تحاسب الإدارة على قرارات ESF)‏ وضيعت عليها 


فر Le‏ معينة» ولو أن ذلك يتعلق بأحداث مضت لم يعد مكنا حن أرباحها أو 


تحقيق خحسائرها بسبب عدم وحود آثار مادية هذه الأرباح أو J‏ بالوحدات 


النقدية الجالية» وبالتالي فإن الأحذ odg‏ الطريقة يتعارض مع تعريف الربح في علاقته 


بثروة المشروع خلال نقطتين من الزمن. 
ه-إن التغير في المستوى العام للأسعار هو ظاهرة عامة كلية على مستوى 


الاقتصاد الوطين بأكمله؛ وإن كانت طرائق القياس المتبعة في قياس هذا التغير على 


المستوى الكلي ختلفة» وتؤدي إلى نتائج مختلفة» فإن استخدامها على المستوى 


الكلي أو علي مستوى قطاع معين يبقى مغقولآء ويؤدي إلى نتائج منطقية»أما على 


مستوى المشروع فإن استخدام طريقة محاسبة المستوى العام للأسعار قد يؤدي إلى 
نتائج مضللة pu oY‏ مشروع معين بالتضخم الاقتصادي خاضع لظروف معينة لا 
تتطابق بالضرورة مع الاقتصاد الكلي. l‏ | 

وقي الختام» نلاحظ أن محاسبة المستوى العام للأسعار» قد تم اقتراحها من قبل بعض 


المنظمات المهنية للمحاسبة كمقياس ملائم لكي يستخدم في المحاسبة في المشروعات 


۲ 


المحتلفة في ظل ظروف التضخم الاقتصادي» وقد استطاعت هذه الطريقة أن تحقق 
بعض الميزات» وكانت مقبولة من قبل الكثير من الحاسبين» ولكنها في ألوقت dink‏ 
كانت عرضة للنقد من قبل بعضهم كما أا كانت عرضة للقبول تارة» وللرفض 
تارة أحرى من قبل الحيئات المهنية للمحاسبة Laat‏ حي أن الحكورمة البريطانية 


عمدت إلى تشكيل db‏ خاصة بمحاسبة التضخم عرفت باسم tab‏ سانديلاندن إلا 


ust‏ سرعان ما أصدرت تقريرها عام 65 رفضت ,موجبه محاسبة FA‏ الشرائية ش 
العامة وأقرت محاسبة القيمة الجارية» بشكل مشابه لما حدث في الولايات المتحدة. 
#-طريقة محاسبة القيمة الجارية: ١‏ 2 5 

تقوم هذه الطريقة على تقويم موحودات الوحدة الاقتصادية وتحديد الدحل 
الدوري Ub‏ باستخدام القيم اللبارية في sgel tl‏ بحيث تم reel‏ رأس. 7 
لمال سليما من الناحية الاقتصادية» وليس من الناحية النقدية فحسب, ' 

لذلك تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعاً كبديل للتكلفة التاريخية» ادر 
EERE‏ مع الموضوعية في الحاسبة. 

وتختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة ا i‏ العام للأسعان 
في أنها تة تقتضي تطبيق القيمة الحارية للموجودات غير النقدية وفق الأسعار الخاصة 
obs‏ الموجودات» وليس وفق المستوى العام للأسعاز وقد تحتسب النفقات yal pV‏ 
على أساس القيمة احارية كما قد يعاد تقوم النفقات المرسلمة كما سئرى. ` 
Ul‏ الأصول والالتزامات النقدية فتبقى دون تعذيل في جميع الأحوال. . l‏ 

لابد قبل استعراضنا هذه الطريقة من الوقوف عند عبارة القيمة A‏ 
وعبارة المحافظة على رأس JU‏ سليماً من الناحية الاقتصادية. 

ومن أحل التعبير عن تلك القيمة UH‏ 4 ظهرت في أدبيات الحاسبة das‏ 


1. 


ASL LN ab =‏ 
يقة صافي القيمة البيعية.. 
- طريقة تكلفة الاستبدال. 

وسنقوم Lad‏ يلي باستعراض المقصود JS‏ من هذه المفاهيم بالاختصبار 
الملائم لكل منها. | 
-طريقة القيمة الحالية: 

وتقوم هذه الطريقة على احتساب القيمة الاقتصادية للأصل» وذلك عن 
طريق التنبؤ بصافي الإيرادات الي يحققها الأصل خلال حياته الإنتاجية» ثم اختيار 
معدل فائدة مناسب من أجل حسم تلك التدفقات النقدية ia‏ قعة» والمبلغ EN‏ 
عن ذلك هو القيمة ا حالية لهذا الأصل. ٠‏ | 

| لاحظنا يشترط لتطبيق هذه الطريقة ما يلي:‎ LS, 
-التنبؤ بالتدفقات النقدية الي يمكن أن تتحقق من خلال استخدام الأصل.‎ ١ 
حصر التدفقات النقدية المتوقعة في كل فترة مالية من حياقٍ الأصل.‎ Y 


ali‏ بعدد السنوات المتوقع أن يبقى فيها الأصل ls‏ للاستخدام. 


٤‏ -احتيار معدل فائدة مناسب. 

وإذا تم تحديد هذه التغيرات الأربعة بشكل دقيق وموضوعيء فإنه + کن قياس القيمة 

الاقتصادية للأصل. 

ويسهل تطبيق هذا المفهوم من أجل بعض أنواع الأصول والمخنص وم كسندات ْ 
القرضء إلا أا لا تصلح لأنواع أخرى من الأصول والخصوم» أو النفقات: : 


والإيرادات. 


-طريقة صافي القيمة البيعية:. 

Ble‏ القيمة البيعية (أو سعر. الخروج الحاري) لأصنل ماء هو المبلغ الذي 
بمكن الحصول عليه حالياً إذا تم بيع الأصل في السوق مطروحاً منه المصاريف 
اللازمة لإتمام عملية البيع. | 

يتم وفق هذه الطريقة إعادة تقويم سائر del‏ بقيمتها البيعية الصافية؛وقٍ 
حالة عدم إمكان تقدير هذه القيمة بشكل مباشر من خلال أسعار السوق يتم 
الاعتماد dale‏ على أحد هذين البديلين: | 
- استخدام أرقام قياسية E‏ حارجية 
مستقلة أو ضمن المشروع. . 
- أو استخدام الخبرة المهنية في التقدير. 
تعد هذه الطريقة ناردة الاستخدام في الأصول الثابتة» إلا LAT‏ ملائمة بالنسبة لتقويم 
الأصول المتداولة كالمخزون السلعي» والذي ب يتم الحصول عليه أساساً مدف ol‏ 
طريقة تكلفة الاستبدال: ٠‏ | | 

وتنم الإشارة إلى تكلفة الاستبدال على UT‏ المبلغ الواجب دفعه من أجل 
الحصول على أصل ممائل للأصل الموحود» وتتم الإشارة إليها Se ul e‏ سسعر 
الدحول اف ۈزlري (Current entry price)‏ 0 

وعلى الرغم من وضوح هذا التعريف لتكلفة الاستبدالء إلا أنما أثارت 
Jahl‏ بين المحاسبين وبخاصة حول عبارة الأصول المماثلة» حيث ظهرت عدة معان 
24 0 
آ-تكلفة استبدال الأصول Hadad‏ ويقصد جا المبلغ المطلوب من أجل : 
الحصول غلى أصل PU‏ من .سوق الأصول المستعملة» ily‏ لها الحياة الإنتاحية 
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نفسهاء إلا أن هذا المفهوم غير عملي نظراً لعدم وجود سوق منتظمة لأسسعار 
الآلات المستعملة. 
ب-تكلفة إعادة إنتاج الأصول الممائلة: ويقصد Us‏ المبلغ المطلوب من أحل 
J pratt‏ على أصل ممائل للأصل الموجود. 
ج- تكلفة الأصول الجديدة: وهي تكلفة استبدال القدرة ة الإنتاحية للأصل» 
حيث تعكس أثر التغير التكنولوجي.' 
وبالمقارنة بين تكلفة الاستبدال وصافي القيمة البيعية المذكورة آنفاً يفترض أنهما 
متساويان» لكن ذلك لا يتحقق إلا في شروط مثالية هي: 
-هناك عدد كبير من الأصول المتماثلة» في سوق واحدة» وإن أسعار السوق 
معروفة بالدسبة للأصول الحديدة والمستعملة. 
-يتمتع المشروع بحرية القرار بيعاً وشراء في هذه السوق. 
-يجب ألا تكون هناك تكاليف نقل أو تركيب ضمنية سواء أكانت في عملية شراء 
أم بيع الأصل (philip w. Bell PP. 19-32) call‏ 

لكن مثل هذه الظروف Lat‏ ما توجد في العالم | قيقى» وقد يكسون. 
الاحتلاف قليلاً ف بعض أنواع الأصول كالمخزون السلعي الذي يياع بالحالة 
نفسها الي اشتري فيه» ولكن هذا الخلاف يكبر في الأصول ath‏ كالآلات 
والمعدات» ويكون عندئذ سعر الاستبدال متاحاً أكثر ويمثل أكثر القيمة الجارية 


للمشرو ع نتيجة 5 gor‏ 5 ظروف تنافسية تتمثل بوجود عدد من المشترين» أما حين 


يرغب المشروع في الاطلاع على الأسعار السوقية لأصوله المستخدمة» فإنه مد 
سوقاً نظامية وتختلف الأسعار باحتلاف ظروف. الصفقة بين المشروع والمشستري 
المفترض» وغالباً لن يدفع المشتري القيمة الاقتصادية نفسها نظراً لعدم وحود 


نشترين متنافسين على a‏ القديمة» وبالتالي تكون Ble‏ القيمة البيعية Jf‏ من 
. تكلفة الاستبدال. . 
ولا كانت امحاسبة تستهدف Abe‏ أداء المشروع عن hod‏ حصلنت 
. بالفعل» وليس تلك الأحداث الي Of CH‏ تحدث أو ال قد تحدث» فإن.تكلفة 
الاستبدال هي. الممثل العملي للقيمة Ay UH‏ وقد الستخدمت في. أدبينات المحاسبة 
كمعير عتها. ۰ ١‏ 00 0 
اقترح حون بارو ke‏ عام ۹١۱۹‏ ١م.استخحدام‏ محاسبة.القيمة الانسستبدالية. 
كما db ORE‏ بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة النشرة رقم.-.8١‏ 
المؤرخحة في ۱۹۷٥/۳/۲۳‏ »كرد على التذمر الذي أصاب الأسواق المالية: نتيجة نشر 
المسودة pales ded’ hatch coll‏ امحاسبة المالية في عام golge) AVE.‏ تبنت محاسبة 
المستوى :العام للأسعار؛.وقد طالبت النشرة:٠1:4.:الشركات‏ الأمريكية الكببرى 
بدشر إفصاحات إضافية على أساس تكلفة الاستبدال. 
كما أصدر ت هيئة piles‏ المحاسبة المالية فد الؤلايات.المتحبة Lily FASB‏ 
ay 00‏ تشرين الأول موقد :طالب هذا البيان من إلشركات الي تزيد 
tåla gor.‏ غلى بليون دولار بعد طرح الاستهلاكات» أو أن مخروففا وممتلكاتقها 
le y ,‏ قبل مخصص الاستهلاك تبلغ أكثر من ٠٠١‏ مليون دولار في بدإية السبنة 
المالية ال fas‏ بعد .١917/9/3:7/7‏ طلب البيان منها إعداد معلومات إضافيبة» 
تدعم القوائم المالية التقليدية» وكانت مزياً بين الأرقام القياسية والقيعمة الجار ية 
(Elwood i; Miller P.211)‏ 0 0 
١-دخل‏ التكلفة التاريخية معدلاً لاظهار i‏ ديات shes‏ العامة 
والخاصة. 
؟-الربح أو الخسارة في القوة الشرائية على صافي العناصر النقدية. 


GV - 


۴-العكلفة الجمارية للمخعزون والممتلكات والتجهيزات والمعدات عن السنة المنتهية. 
-التغيرات نخلال العام في التكاليف ابحارية المذكورة أعلاه؛ والمنسوبة إلى تغفيرات 
السعر العام أو الخاص. | 
ه-مقارنة لخمس سنوات بالنسبة للدعل الإجمالي: والدعل السنوي المكتسب لكل 
سهم» gles‏ الأصول المعدلة لأجل التغيرات في مستويات الأسعار» وثوز يعات 
الأرباح على الأسهم» والسعر السوقي لكل سهم؛ ومتوسط الرقم القياسي لأمسعار 
المستهلك لكل سنة من السنواث الخنمس موضوع المقارنة. 
5-تفسير البيانات المعلنة ومناقشة أمميتها. 
Site‏ عملي: ` 

من أجل شرح التعطبيق العملي لمتطابسات البيسان ۴۴ نسوره البيانسات 
والمعلومات التالية الخاصة بشركة فيلادلفيا الي تأسست في eY e IVY‏ 


أولاً: بيان تكلفة البضاهة اليعة: 
تكلفة البضاعة المبيعة عن السنة المنعهية بتاريخ ٠٠٠٠/۱۲/۴۱‏ 


البيان تكلفة تاريخية | 


LYA) oe‏ سل 
+مشتريات )0 NY o o‏ وحدة بسعر ٠١‏ دولار للوحدة) 


i Feooee Î GBisma Toned Fess) FIT 
E 7 7 ° {TIF 7 


س ا ے A‏ 
SIF‏ 


تكلفة البضاعة المبيعة 


EVA 


ثانيا : قائمة الدخل: 
قائمة joi‏ عن fedi‏ المنعهية بعاريخ Veo ٠/۱۹/۴۹‏ 


| 1 المبيعات 
| -تكلفة البضاعة المبيعة 
بحمل الربح 


aike مصاريف‎ 


فوائد مديئة مدفوعة في ۲٠٠٠/۱۲/۴۱‏ . 


ee |‏ العمليات 


حسابات asta‏ 
حسابات مدينة i‏ . | رهن دائن يتوحب دفعه , 
أسهم رأس المال 
أراض 5 أرباح tyme‏ 
le‏ 
l‏ | ينسزل منها مجمع الاهتلاك 
. الآلات والتجهيزات 
(Kersey | |‏ | ينزل منها مجمع الاهتلاك 


£14 oe | 


رابعا: معلومات إضافية: l‏ 

ANo تأمبيس الشركة‎ ER TATTA 

تم ea NEE‏ 
و تستهلك gU‏ على YO‏ سنة بالقسط الثابت. 0 
“تم شراء الآلات والتجهيزات عندما كان الرقم القياسي ١١١٠ء‏ وتستهلك 
الآلات والتجهيزات على ٠١‏ سنوات بالقسط الثابت. ٠‏ 
٤-الرقم‏ القياسي للمستوى العام للأسغار في ۲۰۰۰/۱۲/۳۱ م كان VEE‏ 
والرقم القياسي المتوسط لعام ٠‏ كان ٠۲١‏ والرقم القياسي المطبنبق على 
الإنتاج المبيع خلال العام كان »١17٠‏ وعلى البضاعة غير المبيعة في فايسة السنسنة 
NG‏ | 
ه-الأصول النقذية في ١/1/١٠٠٠م‏ بلغت 11٠٠٠٠١‏ هذه البالغ تفل رأس 
امال المستشمر» وليس هناك af‏ الزامات نقدية في ١/1/١٠٠٠م.‏ 

عند إعداد القوائم المالية أصبحت أسعار الاستبدال لأصو J‏ الشركة على الشكل 


i l 1 التالي:.‎ 
eh” We 
Ai, l . geal 
Pesara. | l i oll 


الآلات والتجهيزات ۲٣٣۰۰۰۰۰‏ 
إن تطبيق بيان معايير المحاسبة المالية رقم ry‏ يتطلب إعداد القوائم المالية وفق البدائل 
الأربعة التالية: | | 
١‏ -التكلفة التاريخية. 
؟-التكلفة الحارية. 


tys. 


“ا-التكلفة التاريخية المعدلة وفق تقلبات المستوى العام للأسعار. 
4 -التكلفة اللمارية المعدلة وفق تقلبات المستوى العام للأسعار 
أولاً: تكلفة البضاعة as‏ فق البدائل الأربعة: 


التكلفة الجارية المعدلة وفق 
المسترى.العام للأسعاو, 


التكلفة التاريخية المعدلة وفق . 
:. المستوى العام للأسعار . 


pF‏ 09 أول المدة 
ve ehh‏ 
+مشتزیات )١(‏ 


۰ وحلة 


ثلثو وغ1 


Vises 


-مخرون آخر المسسدة yrryy.‏ 


(۲۰۰۰()۲ وحدة) 
تكلفة البضاعة المبيعة 


ثانيا: قائمة الدخل وفق البدائل الأربعة : 
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| البيان ٠٠‏ |. التكلفة التكلفة التكلفة التاريخية المعدلة'وفق | التكلفة المنارية المعدلة وفق 
التارجخية UA‏ 4 المستوى العام للأسعار المستوى العام للأشعار 


Anse}: Assn Yousse | Yosser | > المبيعات(7)‎ 
SASAS MD oai Lec eie j 0 -تكلفة البضاغة‎ 
المبيعة‎ 
Vind naa j aeree LTS مجمل الربح‎ 
ine Vans Ves eens ٠٠٠٠١ | )٤( Mabe مصاريف‎ 
‘ Z (0) امتلاكات‎ 
E Pee VN t E Y-A j. Vo Gane مبان‎ 
“YY yaw | es) Yous تحهيزات‎ 
Yoe’ . Ye es Vous ١١... | فوائد مدينة مدفوعة‎ 
ع‎ en) SS Yee Aihen 

V1 VYeGoV | VVÎ Vetoes 
ليق‎ t1 Yiee 11٠٠١ | oim أرباح (أو‎ 
العمليات‎ 


48) 


(Y EVAT) (Te &VAPY l المستوى العام‎ Jles 
(y) لاأسعار‎ 


مكاسسب حیسازة 
| محققة (A)‏ 


ا 


فالنا: قائمة ال ركز الاي By‏ البدائل الأربعة : 


الببان التكلفة المكلفة | التكلفة ae‏ المعدلة وفق | التكلفة الحارية المعدلة وفق | ٠‏ 
التارئنية a At‏ المستوى العام للأسمار المستوى العام للأسعار | 


الأصول 
النقدية (A)‏ يف | لليف | لضفا يف 
حسابات مدينة )4( fesse fesse foo foroo‏ 
بضاعة(؟) Ass erp] Asef Yoses‏ 
الأراضي (8) Aves RON Acces Vasos‏ 
YVTANT | Pessoa | Fo. (2) guar‏ كن 
Sry)‏ منسها مم | ODI )۱۰۹۵۷( | )۱۲۰۰۰( | (Aree)‏ 
الاهتلاك) i‏ 
الآلات والتدببزاشرة) | ...0+ | “.+ ee Asses]‏ 
| دول مها مس | Gia arsed] amoj geno‏ 
الاهتلاك) 2 
otses‏ | الئل | ETE . ESV OAN,‏ 
المطاليب وحقسصوق | l‏ 
الان 
حسابات دائتقز(ة) l yss Paseo Teseo Toes‏ 
| وطن ډاتن يتوحسب ‘ie A | Yssa EEEE 13٠.5٠0 f‏ | 


1 
| - 


نفد 


7 He 
VBeseoe an 


مكاسب حيازة غسير 5 
ae‏ . )1149( 


(ARAK o¥) | 
isi * |] 


بالتكلفة التاريخية ۱۲۰۰۰ وحدة × ٠١‏ دولار = ٠.٠..؟١‏ 
بالتكلفة ١8 x VYooe 4 Ut‏ = وو و١‏ 


8 oo om as xX YVYoooe بالتكلفة التاريخية المعدلة‎ 
Ye 

VhAc eos ES XITA oo بالتكلفة الجمارية المعدلة‎ 
Ige 


۷-رون آخر Bull‏ : 
بالتكلفة التاريخية ٠٠٠٠١‏ وحدة × ٠‏ وولار = موه ه898 
بالتكلفة الجارية Teor = ١ 4 × ۲١٠١ ٠‏ 


بالتكلفة التاريخية المعدلة Xoose‏ دلا رةه ترك 

1° | 
A 00 im hae MY Ao oo المعدلة‎ ay se باك كلفة‎ 
l l $o l 


-البيعات : 
بالتكلفة التاريخية. x N‏ 6لولار = مهو 598 
بالتكلفة الجارية هوه هأ YO‏ وولار = مومهو 988 


¥ 


9-المضدريات: 


\g. 


VAG eee × 7٠٠٠٠١ بالتكلفة التاريخية المعدلة‎ 


\¥o 


€۰ 
Asoo - 


بالتكلفة الحارية المعدلة a‏ او : 

\Yo i 

؛-المصاريف المخطلفة : OO‏ | 
بالتكلفة التاريخية e‏ 
بالتكلفة الجارية 1٠٠٠٠‏ . 

eS 


: OM Cb الع‎ 3 


1۲ 


بالتكلفة التاريخية المعدلة xN seed‏ 


. Ng ٠ . 


nm ×1٠ ٠٠٠ بالتكلفة الحارية المعدلة‎ 


Wee: l 
ه-الأصؤل الثابتة واهتلاكات:‎ 
oe 0 4 الأراضي:‎ - 
ل‎ ۷9ر٠٠‎ tal التكلفة‎ 
VE 


AVY gm 


×۷٠٥٠٠٠ بالتكلفة التاريخية المعذلة‎ 
jo o aaa E 


e 


Vis 


fom ×۸٠ ٠٠٠ المعدلة‎ a UH بالتكلفة‎ 
alll - 


YYo tan 
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Yv¥4 \ Y= KYYOuss بالتكلفة التاريخية المعدلة‎ 
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YOu 
Oo om الاهتلاك للش‎ buds ۷ ١ ٠ ٠۰۰ بالتكلفة التاريخية‎ 
۱۰ 


YT vo ل ا‎ l 
YPT ٠د‎ — الاهتلاك‎ ryt ee الجارية‎ alh 
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YA‘ sea 


KYOuses المعدلة‎ 44 Ul بالتكلفة‎ 
\Yo ey Fe 0 xs 
VAG eas , 
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١٠ 
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KVP Tee بالعكلفة الحازية المعدلة‎ 
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"-الفوائك : . 

لا تعدل لأنما دفعت في تاريخ إعداد القوائم المالية» وتظهر وفقاً للبدائل 
الأربعة الفعلية لها Vee‏ | 
lasy p‏ مكاسب sf‏ خسائر) المستوى الغام للأسمار: 


ل 
+ إيزادات المبيعات 
-المدفوعات خلال العام 


مشتريات سلعية 


شراء أراض 
ol‏ مبان 
۶ 


اا2 
شراء آلات وججحهيزات 


فوائد مدييمة مدفوعة في 
yechina‏ 


Yoon 


evi 


إجمالي المدفوعات خلال العام 


]| صافي الأصول النقدية آخر الدة oe‏ 


veeh |‏ 
خخسارة المستوى العام للأسعار -صافٍ الأصول النقدية الفعلية آخر المدة Gle-‏ 
الأصول التقدية المعدلة آحر المدة 


VAY) = AVYVAY = Arte =‏ ) 
#/-مكاسب الحيازة احققة : 
آ-حسب منهج التكلفة الجارية: | 
l‏ تكلفة جارية - تكلفة تاريخية 
تكلفة البضاعة المبيعة o‏ ميك ةلس fera josss‏ 
اهتلاك المباني اا Poem‏ 
(Vises) l ;‏ 
aca al‏ ال TOR‏ 
ب-حسب منهج التكلفة الجارية المعدلة وفق المستوى العام للأسعار: 
تكلفة جارية معدلة - تكلفة تاريخية معدلة 
تكلفة البضاعة المبيعة ‏ . اا YYYYY‏ 
اهتالاك o gle‏ ا en‏ ل 


EV 


٩-البنود‏ اا ا ا و 
ه ١‏ -رأس المال: 

حسب التكلفة التاريخية ١١٠٠١١٠١٠١٠١‏ 

حسب التكلفة الجارية ١١٠٠٠٠١‏ 


١ ١ as E 
NB سسس تی و و م‎ XAN ea حسب التكلفة التاريخية المعدلة‎ 
1 1١٠ y l 6 
£0 المعدلة ١٠٠٠٠١٠١١<ا سسس اه و‎ a Lt حسب التكلفة‎ $ 
1١٠ i 


7 ۹ -+مکاسپ الخيازة غير Hale‏ 
آ-حسب منهج التكلفة WE‏ 
تكلفة جارية - تكلفة تاريخية 


Reem Yee Whee 4 بضماعة آخر المدة‎ 
Orre SVs m Aters ., الأراضي‎ 
Yoses e Preses, ta gl 
ا‎ te y Pae 


E E Weer Sy T OE 00 ak 
Veena YW Tees 1 الآلات والتجهيزات‎ 
(Yours) (1) +)  تاريهجتلاو اهتلاك الآلات‎ - . 


eum YYosce = ahs See 


< 


f E E 
: العام للأسعار‎ spol بحسب هج العكلفة الجارية وفق‎ 
تكلفة جارية معدلة - تكلفة تاريخية معدلة‎ 


EYA 


EVV = YYYY Aes بضاعة آخحر المدة‎ . 


Ass gal MW‏ لوعن اك 
المباني war = Presso‏ 
٠‏ -استلاك مبان . (۲۰۰۰) AAV)‏ 


Yost = AYA AAs 
0 Asses 1 الآلات والتجهيزات.‎ 
(A) (TTD) اهتلاك الآلات والتجهيزات‎ - 
Yate. لل شي ال ا ف‎ 
وتعد هولندا من أعرق الدول تطبيقا بحاسبة القيممسة الحارية (تكلفة‎ 


. الاستبدال)» إذ تم.الدفاع عنها منذ نصف قرن.من الزمن» وأصذت طريقها إل , 


التطبيق الهملي في شركات عملاقة كفيليبس. 
aoe‏ الدولية ا رقم ۲۹ الذي نشر 7 


انه 1 على القوائم المالية u‏ لية» ما في ذلك القوائم الماليسة ار حدة لأي 


: مشروع يعد قوائمه المالية باستخدام عملة ترتبط باقتصاد يتعسمرض إلى تضخيسم . 


شديد. 


٠‏ ؟١+إن‏ القو ائم المالية (نتائج المعليات» و My‏ 5 المالي) العدة باستخدام عمله يسان 
اقتصادها من تضخحم شديد لا فائدة اء إلا إذا أعيد عرضها على المعيار الجديند أو ٠‏ 


بعد احتساب التضخم. 


4 


۳ -إن مسألة تحديد ما إذا كانت إعادة عرض القوائم المالية ضرورية» إذ بمكن تميسيز 
التضخم الشديد عن طريق صفات يمكن تلمسها من الوسط الاقتصادي للدولة» 
وال قد تتضمن المظاهر التالية» ولكنها ليست قاصرة عليها: 

آ-ميل الجمهور إلى الاحتفاظ بثروته Spel‏ غير نقديت أو عملات أجنبية أكسثر 
'استقراراً. ‏ ش 

ب-قياس الحمهور المبالغ النقدية الحلية بعملات أجنبية أكثر استقرارا. 

ج-يوضع في الحسبان عند الشراء أو البيع لأجل تعويض تلك النسائر AU‏ عن 
الانخفاض المتوقع بالقوة الشرائية للنقود خلال فترة التسليف» حى إذا كانت الفسترة 
د-تربط معدلات الفائدة والأجور والأسعار بالأرقام القياسية للأسعار. 

ه-يقارب المعدل المتراكم للتضخم خلال ثلاث سنؤات 799٠٠١‏ أو يزيد علسى 
ذلك. | re te‏ | 
4 -بمكن في الاقتصاد شديد التضخحمء للقوائم المالية أن تصبح ذات فائدة فقط إذا 
تم التعبير عنها في مصطلحات وحدات جارية بتاريخ الميزانية» سواء أكانت القوائم 
المالية معدة على أساس مدخل التكلفة التاريخية أم التكلفة: الجارية:؛ ولا يسمح 
٠‏ بعرض القوائم المالية في مثل هذا الاقتصاد قبل تعديلهاء كما لا يمسمح بعرضها 
مرفقة بالقوائم المالية الأصلية. | 

ه-إن إعادة عرض القوائم المالية Lib‏ لهذا المعيار يتطلب تطبيق إجراءات محددة 
وأحكام» وإن التطبيق المشتمر لهذه الإجراءات والأحكام من فترة إلى أخرى أكسثر 
أهمية من التطبيق الدقيق للنتائج المشمولة في إعادة عرض القوائم المالية. 

ala"‏ عرض القوائم عن طريق تطبيق الرقم القياسي العام. 


ti. 


Y-Y‏ يعاد عرض المفردات النقدي إذا تم التعبير عنها سابقاً في مصطلحات نقديسة 
جارية بتاريخ الميزانية» وإن المفردات النقدية هي نقود بحوزة المنشسأة أو مفردات 
أخعرى ستستلم أو تدفع بالنقود. ش ش 


۸- الأول والالترامات المرتبطة باتفاقات مع تغير 5 مستوى الأسعار» IS‏ قام 


القياسية akes M‏ بالسندات والقروض» تعدل lib‏ للاتفاق بحسب تاريخ a‏ 


المالية» وتسجل هذه المفردات ف الميزانية بقيمها المعدلة. 
۹-معظم المفردات غير النقدية تحمل .بالتكلفة أو التكلفة Lasti‏ الاستهلاك رمك 
UY‏ تقاس بتكلفة حيازتماء ولذا يتم تحديد تكلفتها من.أجل إعادة عرضها عبن 
طريق ataa‏ تكلفتها التاريخية؛ واستهلاكها المتراكم مع الرقم القياسي من تاريخ 
الحياز ة إلى تار يخ القوام المالية» وعلى ذلك فإن الممتلكات و إلآلات واللعدات 
والاستثمارات من مخزون المواد الأولية أو السلع أو الشهرة أو براءة الاحتراع أو 
العلامات التجارية والأصول ALASI‏ يعاد عرضها منذ تاريخ شرائهاء أما سرون . 
البضاعة تحت الصنع والبضاعة تامة الصنع؛ فيعاد عرضها من تساريخ شرائها أو 
استحقاق تحريلها. | 
-٠‏ .في الحالات النادرة الت يكون فيها تاريخ حيازة المعامل أو الجدات غير متاح 
أو قابل للتقديرء» يصبح من الضروري ف الفترة الأولى لتطبيق هذا البيان J‏ 
yl‏ مهو مغل لقينة الفردة جاريخ إغادة siege‏ | 
١-عندما‏ لا يكون الرقم القياسي العام متاحأء يصبح من الضروري امستخدام 
تقدير يعتمد على حركة معدلات التبادل بين العملة المقرر ماء وعملة ثابئة نشبيا.. ٠‏ 
؟ ١-قد‏ يعاد 7 تقوم بعض المفردات في تاريخ لاحق MEL‏ وسابق لتاريخ aad‏ | 


يستخدم عندئذ الرقم القياسي مدذ تاريخ إغادة التقويم. 


۳١ 


إن الكمية المعاد عرضها للمفردة غير النقدية تخفض عندما تزيد هذه الكميات 
على المقدار المنوقع الخصول عليه من الاستخدام المتوقع هذه المفردة. | 
مغال: : | 


لتكن لدينا قائننة الدحل والميزائية الختامية لشسركة النضر في 
۲١١ 7‏ وبفرض Jyh esl pall od nas‏ ميزانية للش ر aS‏ وأن الآلات 
والتجهيزات والمباني والأثاث مشتراة هن بذاية هذا العام ؤكذلك JLH‏ بالدسبة 
UA ٠‏ ومعدل التضخم :۴ فيكون AY sas ak aes‏ 
فيكون الرقم القياسي في بداية الغام = ٠٠١١‏ 

فيكون الرقم القياسني المتوسنط = ١١١‏ 


تكلفة امبيعات ; 
بضاعة ۱۸ 


+ مشتريات 
— بضاعة r:‏ 
الربح احمل 

إيرادات متنوعة 
ا يف٠‏ 

aloe مصاريف‎ | 

الاهتلاكات . 


Bball الربح‎ 


: at 
Yous = Yo X Ovens استهلاك مبان‎ 


Yours =% X VO استهلاك الآلات‎ 


ene = %۲۰ × ۳۰۰۰۰  ثاثأ استهلاك‎ 


YY 0° ۰ 


الميزانية الختامية ۱۲/١١‏ قبل التعديل 


مدينين 
أوراق قبض 
Ji gal‏ جاهزة 


صندوق 


حابات مدينة أخمرى foss‏ 


“إيرادات مسنعقة 
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cer 


Foon = 


o0۷ = 


= مرا 


ASIDE 


ooy = 
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۳۰ 


١٠ 
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تعديل بنود قائمة الدخل : 
ASL‏ 0 ا × ا 


تنكلفة المبيعات : 


١/١ بضاعة‎ 


مشتريات 


١۲/۳١ بضاعة‎ 


(qo. o X\ 0 = KN | es . الآلات‎ 
Jea 
۰ 
VA. = VOY XT = LX Poon . الأثاث‎ 
in 
s00: 


ومن أجل حساب حسائر وأرباح القوة الشرائية نقوم بتعدي البنود النقدية 
أصولاً نقدية والتزامات نقدية»حيث يظهر بند الأرباح القوة الشرائية وخسائرها في 
قائمة الدحل» وتبقى الأصول والالتزامات النقدية كما هي في الميزانية: 
الأصول النقدية : 


1۳۰ 
oo = KO ee = O gute 
\\o 
۳۰ 
YAY: = أوراق قبض حرو هالا‎ 
11° 
1۰ 
YYA = KY sees صندوق‎ 
\\o 
Ya 
4= إيرادات مستحقة حيو وكا‎ 
١١ 
١١5 Ye Yese 


¿Yo 


حسائر القوة الشرائية = NYEYE = ۱۰۳۰۰۰ = ANTEPE‏ 
الالتزامات النقدية : 


۳۰ 
SON VY دائنون 4< ت‎ 
\\o 
۱۳۰ 
Ama Ra أوراق دفع‎ 
١ 
i ۳۰ 
OAY = XO, مصاريف مستحقة‎ 
١ 
vyayy f0. 


أرباح القوة الشرائية = ۷۲1۹۱۲ - ANY = 548.٠.‏ 

l oY - Aty YEYE = الرصيد‎ 

أما بالنسبة لباقي بنود الميزانية فتظهر في قيمها العادلة» فبالسبة للأصول الثابتة 

والالترامات الثابتة تتم إعادة عرضها من تاريخ حيازتماء أو من تاريخ المساهمة. i‏ 
وكذلك بالنسبة للمخزون»حيث يتم تعديله» وكذلك استهلاكات الأصول 

الثابتة. 


تعديل رأس Ju‏ : 


FAs eno ا‎ (E ek 


۳٦ 


قائمة الدخل . - 


wlll 
تكلفة المبيعات‎ 
1/١ بضاعة‎ 


مشتريات 
بضاعة ١۲/۳١‏ 


الربح احمل 


يضاف الإيرادات 
إيرادات متنوعة 
Lait‏ لأصاريف 
اهتلاكات 

مصاريف wile‏ 
حسائر القوة الشرائية 


ومن أجل توازن طرف الميزانية لابد من احتساب فروقات احتلاف الرقم القياسي» 
حيث استخدمنا الرقم القياسي ٠‏ ١١/١۳٠والرقم‏ القياسي ١١5/170‏ وكان لهذا 
A‏ في عدم توازن طرف الميزانية. 

حساب الفروقات : 

نفترض أن الرقم القياسي المستخدم هو ١٠١/5١١ونحسب‏ الفروقات + 


۰ 


(yooo = Xjes’ ١/١ بضاعة‎ 


fee 


ضف 


١ 5 
VANS EY = ee أما إذا استخدم‎ 
Jao 
110¥ 


الفرق يضاف إلى الربح» لأنه عندما طرحت بضاعة 1/١‏ في قائمة الدحل على 
أساس استخدامنا للرقم القياسي ٠١٠١/١۱۳١‏ . 
فروقات استحدام الرقم القياسي بالنسبة للأصول الثابتة ورأس JU‏ : 


: مجموع الأصول الثابتة‎ 
1١ 
Tatre SX ون‎ was 
\\o 
\Ys 
VAG ews Fees XY Pe es 
Vee 
, الفرق نتيجة احتلاف الرقم القياسي‎ ۳۹٠٠٠ = ۲٦۰۰۰۰ - ۰ 
0 
PFA Xoo 
\\o 
. 1١ 7 
Pq ee Kee oe 
1 Vue 


PFA ln‏ = مه الفرق نتيجة اختلاف الرقم القياسي. 
(AV = "82... — Os AYG‏ يطرح من الأرباح . 


EYA 


أما الفزق الناتج عن احتلاف استخدام الرقم القياسي بالنسبة للاهتلاكات» فهذا 
الفرق ينعدم نتيجة إضافته وطرحه من الأرباح لتواجده في قائمة الدخحل والميزانية 
الميزانية الختامية ١7/8١‏ بعد التعديل 


a0 om 
eo) 
TOI | O e 


٠‏ | -اهتلاك الأثاث -فرق احتلاف الرقم 

' القياسي 
N o‏ 

الموجودات المتداولة الثابتة ورأس المال 
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حسابات مدينة أخرى 


Aves 


oqyoyy 


بدائل القيمة الجارية في أدبيات امحاسبة: 
من أهم بدائل القيمة UH‏ في أدبيات الحاسبة ما يلي: 


أ طريقة تكلفة الاستبدال دون إعادة تقوم : 


۳۹ 


سني dd tes‏ الأصول الثابتة واستهلاكها : 

اقتصر تطبيق تكلفة الاستبدال في البداية على الأصو ل الثابتة مسن أجل 
وضع أعباء على حساب الأرباح والخسائر تؤمن المبالغ الضرورية لمقابلة تكلفة. 
الاستبدال. l‏ 
وعلى ذلك فإن المخصصات تشكل .كوحب هذه الطريق من أجل الاستبدال»وليس 
من أجل استهلاك التكاليف التاريخية» وقد اسنعملت هذه الطريقة على نطاق واسع. 
في مشاريع النفع العام» وعند استخدام هذه الطريقة في فترات الارتفاع في الأسعار» 
تزداد تكاليف الاستبدال عاماً بعد eT‏ وإذا تم تحميل كل دورة محاسبية بأعباء 
تعادل نصيب هذه الدورة من أعباء الاستبدال» فإن أقساط الاستبدال المتجمعة لا , 
تعادل تكلفة الاستبدال. 
ولابد من أجل التغلب على هذه الصعوبة من احتساب القيمة البقية لتكلفة 
الاستيدال بعد طرح المنخصصات السابقة منهاء وتقسيم هذه القيمة على ما بقي 
من العمر الإنتاحي» لكن هذا الأسلوب لا يضمن عدالة التحميل بين الدورات 
المحاسبية المختلفة» بحيث تحملت السنوات اللاحقة فروقات المخصصات عن السنين ` 
السابقة. 

وإن عدم اللجوء إلى هذا الإجراء يجعل المتحصصات المتجمعة أقل مسن 
تكلفة الاستبدال. 

وعند حدوث الاستبدال» فإن المحصصات المجمعة تزيد على قيمة feet‏ 
القدم» ولابد لإطفائه في الحسابات من معابحة الفروق مع حساب رأس المال أو 
الاحتاطيات: ال رأسمالية» ثم تسجيل الأصل الحديد في الحسابات كالمعتاد. 


لقف 


وبمكن أن تقفل حسابات المخصصات مع الأصل الحديد» والإبقاء على 
الأصل القدم مسجلا في الحسابات» وعند ذلك سيبقى هذا الأصل مسجلا بالدفاتر 
رغم استبداله عدة مرات» ما لا ينسجم مع الإفصاح. 
وقد نشأت مشكلة أخرى في حال انخفاض الأسعار» بحيث تصبح المخصصات 
الاستبدالية» أقل من التكلفة التاريخية. 
لجف Arlee‏ المخزون السلعي واحتساب تكلفة المبيعات : 

وكذلك تحتسب تكلفة المبيعات على أساس أسعار المحزون قي وقت البيع» 
ويؤخذ الفرق إلى الاحتياطي أيضاً. 

ويؤخذ على طريقة تكلفة الاستبدال» دون إعادة تقويم أن اللخصصات 
المشكلة في حال ارتفاع الأسعار لا تكفي لمقابلة تكلفة شراء أصل ا إلا إذا 
وضعنا في الحسبان les‏ الفروق الناجمة عن مخصصات السنين السابقة. 
وف حال انخفاض الأسعار تنشأ مشكلة تغطية القيمة المتبقية عن الأصول الثابتة أو 


المخحرون. 


وأكثر من ذلك فإنها لا تتسجم انسجاماً تاماً مع الموضوعية» إذ إا تقتصر 
على أنواع من الأصول دون أخرى. 

كما تركز على موضوعية الربح دون موضوعية المركز المالي الذي ييقى 
سجلاً تاريخياً للأصول الثابتة والمخزون السلعي. 
o oo‏ ومع ذلك op‏ هاتين الطريقتين اللتين تعتمدان على طريقة تكلفة الاستبدال» 
دون إعادة التقويم لها أهمية كبيرة على صعيد التطبيق العملي للأسباب التالية : 
أولاً: gat UY‏ الموضوعية في قياس الربح» إذ تتحمل قائمة الدحل بعبء 
الاستهلاك على أساس القيمة الاستبدالبة» وهذا يؤدي إلى تخفييض الأرباح في 


فترات ad‏ لتضخم. 


| ثانيا: أما بشأن عدم كفاية المخصصات لاستبدال الأصل في المستقبل فإن فروق 
اللحصصات الناتحة عن السنين السابقة» ما هي إلا حسارة يحب أن تحمل إلى 
fora‏ في العام الذي ارتفعت فيه الأسعار» فلو كان لدى الشركة آلة بقيمة 
٠ ٠٠٠‏ اشترتها في اول عام ١٠٠٠م؛‏ وقد استهلكتها على أساس ٠١‏ سنوات 
مع JLA)‏ قيمة النفاية» فإن مجمع الاستهلاك في فاية عام ١١٠٠م‏ يسلوي Vous‏ 
فلو حدث وارتفع سعر هذه الآلة في عام ٠0٠5م‏ إلى ٠٠٠٠٠١‏ »وتم تحميل عام 
٠‏ ١٠٠م‏ بعبء استهلاك قدرة ١5٠١‏ لكن هناك ١٠٠٠١‏ بجب أن تحمل إلى عام 
١٠م‏ كخسارة» بحيث تصبح قيمة مجمع الاستهلاك 45٠٠‏ منها ٠٠٠١‏ حملت 
إلى عامي Ye Vea‏ أما الباقي فهو ۲٠۰۰‏ فقد حمل إلى عام ۲١٠۲م‏ منها 
6 مخصص استهلاك و ٠٠٠١‏ خسارة تعوض نقص المخصص لمش كل في 
. السئين السابقة. . | 

sie‏ عند استبدال الأصل فإننا سنجد قيمة مخصص أو مجمع الاستهلاك يساوي 
الأصل الحديد تقريباً» لكنه يزيد على قيمة الأصل القديم؛ وهذا يقتتضي تحويل 
الفرق بين قيمة الأصل etal‏ الدفترية والملخصص» إلى حساب احتياطي رأسمالي» أو 
إلى رأس الال مباشرة» وبذلك نكون قد عدلنا رأس الال أو الاحتياطي الرأسمالي 
بارتفاع قيمة الأصول الثابتة في فترات التضخم» دون اللجوء إلى إعادة التقريم» 
بالإضافة إلى موضوعية قياس الربح وتشكيل المخصصات. 00١‏ 

رابعاً : إن الأحذ ,بدأ الحيطة والحذر يقتضي إعادة تقويم الأصل في حالات التقدم 
التكنولوجي وتخفيض أسعار التكنولوجيا القديمة» واعتبار الفرق خسارة رأسمالية» 
أما الزيادة في المتحصصات السابقة فهي أرباح مخففة للعسارة الرأسمالية: أما 
. الحصص الذي يحمل led‏ الأرباح والخسائر سنويأء فينسجم مع تكلفة الفرصة 


البديلة للأصل المستخدم زائد الفرق اللازم للاستبدال» الذي يسمح بتحديث 
أصول المشروع في الوقت المناسب. 

حامساً: لاشك Ob‏ استخدام هذه الطريقة في قياس تكلفة المبيعات يعطينا La‏ 
Se che ya yo‏ الإدارة من اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيع» فمثلاً لو كان لدي 


المشروع مخرون سلعي بقيمة م باعه ,بلغ ۱۷۰۰۰ وكان سعر استبدال 


الكمية نفسها من هذا المحزون ١٠٠٠١‏ يكون ربح العمليات هو -AVe ee‏ 
۲٠٠۰۰‏ فقطء Lol‏ الباقي وهو ٠٠١‏ فيبقى في .حسب مخصص استبدال 
Oy pal‏ السلعي الذي يشل فروقات أسعار المخزون» والذي لولاه يعجز المشروع 
عن الحافظة على رأسماله المتمثل بالمخرون السلعي سليماء وتكون القيود: 


\Veue‏ : من النقدية 
yee |‏ إل Sled‏ 
(O0‏ من ASG‏ المبيعات 


. إلى المخزون السلعي‎ ees 
إلى خصص استبدال المحزون‎ Vous 
تعزيز إلى رأس المال أو إلى‎ We وإن حساب مخصص استبدال المحزون ما‎ 
انخفاض القوة‎ Gal A احتياطي رأسمالي ناتج عن ارتفاع أسعار المخزون»‎ 
a الشرائية للنقود في فترات التضخم.‎ 
أسعار البضاعة‎ EET وعلى العكس من ذلك ففي فترات الانكماش‎ 
المقابلة بين تكلفة المبيعات المبنية على أسعار الشراء بتاريخ‎ Jee نكون أمام ربح‎ 


البيع» ونحسارة ناتحة عن انخفاض أسعار المشتريات» ولو كانت المبيعات ب 


٠‏ وتكلفة المبيعات على أساس آخر الأسعار بتاريخ البيع ١5٠٠١‏ أما قيمة 
البضاعة فهي ٠٠٠٠١‏ نحد أن الخسارة بحسب التكلفة التاريخية تبلغ 8.٠.٠‏ أما 
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بحسب الاستبدال نكون أمام ربح عمليات مقداره ٠٠٠٠١‏ وخسارة LAU‏ عنن 
انخفاض الأسعار مقدارها »٠ ٠.٠‏ أما النتيجة النهائية فهي متساوية» لكننا هنا ميزنا 
بين ربح العمليات وخحسارة انخفاض الأسعار d‏ ضعف كفاية إدارة المشتريات. 
Alaa‏ تكلفة الاستبدال .على أساس إعادة التقويم: 

إن المعالحة الناضجة لاستخدام تكلفة الاستبدال قدمت لأول مرة في AS‏ 
إدواردز وبيل في عام AT‏ ثم عم انتشارها في أدبيات المحاسبة By‏ التطبيق 
العملي l -(Edwards and Bell)‏ 

وبالإضافة إلى انسجامها مع فرض الموضوعية في قياس الربح والمركز JHI‏ 
على حد سواءء GAA EB‏ ميزتين رئيستن هما : l‏ 0 
الأول : إن تحسناً مهما يتحقق في سجلات المشروع» من حيث الفصل بين ربح 
العمليات (التشغيل) وأرباح الحيازة» وهذا مالا يظهره القياس في ظل التكلفة 
التاريخية. 
الثانية: إن المرء يستطيع أن بميز بين تحقق الربح واستلامه» وإلا فإن الأرباح الحققة 
بالكامل خلال فترة حيازة الأصل سوف توزع مرة واحدة» وأن هذه الصعوبة 
تنعكس على التطبيق العملي من ناحيتين: 
الأولى: في حالة خدوث أحداث متمائلة بشكل مطلق في فترتين مختلفقين» فإن 
البيانات الحاسبية ستعطي بشكل طبيعي رقماً مختلفاً للربح المتحقق في كلتا الفترتين» 
وذلك لأن بيانات كل من الفترتين» هي متأئرة ببيانات الفترة السابقة. 
الثانية: إذا كانت أرباح الحيازة يقرر عنها فقط عند الاستحقاق بالبيع» فليس هناك 

يقة لتحديد في أية فترة كانت نشاطات الحيازة ناجحة فيهاء وفي أي فترة كانت 


(Philip W, Bell 23) غير ناجحة‎ 


NARS‏ ا See‏ ففي الشركة البق 
تحقق عائد مبيعات خلال فترة ثلاث سنوات مبلغ Mersa (Orre ghras‏ 
على التوالي» وتتضمن التكلفة في هذه الشركة دفع رواتب وأحورء JS p‏ 
تذريخي خلال العام. 
ار ee er‏ 
كالوارد أخيراً يصرف أولاً» أو الوارد أولاً يصرف أولاًء على افستراض وحود 
رة مادية كاملة للمخزونء أما تكلفة استهلاك الآلات المستخدمة فهي أن 
الآلات اشتريت عند بدء التشغيل في العام الأول .بلغ »۸٠٠٠٠‏ وهي تستهلك 
على أساس القسط الثابت خلال فترة عشر سنوات بقسط سنوي مقداره ۸٠٠٠‏ 
وليس هناك قيمة للنفاية» ؤبشكل مشابه سنفترض بأن الباني تستهلك خلال فترة 
عشرين سنة بالطريقة نفسهاء علماً بأها اشتريت بلغ ٠٠٠٠‏ ۸. 

وتقتطع التكاليف من الإيرادات كل عام» وإن الدحل الذي تعطيه 
الممارسة التقليدية كما يظهر بالجدول رقم )١(‏ يدل على أن المشروع يسير بشكل 
جيد» وبدحل يزيد من ۷۰۰۰ إلى ٠6.٠١‏ إلى 25١6٠١‏ ودون مدفوعات 
إضافية لرأس المال» فإن البيانات تظهر بأن هذا المشروع يمكن أن يكون مشسروعاً 
La‏ للاستثمار أو التوسع. 

لكن إذا افترضنا of‏ هناك ارتفاعا بأسعار المدحلات والمخر جات» من 

خلال البيانات الفعلية coll‏ تظهر فروقات حادة في الأسعار للأصول الفردية عن 
جدول الأسعار العام (أسعار الحملة) في داخل البلاد وخارجهاء ELA‏ إن الآلات 


كانت ستكلف ٠٤٠٠۰۰۰‏ لو تم شراؤها في العام الثاني وستكلف ٠۸٠٠٠٠‏ لو 


اشتريت في العام الثالث» أما الأراضي والباني فإن تكلفة استبداها في الأعوام LN‏ 
والثالث فسوف تكون ۱۸٠٠٠٠٠٠۲٠٠٠١‏ على النوالي. 


نفك 


استناداً إلى التكاليف الحديدة» فإن قوائم الدخل سوف تختلف اختلافاً 
جذرياً عن الجدول »)١(‏ وهذا ما يظهره احدول (۲). 


الجدول رقم ١‏ 
قائمة دخل ثلاث سنوات للشركة /أ/ على أساس التكلفة التاريخية التقليدية 
البيان العام الأول العام Wl‏ العام الثالث 
الإيرادات iwa Dosen Saves‏ 
التكاليف 
رواتب وأحور  \o. ٠٤١١١‏ 10 
استهلاك Aves ews ٠ ۸٠۰۰ YT‏ 
مواد Gee Avs y‏ 
استهلاك مبان bees bees ٤۰۰۰‏ 
PAO Yours Pisa‏ 
الدحل Yio.. (00° Vous‏ 
الجدول رقم ۲ 
البيان العام الأول العام الثاني العام الثالث 
الإيرادات Crees ovens‏ 5 
التكاليف 
رواتب وأحور wW 15 ٤‏ 
استهلاك A۱۰ Nfs Aves YT‏ 
مواد ل N‏ 
استهلاك مبان oo Tee tore‏ 
الدحل wn ae a n‏ 
eee eee Vera‏ 


ويبدو أن ربح العمليات في الحدول الثاني يختلف عن ربح العمليات في Jyh‏ 
الأول مما قد يغير من ol Ai‏ متخذي القرار» حيث إن ربحية الشروع أصبحت 
متناقصة وليست متزايدة. | 

أما أرباح الحيازة فتمثل وفورات تكلفة ناجمة عن إعادة تقوبم الأصولء 
فالأصل الثابت الذي كانت قيمته Kw as‏ وأصبح في العام الثاني ENE‏ 
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يكون قد حقق وفورات تكلفة على الممدى الطريل مقدارها ۰ي 
فبلارع et See‏ 

ولابد من الإشارة إلى أن اعتماد نموذج تكلفة الاستبدال لا يع بالضرورة 
التخلي عن سجلات التكلفة التاريخية المعروفة» بل إن هذه السجلات تعدل دورياً 
إلى تكاليف استبدالية في تاريخ إعداد القوائم المالية» والسؤال الذي يثور هو كيفية 
معالحة أرباح الحيازة هذه» أي هل تدخل في قياس الربح؛ أو تعد تعديلاً لرأس 
المال؟ ش اا 

أوصى aot‏ المحاسبين القانونيين في استرالياء وجنعية الحاسبين الاسستراليين 
في عام ۱۹۷۸م تي 25 Lab‏ حول الحاسبة بتكلفة الاستبدال بأن تعديلات تكلفة 
الاستبدال يجب أن gle‏ كتعديل مباشر لحقوق الملكية» دون أي تأثير في دحل 
الفترة. | 

أوصت Lea‏ هيئة معايير امحاسبة المالية في أمريكا في نشرتما حول التقسارير 
AJU‏ وتغيرات الأسعار في عام 1917م بتقارير إضافية عن تعديلات تكلفنة 
الاستبدال كأرباح حيازة» وبينما لم تضمن أرباح الحيازة هذه القياس الكلي لدحل 
الأعمال» فقد أوصت هيئة معاي الحاسبة الالية بأنما يجب أن تعد دحلا في سنة تغير. 
الأسعار. 

فضلت غالبية الآراء الأكادمية منذ إدوراردز وبيل معالحة التغيرات كلها 
في تكلفة الاستبدال على Ul‏ أرباح حيازة (ibid P.30)‏ | | 

إن روات HY‏ على clit pad‏ صيازة pal de gf‏ كيل pad‏ 
المال تتعلق عادة عريت ار فمؤيدو فكرة Wall‏ على أساس تعديسل رأس 
JUI‏ قدموا تعريفاً للدحل يقوم على أساس الحافظة على رأس JU‏ المادي أو القدرة 
التشغيلية» وإن ربح المشروع خلال الفترة يحدد بالريح الإجمالي الذي يتحقق خلال 


giv 


الفترة» والذي يمكن توزيعه بالكامل مع الحافظة على رأس JU‏ سليماء وفق مفهوم 
المقدرة التشغيلية عند المستوى الذي كان في بداية الفترة» وحيث إن الأموال 
المعادلة للتغير في تكلفة الاستبدال هي غبر متاحة للتوزيع كحصص» دون المساس 
بقدرة المشروع على استبدال الأصل في المستقبل» فإن هذا التعريف يتضمن بأن 
تغيرات تكلفة الاستبدال تمثل تعديلات لرأس المال. 

Lif‏ مؤيدو فكرة المعالحة على أساس أرباح حيازة فيفضلون تعريف الدحل 
بالاعتماد على الحافظة على رأس الال المالي أو alll‏ الأصلي المستثمر في أصول 
المشروع. إن الربح طبقاً لذلك هو الربح الإجمالي الذي ينشأ لال الفترة» والذي 
يمكن توزيعه بالكامل» مع الحافظة على رأس المال وفق مفهوم الاستثمار المالي 
الأصلي عند المستوى الذي كان عليه في بداية الفترة» وعلى ذلك فإن إعادة 
توظيف الأموال في الأصول نفسها أو في أصول مشافة ليست شرطاً ضروريا 
لتحديد الدحل» ولكن ينظر إليه كقرار إداري مالي لا يتعلق بقياس الربح إذ إن 
الإدار ة قد تختار استثمار الأموال المتوافرة لديها في VLE‏ أحرى» وليس هناك أية 
قاعدة أو مبدأ يفرض إعادة توظيف الأرباح في الأصول نفسها أو في Spel‏ 
منشابمة. | 

إن تعريف الدحل وفق مفهوم المحافظة على رأس JUN‏ النقدي لا يميز بين 
دحل التكلفة التاريخية» ودحل تكلفة الاستبدال؛ فبينما أن الدحل الإجمالي خلال 
فترة حيازة الأصل سروف يكون نفسه عوجب محاسبة التكلفة التاريخية وتكلفة 
الاستبدال (إذا تم تضمين أرباح الحيازة في الدحل)» فإن الدحول المحددة في أية فترة 
. معينة من الحتمل أن تكون مختلفة» إن الفرق يتعلق بتحديد عنصر أرباح الحيازة في 
الدحل» فبموجب محاسبة التكلفة التاريخية تحدد أرباح الحيازة في الفترة coll‏ يتم فيها 
بيع الأصل او استهلاكه» أما يموجب محاسبة تكلفة الاستبدال op‏ أرباح الجيسازة 


۸ 


تحدد في فترة تغير السعرء وإن أرباح تكلفة الاستبدال يمكن baby‏ لذلك أن تحدث 


بشكل. منفص| عن العمليات» وألا يتوافق حدوثها بالضرورة مع أي تدفق لصافي 
أصول المشرو ع» ولا كانت أرباح تكلفة الاستبدال يمكن أن تحدث بشكل منفصل 


.. عن أرباح العمليات؛ OB‏ من الضروري أن يتم تحديدها بشكل منفصل» وحيث إن 
3 أرباح تكلفة الاستبدال لا تنتج عن تدفق Ble‏ الأصولء فإنها يحب أن ينظر إليها 


على أا أرباح AT‏ من ES‏ مبالغ جاهزة للتوزيع. 


f‏ ويمكن تصبيف القيم امحاسبة إلى قيم منفعة وقيم تضحية» بحيث تتضمن قيم المتفعة 


سغر البيع» صافي القيمة البيعية» والقيمة الحالية المعخصومة؛ وهي تمثل الاستفادة أو 


المنفعة المتحصلة من استهلاك السلع أو الخدمات.. 


. أما قيم التضحية فهي التكلفة التاريخية والتكلفة الاستبدالية» وتعكس قيم 


0 التضحية أسعار الدحول» بيئما تعكس قيم المنفعة أسعار gsm‏ وإن الدحل 
| التقليدي في امحاسبة يعتمد على تفاضل المنفعة والتضحية» ويقاس على أساس الفرق 


بين أمبعار البيع المتحققة والتكاليف التاريخية 
ش a‏ لكان بت ارو بور SN‏ الي بعشل 


التفاضل بين قيمة المنفعة المتمثلة بالبيع» وقيم التضحية المتمغلة بالتكلفة الاستبدالية. 
ante‏ زر نقذ جلف EE‏ 
: الأو لى WES‏ التاربخية) وقيمة التضحية الثانية (التكلفة الاستبدالية). 


ويستند بعضهم إلى a‏ الأخير لعد foro‏ الحيازة ليس دخلا على 


الإطلاق» لأنه Y‏ ثل منفعة ولا يستند إلى تدفقات نقدية حالية أو مستقبلية, 


بالإضافة إلى أن الهدف الأساسي الاقتصادي هو تعظيم الفرق بين المنافع 


والتضحيات. . 


۹ 


وف رأينا LY‏ من التفريق بين الدحل النقدي والدخل الحقيقي» كنتيجة 
لابد منها للتفريق بين رأس SU‏ (النقدي) ورأس JU‏ العيينٍ أو الحقيقي أو المادي. 

وعلى ذلك of‏ دحل التضحية لا يختلف عن دخل المنفعة إلا في موضوع 
الاستحقاق» وإن دحل الحيازة ما هو إلا منفعة مخزنة في المشروع REU‏ عن وفورات 
تكلفة حدثت في قرار سابق» مقيسة بوحدات نقدية حالية» وإن القيمة الاستبدالية 
هي الأكثر Sut‏ من حيث قابلية القياس الموضوعي لقيم المنفعة» ولو أمكن قياس 
صان القيمة البيعية أو الخدمات الحتملة المتوقعة بطريقة موضوعية الما لجنا إلى 
الاعتماد على تكلفة الاستبدال. 

وإن تمسك بعضهم .مفهوم رأس المال المادي جعله يطالب ablas,‏ الفروق 
٠‏ بين تكاليف الاستبدال والتكاليف التاريخية على أنما تعديلات في حساب رأس 
المال»وقد انطلق هؤلاء من تعريف الدحل الحقيقي بأنه المبلغ الذي يمكن توزيعه»مع 
امحافظة على رأس JUI‏ المادي للمشروع سليماء مفترضين أن الإدارة تتجه إلى 
استبدال رأس SU‏ المادي» وينظر المالكون إلى المشروع كمشروع مستمر. 

ونحن نعتقد أن الأحذ بتكلفة الاستبدال على أساس إعادة التقوم يضعنا 
أمام تعديلات لرأس SU‏ ناتحة عن احتلاف المستوى العام للأسعار ومعاللجة رأس 
الال والاحتياطيات» بحيث نحافظ على رأس cool JUI‏ أو الاقتصادي E‏ أما 
باقي الفروق فما هي إلا أرباح أو حسائر حيازة رأسمالية. 
نالت تكلفة الاستبدال تركيزا كبيراً في أدبيات المحاسبة:؛ By‏ الممارسة 
العملية كنتيجة لتزدي نظام التكلفة التاريخية وعدم اتسا مع Peer‏ وعلى 
الرغم من ذلك فقد بقيت قضية التغيرات التكنولوجية مثار حدل بين أنصارها 
ونقطة يستخدمها خصومها للهجوم عليها. 


{0٠ 


٠‏ وتتلخص القضية في السؤال: هل يجب أن تعكس تكلفة الاستبدال التكلفة 


٠‏ الحارية لاستبدال الأصل الموجود قيد الاستعمال» أو أنما يحب أن تعكس تكلفة 


الأصل المتطور تكنولوجياء حن ولو لم يكن المشروع استخدم مثل هذا الأصل في 


. الواقع؟‎ ٠ 


إن أحد الانتقادات الموجهة إلى الطزيقة القديمة هي أنها لا تعكس التغسير 


التکنولوجي» وطبقاً لذلك» فإن بعضهم يفكر بالطريقة اللديدة (التكنولوجيا 


المتطورة) على UF‏ ضرورة للتعبير عن الأثر QUI‏ للتغيرات التكنولوجية في Bi‏ 
التكلفة الاستبدالية. 

لكن استخدام الطريقة الحديدة» يتطلب إدخال بعض الافتراضات 
والاجتهادات عن قيم الأصلء مثل أعباء الاستهلاك ووفورات التكاليف» وذلك 
لأن المحاسبة وفق الطريقة الحديدة تعتمد على تكاليف الاستبدال للأصول غسير 
الممتلكة فعلاً من قبل المشروع» وبالإضافة إلى ذلك Op‏ الأرقام الافتراضية المتعلقة 


٠‏ بالطريقة: الحديدة تولد اعتراضات على هذه الطريقة من أولئك الذين يعتقدون بأن 


المحاسبة يحب أن تتم بتسجيل الأحداث الفعلية أكثر من اهتمامها بالافتراضات' 
وقد. كان ادواردز وبيل قد اقتراحا امحافظة على التكنولوجيا القديمة» وعارض هما 
فيما بعد gas‏ المحاسبة في أمريكا (Revsine, L.pp306-332)‏ 

ليس من الضروري أن يتم ت تبن التغيرات التكنولوجية Je‏ فكماهو 


ش Ju‏ في أية موازنة رأسمالية تقديرية؛ فإن قرار الاستبدال يقوم على أساس التدفقات 


النقدية المختلفة الي من المتوقع الحصول عليها من شهر التغير الجديد» فعندما تزيد 
التدفقات النقدية الصافية السنوية الناجمة عن الاستبدال للتكنو لوجيا الحديدة في 


الوقت الحالي عن التدفقات النقدية السنوية الناجمة ع...ن الاستبدال في تواريسخ 


مستقبلية» فإن تبي التغير التكنولوجي هو أمر مبرر اقتصادياً. 


$0) 


= ا 


هذه العلاقة تقدم تفسيراً اقتصادياً للسرعات الي تنتشر يموجبها 
الاختراعات المختلفة ضمن الاقتصاد. 

فعندما تكون LAY‏ الاقتصادية للتغير التكنولوجي كبيرة إلى حد ماء فإن 
احتمال أن تكون التدفقات النتقدية المختلفة موجبة يزداد» وبالتالي فإن التدفققات 
النقدية الإيجابية الكبيرة المتوقعة تزيد من السرعة الي يتم فا تبي التكنولؤجيا 
المتطورة. 

ومن جهة أحرى» فإن التغيرات التكنولوجية ذات الأهمية الأقل SF‏ 
التدفقات النقدية المتوقعة أقل» وتقلل بالتالي من سرعة التنبي أو الاستبدال. 
مثال: عندما يكون الدافع الاقنصادي قليلاًء فإن المشروعات قد تؤجل الاستبدال 

حن انتهاء الحياة الإنتاجية للأصل القدم. 

إن دراسة احتبارات تبي cole poll‏ مغل قرارات الموازنة الرأسمالية» توكد أهميسبة 
مشكلة محاسبة التغيرات التكنولوجية. 

هذا الرأي يشير إلى أنه من ء غير المعقول أن تستمر المشروعات في استخدام 
التجهيزات القديعة في abe:‏ المحترعات التكنولوجية الحديثة. 

Jey‏ العكس من ذلك» فإن التبئ البطيء للتغيرات التكنولوجية KE‏ أن 
يحدث في حالات معينة» حيث يمكن أن توجد التكنولوجيا القديمة الجديهة في آن 
واحد في مشروعات مختلفة» وهذا بدوره يبرز من جديد قضية مقابلة الطريقة 
القديمة بالطريقة اعديدة. 
عامل الاستبدال (الإحلال) : 

في المشروعات الي لا تعتمد التغير التكنولوجي» يتم إعداد الميزانية وقائمة 
الدحل وفق الطريقة القديمة وذلك باستحدام تكلفة الاستبدال الدارية للأصول 


to 


القديمة المستخدمة فعلاً في المشروع» هذه هي AHL‏ الي أوصى ما ادواردز زيل 
عام pyar‏ 

وقد وحهت بعض الانتقادات إلى الطريقة القدعة» حيث إن استعمال 
الأسعار الحارية للأصول القدية يتجاهل تأثير التغير التكنولوجي في عمليات 
المشروع وتقديراته. 

وإضافة إلى تحاهل التغيرات التكنولوجية. فإن أسعار الأصول الأقل تطوراً 
يجب أن تعكس بشكل كامل تأثير مثل هذه التغيرات فى أسواق المنافسة الكاملة. 

وإذا ل تكن هذه الحال» OB‏ الأصول القديمة سوف يكون لها سعر خخاطئ 
claret‏ وإن سوق هذه الأصول سوف لا يكون واضحاً LAE‏ 

بعبارة أحرى» بعد أن تحدث التغيرات التكنولوجية؛ فإن الأصول القديهة 
والدديدة سوف يحل أحدها نحل الآخر, مثلاً في حالة الصناعت فإن كلا مسن 
الأصول القديكة والمحديدة رعا تقدم تقانة مختلفة لإنتاج سلع فائية متماثلة» وعلى أية 
حال» فإن التقانة الجديدة رما تكون اكثر فعالية. 
عندما يغير إدخخال آلة جديدة تكلفة الإنتاج» OB‏ سعر الأصول القدعة تكنولوجياً 
يحب أن يعدل»هذه التعديلات تنشأ لان مرونة الطلب بين الأصول القديهة 
والحديدة والمعدة لاستعمال متشابه هي أكبر من الصفر. 
ولزيادة التوضيح فقد افترض لورنس ريفزين مايلي : 
ج ى = الإنتاج المادي الحدي للأصل القددم. 
جن = الإنتاج المادي الحدي للأصل القدم. 
سق > سعر الأصل القدم 
س ن = سعر الأصل الحديد 
وبالمساواة تنتج لدينا المعادلة (V)‏ التالية : 


tor 


ow سق‎ 


i at at 

shes ee‏ العلاقة في المعادلة )١(‏ لا تتحقق في كل المشاريع حالاً 
Stes) ae‏ الأصل الحديد .الأكثر فعالية. | 

وعلى وجه التخصيص؛ افترض بأن سعر الأصول القدمة لا يتغير مبدئيساً» ٠‏ 

لهذاء تأحذ المعادلة الشكل التالي : | 


سق س ن 
a‏ © 


هذا التناسب السعري غير المتكافئ يخلق قوى سوقية معينة (Spe‏ 
يصبح كل مشروع {at‏ على إعادة العلاقة الحددة في المعادلة رقم (١)ء‏ بخاصة أن 
التغير التكنولوجحي سوف يحول الطلب الكلي للأصول القديكة إلى اليمين. | 

وهذا التحول في الطلب سوف يحمل المشروعات على تخفيض استخدامها 
للأصل القدم» وبالوقت نفسه سيخفض سعر الأصل القلم. ٠‏ | 

ووفقاً لقانون Vaala‏ فإن هذه الاستفادة المتناقصة لأحد العوامل قي الأمد 
القصير» سوف تؤدي إلى زيادة الإنتاج الحدي للأصل القدم. 
. = هذه التعديلات في السعر والاستخدام للأصل atl‏ سوف تتوقف عندما 
تنخفض الأسعار بشكل كاف يسمح لكل مشروع بان يستخدم الأصلء .ما يتفسق 
والمعادلة رقم )1( المذكورة. 
وحالمايحدث هن التعديل» فإنه من الواضح بأن سعر الأضل القدم سوف _ 


ofa‏ التغير التكنولوجي بشكل عام. 


١‏ -"قانون تناقض الغلة" يقوم إن زيادة العمل أو رأس JU‏ إل أبعد من نقطة معينة لا تترتب عليها 
زيادة مناسبة في الإنتاج. . 06 


tot 


وأكثر من ذلك» إذا لم تكن هناك عوائق للدخول (الإحلال)» وإذا كانت 
كل الأصول الموجودة هي مبدلة UL‏ وكل الأصول LG‏ للتقسسيم (الفصعل) . 
بشكل تام» عند ذلك تكون محاولات كل مشروع لتحقيق العلاقة التوازنية في 
المعادلة رقم )1( لعملية الإنتاج لديه تتضمن بقاء علاقة أخحرى» بخاصة عندما يعدل 
المشروع استخدامه للأصول من أجل تحقيق المساواة المعكوسة في المعادلة رقم ))١(‏ 
عندها فإن معدل العائد المتوقع لكل أصل يصبح متمائلاً أيضاً. 

إن الاقنصاديين وصفوا عملية التعديل هذه UL‏ أحد الأسباب الي coat‏ 
إلى اتحاه الاحتكاريين الصناعيين إلى مقاومة تغيرات تكنولوجية معينة. 

وحيث إن معظم التحسينات الحديدة سوف يتم تبنيها في آخخر الأمر من 
قبل المنافسين» فإن معدل العائد للمشروع المتطور يمكن أن يكون كبيراء عندما يتم 
تبن التطور بشكل واسع» أي إن معدلات العائد تتجه OY‏ تكون متساوية. 

لكن هذه المساواة» تفترض ظروفا اقتصادية خاصة؛ قد تنطبق على بعسض 
حالات التقدم التكنولوجي. | 

وقد قدم ريفزين مثالا لتوضيح هذه الحالة» مستنتجاً أن معدل العائد 
الداحلي للأصل القع والأصل الحديد متكافئ على النحو التالي: 

لنفرض أن المشروع اشترى أصلاً في CV N/T‏ وكان العمر الإنتاحي لهذا 
الأصل الذي كلف ٠‏ هو ثلاث سنوات» ول تكن هناك قيمة بيعية مقدرة 
(نفاية)» ويتوقع أن يحقق هذا الأصل تدفقا تقدياً سنوياً Lilie‏ قدره VEVY,VE‏ 
وهذا ما يعادل نسبة 20٠١‏ معدل عائد داخلي. | 
ولنفرض أنه في ١/١‏ تم إدخال أصل حديد متطور تكنولوجياً. ٠‏ 

يحقق هذا الأصل الحديد المتطور وفراً في المواد الأولية» أي الكمية نفسها 
من المنتجات النهائية تصنع باستخدام كميات أقل من المدحلات المحتلفة. 


goo 


وأن lege‏ من هذا الوفر يذهب إلى المستهلكين عن طريق تخفيض. سنسعر 
sled gel a‏ اع ele San‏ 

إن التأثير المركب لكل من الفعالية الأكبر للمدخحلات» وسسعر eae‏ 
المنخفض قد رفعا التدفقات النقدية الصافية المتوقعة من YENY VE‏ إلى 
۲٠۹۲, ۱٦‏ في العام نتيجة تبن التكنولوجيا الحديدة. 

وإذا افترضنا أيضا أن العائد المتوازن قد ظل بنسبة %1۰ وان سعر IW‏ 
الجديدة المتطورة تكنولوجيا هو .57٠١‏ ْ 

وحيث إن التغير التكنولوجي سبب انخفاضا في سعر بيع المنتجات النهائية, 
فإن مستخدمي الأصل القدم سوف يجدون أنفسهم يبيعون الكمينات المنسائقة l‏ 
للإنتاج بأسعار أقل» ولنفترض بأن هذا المستوى المدنخفض للتدفقات النقدية ' 
التشغيلية الصافية هو 77,1 في العام» وحيث إن سعر الآلة ols asui‏ 
٠‏ فإن هذا السعر يجب أن يعدل COW‏ حيث إنه عند السعر ead Tes.‏ 
فإن العائد هو أقل من 90١١‏ وهو العائد المنتظر من إحلال الجديد المتطور , 
تكنولوجيا. A ١‏ 7 
وانسجاما مع عمليات التعديل في الأسواق نفترض Ob‏ السعر Jali‏ 
للأصل القديم يعادل العائد المتوقع على الأصل القدم مع عائد متوقع على الأصل 
الجديد. 0011 

وباستخدام هذه الافتراضات» OP‏ سعر السوق للأصسل eum,‏ لال 
السنوات الثلاث المتبقية من عمره الإنتاجي سوف يهبط إلى 258٠١‏ وهذه pae‏ 
الحالية للتدفقات الصافية المتوقعة لمبلغ ۲۳۳۲,۳۱ opi GSS tnt, da pat yyw‏ 0 
Hy).‏ 


te“ 


3. 


سوف .نحسب الآن الدحل قي كلتا الطريقتين القديمة والجديسدة خلال 


سنوات العمر الإنتاجي الثلاث pe‏ حيث أن العلاقة بين الطريقتين تبدو أكثر 


سهولة عند استخدام استهلاك القيمة الحالية» وإن المثال السابق مسيطبق طريقة 


٠‏ الاستهلاك هذه على الرغم من WA‏ في الممارسة العملية. 


إن الجدول رقم )١(‏ يوضح الحساب وفق الطريقة القديمة من اسستهلاك 

القيمة الحالية والدحل Shall‏ ل شترى الأصل القدم في ١‏ كانون 
الأول. l‏ 

. ويك إن المشروع يستخدم الأصل القدم Lbs‏ فإن الطريقة القديمة 


٠‏ تحسب أرقام القائمة المالية بالإشارة إلى الأداء الفعلي للتكنولوجيا ا ملوحودة قيبد 
الاستعمال (أي للأصل القدم). 


وللتبسيط. فقد افترضنا بأن التدفقات الداحلية المقدرة في ١‏ كانون الثاني 


. من العام التالي» (أي Ve‏ بعد إدحال الأصل الحديد المحمسن تكنولو ی عن 


مساوية التدفقات النقدية المتحققة في كل فترة. 
في هذه الحالة المباشرة» حيث التدفقات النقدية الفعلية مساوية للتدفقات 
المقدرة le ols‏ العملياتث في كل فترة باللسبة لقيمة بلحي في بداية 


الفترة هو ۰ وهو عائد متوازن. 


در rT‏ 0 
l‏ البيان السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالئة 
القيمة الدفترية في بداية العام (السعر ناقصاً YAYO ٤٠٤۷ر1۹4 ٥۸٠٠,٠١‏ 
l (ASHBY east‏ 
صافي التدفقات النقدية المتوقعة YN YYYY Frey‏ 


الدحل 90١١(‏ من القيمة الدفترية في بداية الفترة Angee‏ الالار4.غ YAYAT‏ 
استهلاك القيمة الحالية | YI, VAYY,0£ Ney‏ 


t0۷ 


قائمة الدخل 


التدفقات النقدية الصافية المتوقعة 1,1 YY, YYYY ry‏ 
الاستهلاك ارملا  (VAYV, o£)‏ )11,10( 
معدل عائد العمليات ل بداية 81,15 EES ET tet, Yy‏ 

9 امس ص 9017 مب ستاك 6 س GENS‏ 
الفترة على القيمة الدفترية 1,11 TORT ETAC‏ 
الأرباح (الحيازة (الخسارة)  )۲٠١(‏ 0000م es‏ 
معدل عائد تكلفة الاستبدال PAs, EV ۲۱۲,۱١‏ 
hr, ———— h. ——— 0۱, m ; :‏ 
على القيمة الدفترية , 1 14 bAs, eo &+£V,‏ 


الأرباح (الحيازة (الخسارة) (Tee)‏ اا z‏ 
iby‏ للافتراض الوارد أعلاه؛ deus) of‏ عائد العمليات» حيث إنه 
من pall‏ أن ERNA‏ | مع تأكيد هيئة معايير المحاسبة المالية FASB‏ حول 
fit.‏ المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية المتوقعة في الأمد الطويل). 
أما الآن فسوف نحسب استهلاك القيمة الحالية gle‏ الدخل للمشسروع 
نفسه a‏ الطريقة الجديدة كما حددت من قبل Act‏ بورصة الأوراق الماليسة 
SEC‏ واستناداً إلى الطريقة ة الجديدة هذى فقد طلبت نشرة 3 السلسلة المحاسبية رقم 
٠‏ من المشروعات الإفصاح عن قيم الأصولء والاستهلاكات» وبعض الحالات 
OL gb‏ التكلفة ال يمكن أن توجد إذا تم استخدام التكنولوجيا الجديدة» وحيث 
إن قوائم الاستبدال الكاملة لم تكن مطلوبة» فإن تحليلنا سبيركز على الأرقام الي 
حكن استنتاحها مباشرة من الإفصاح AA‏ ثي للجنة الأوراق المالية» وبخاصة sls‏ 
العمليات. l‏ 
| و الجدول (Y)‏ نتائج الطريقة الحديدة باستخدام اسلوب a‏ الأو راق 
الماليةء وأن بعض الأوراق الموجودة في J pth‏ تم قياسها بالإشارة إلى الأصل 
الجديد» وذلك على الرغم من :أن المشروع يستخدم الأصل القدم في عملياته. 


4 


1 


LOA 


وكمثال» فإن وفورات التكلفة من العمليات يجب أن تكون متضمنة في 
الحساب وفقاً للطريقة احديدةء والسبب هذ أن المشروع يستخخدم فعلياً الأصل 
القدم غير الفعال» وهو يدرك بأن التدفقات النقدية للأصل هي منخفضة.وعلى أية 
حال فإن طرح الاستهلاكات تم بالاعتماد على الأصل الجديهء أي (العقوبة) 
تتضمن عدم فعالية الأصل (eal‏ وال تنعكس على تكلفسة البضاعسة المبيعة: 
وتتضمن أيضاً التكلفة المرتفعة للآلة الفعالة الجديدة وال تنعكس في رقم 
الاستهلاك. | | | 

الجدول رقم (Y)‏ الطريقة الدديدة 


القيمة الدفتر ي ية في aly‏ العام (السعر Lat‏ 
الاهتلاكات المجمعة) 
صافي التدفقات النقدية المتوقعة من الأصلل | ۲٤۹۳,۱۹ | ۲٤۹۳,۱۹ vear, ya‏ 
الجديد 7 a i i.‏ 
الدحل )+ ٠‏ من القيمة الدفترية في بداية الفترة 


قائمة الدخل 
التدفقات النقدية الصافية المتحققة صل قدع- | ۲۳٣۲,۳۱‏ اررق 
Ao Û 11, | VAn AO m‏ 

li ka ست ها‎ 


| | 
E ETE aaa 


Y1, eya, AL] MV, 


معدل عائد العمليات ءا tYY, AA YYA‏ ليك 
" ل ال .96 ا hv:‏ 
القيمة الدفترية في بداية الفترة ‏ ٣۳۹ر٣٣۲۲ KAREPE EYAL‏ 
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ا بن تاك 


ا EA‏ ج م ET‏ وه کت 


. : AY., AGF Te, Aom 11 5 : 
للسنة الأولى‎ ٠. i العمليات بعد معالحة وفورات‎ wile معدل‎ 


foem Ye 


AVY, VERN Te Aom EYY, TA ١ a 
ؤفورات 9 455:14 015200004 ل د. 900 للسنة الثانية‎ hl معدل عائد العمليات بعد‎ 
فرت ا‎ feee’ 


لخر 7ه 1ر45 1١5,11١+‏ 


معدل عائد العمليات بعد Males‏ وفورات ٠‏ للسنة الثالئة 


VTS. 
وفورات التكلفة الي يمكسن‎ OP ومن أجل جعل كلا الحسابين منسجمين»‎ 
أن تظهر فيما إذا تم استخدام التكنولوجيا الحديدة فعلياء تضاف إلى التدفقات‎ 

النقدية. | 

إن الحدؤلين رقم )١(‏ ورقم 40 يظهران بأن الحجم المطلق لأرقام الميزانية. 
وقائمة الدحل BAL‏ عن الطريقة القديمة والطريقة الدديدة هي في الواقع مختلفة | 
هذه الفروقات هي الي تدفع بعض المراقبين للتمييز بين الطريقنين» وتفضيل إحداها 
على الأحرى» ولكن من الواضح أن الأرقام المطلقة لا تعطي صورة واضحة 

كذلك op‏ الجدولين )١(‏ و(؟) يظهران أيضاً بأن النسبة ty ghd‏ عمد 
tle‏ العمليات هي نفسها في كلا الأساسين» وعندما يتم استخدام القيمة الحالية 
يكون مساوياً معدل العائد الداخلي المتولد في كل أصل. 
0 بعبارة Ls” op «soil‏ اا أو البديلتين تعطي معدل عائد العمليات 
الأساي,نفسة) أ فلق وه رة ف دل EE EE‏ 
Lat‏ طالما أن التكنولوجيا الأساسية هي مستمرة بالمفهوم النسبي. 

وإذا كان كل مشروع يحاول استخدام تكنولوجيا تتفق والعلاقة الواردة 7 
المعادلة رقم )١(‏ فإن مجموع عمليات المشروعات سوف يعادل بشكل أساسي 
معدلات العائد في الأسواق الكاملة» وهذا التعادل بدوره يعن بأنه في مشل ها 


aa 


الأسواق» فإن الطر يقتين القديمة والحديدة سوف تعكسان التوازن الأساسي daal‏ 


عائد العمليات. 

هذه الحسابات تظهر بوضوح بأنه في الأسواق coplete and iiss‏ 
frictionles mafkets‏ فإن الطريقة لا تتجاهل تأثيرات التغير التكنولوجي؛ وهذا 
بالطبع هو شيء مخالف لعدة مراجع سابقة حول هذا الموضوع. 

في الحقيقة» إن الطريقتين تظهران نتائج متساوية في أسس معدل عسائد 
العمليات» هذا التساوي أو التعادل يعكس بدوره العلاقة الأساسية الي بحسب أن 


توحد في ظل ظروف منافسة متوازنة للمدحلات ahad‏ 


وهكذاء نلاحظ أنه في أسواق المدخلات ذات المنافسة الكاملة خلال 
فترات التغير التكنولوجي» فإن أنظمة تكلفة الاستبدال تعطي نتائج نسبية متوازنة 


. بشكل أساسي سواء أكان سعر السوق للأصول القديمة هو الممستخدم؛ أم عر ٠‏ 


السوق للأصول الجديدة هو المستخدم» وذلك بالاشتراك مع وفورات التكلفة. 
ويشير هذا المثال» إلى أن كاتا الطريقين bal‏ التغير التكنولوجي» Si‏ 
أن تعطي للأصول القديمة تكنولوجياء وال هي قيد الاستعمال الجاري. 
عندما تكون أسعار السوق للأصول المستعملة متاحة وحددة» Lhe of‏ 
القياس المطلق المتوقع يصبح أقل» إلا أن هذه الميزة ي عندنا تکسون أسعار 


السوق:للأصول المستقبلية غير متاحة. 
إلا أن هناك قيودا عديدة على استخدام هذا النموذج أهمها: 
؟-قيود داخلية: . 
كأن تتطلب التكدرلو جيا الجديدة مستوى من التشغيل أكبر hy‏ 
بعض المشروعات الصغيرة. 


وقد يحدث الاحتراع الجحديد بوساطة أحد منتجي السلع النهائية» ويس 
بوساطة منتجي السلع الرأسمالية» وبالتالي يمكن أن يتولى هذا المنتج على جميسع 
الفوائد والعوائد المترتبة على التغير التكنولوجي الذي قام بإحداثه» وذلك عن طريق 
قيود الحصر الذي يفرضها على اختراعه» وهذا بدوره يحول المخترع إلى شبه 
محتكر. 

وهذا ما يمنع المشروعات الى تستخدم. تكنولوجيا قديهة من الانتقال 
لاستخدام التكنولوجية الحديدة» وعندما توجد اختلافات في العائد بسبب قينود 
الإدخال فإن الغائد الأقل من التكنولوجية القديغة هو الممكن تحقيقه فقط من قبل 
المشروعات الموجودة. 
. ب- تأثير المودة: l‏ 

حيث هناك ظروف معقولة يمكن أن يزيد فيها العائد المتوقع من 
التكنولوجيا القديمة على العائد المتوقع في التكنولوجية الحديثة» ومع ذلك فإن بعض 
المنتجين يصرون RERET‏ حر التطورات التكنولوجية المتاحة لتلبية جات 
ج- الأصول متعددة الاستعمال: 

JR‏ حالة أخرى يمكن أن تعطي فيها الكو im‏ القدمة والجديندة 

عائدات مختلفة» كأن تكون الأصول القديمة ذات هدف خاص الاسم الصناعة 
آمثلاء بينما التكنولوجية الحيدة هي قابلة للاستعمال في صناعات أخرى متعددة 
بالإضافة إلى الصناعة(1). 
د-المواصفات غير المؤكدة: : 

إن احتلاف العوائد المتوقعة يمكن OF‏ يوحد في En‏ ذات EEN‏ 
cull‏ مقابل الأصول الحديدة بسبب عدم تساوي المعلومات المتاحة» وإن الأضول 


GAY : 


الجيدة والسيئة يمكن أن تباع بالسعر نفسه بفضل حهود البائعين» لهذا السبب» فإن 
أسعار الأصول الحيدة المستعملة يمكن أن لا تكون معادلة لمواصفاتهاء وهكذا فإن 
معدلات العائد قد لا تتساوى بين الأصول القديمة والحديدة. 
ه-الاستبدال غير المبرر: 

خينما يكون استبدال الأصل الموجود هو غير مبرر اقتصادياء فإن معدل 
العائد المتوقع على الأصول القديمة Atty‏ ورت اه نكن راوس وقد 
يكون الاستبدال غير مبرر بسبب أن شدة التغيرات التكنولوجية يمكن أن تبدل 
العملية الإنتاجية أو موصفات المنتج النهائي. | 

إن استمرار استخدام الأصول الموجودة يمكن أن ET‏ 
هذه الظروف. على أية حال» فإن التكاليف المكتسبة يمكن أن تكون عالية داق 
علاقتها مع التدفقات الداحلية» وال يمكن أن تدمرها سوق الأصول المستعملة. . 
و-الأسواق غير التامة: 

وهناك قيد آخر» يتجلى في عدم توافر الأصل الحديد في الأسواق» بسبب 
٠‏ منع الاستيراد مثلاء أو عدم السماح للسلع البديلة بدخول الأسواق وفرض الأسعار 
من قبل المنتجين» LE‏ يجعل مسألة الاستبدال ملحة» والسؤال الذي ري اناجيت 
العملية هي هل عكن تعميم تحليل ريفزين السابق؟. 
هل تتيجة: 

| لاشك بأن هذا التحليل الصحيح ضمن شروط افتراضية معينة» إذا طورنا 
الافتراضات إلى درجة أن الأصل القدم» فقد قيمته US‏ بسبب تخلفه الفي» ضار 
على المشروع إما استبدال Lig‏ الأصل آخر فنياء أو الإفلاس في المستقبل القريب. 


. ومع ذلك فلابد من التفريق بين معدل عائد الأصل ومعدل عائد المشزوع» E‏ 
إذ of‏ تساوي معدل ea ah‏ ا cia‏ دور 
حال تبي التقانة الحديدة. l‏ 

إن قبول هذا الافتراض من شأنه تبي التكنولوجيا الجديدة» ولكن ضمن 
ظروف المشروع الخاصة» ومن استخدام التحليل نفسه الذي قدمه ريفزين» إذ ليس 
من المفروض دائما أن يسير المشروع وراء oT‏ التطورات التكئولوجية» بل يعتمد 

على التكنولوجية الي تناسب ظروف السوق الحيطة بالمشروع؛ وظروف المشسووع 

الخاصة» وهذا ما يجعل ا الإدارة تلعب دورا مهما في إقرار روف 
الاستبدال. | 

ومع ذلك فإن موقف الإدارة هذا يتمتع بالموضوعية or‏ وبخاصية في 
ظروف المنافسة الكاملة» الي تحعل نفوذ الدعاية للمنتجات الحديدة كبيراً وأسعارها ' . 
شبه معروفة. .- | 
على of‏ النقطة المهمة الي تحتاج إلى إيضاح» أن الأحذ ببكلفة الاستبدال ش 
على أساس التغير التكنولوجي» تنعكس على مخصصات الاسستبدال دون إعادة 
تقوم إذ ليس من المعقول أن يعاد تقوبم أصول المشروع على أساس أسعار أصول 
TA‏ الدى للنافسين. | | 5 

ولا كان الأخذ بالتقدم التكنولوجني يعد أمراً ينسجم مع طبيعة العصر الى 
تمثل ظاهرة التقدم التكنولوجي السريع الظاهرة الأساسية المؤثرة في مستقبل. 
المشروع واستمرارة» وإن الأحذ بهذا التقدم لا ينسحم مع إعادة El‏ لذا فسإن | 
اللحوء إلى طريقة الاستبدال دون Bale]‏ التقويم الي سبق الحديث عنهاء هو الذي 
يؤدي إلى حل مشكلة الاستبدال من جهة» وينعكس على قياس الربسح بشسكل 
موضوعي . so oi‏ 
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ee‏ أن Br‏ سعر الأصل القدم عن تكلفته التاريخية يقتضي من الإدارة 


۰ إعادة تقوم الأصل وإظهاره بالقيمة العادلة» وتحميل الفرق إلى حساب الأرباح 
: والخسائر» بالإضافة إلى احتساب المخصصات على أساس القيمة الاستبدالية» 
و س 


2 الفروق بالطريقة الي أشير إليها من قبل. 
سين ا ستل JGL‏ 


wee‏ الاستهلاك: 


' عرف بمجمع المحاسبين القانونيين WAAL‏ وويلز الاستهلاك بقوله: 


| (هو ذلك الحرء من تكلفة الأصل الثابت بالنسبة SIU‏ الذي لايمكن 
استر داده عندما يفئ الأصل ويستغيئ عن خدماته» والمحصص الذي يعمل لمقابلة 
هذه المنسارة إل رأسمالية .عن حدماته» والمخصص الذي يعمل لمقابلة هذه الخسارة 


| الرأماليت وهر or‏ مكمل لتكاليف المنشأة خلال الحياة الإنتاجية للأصل» ولا 


يتوقف على قيمة الربح (GF‏ 


The institute of chartered Accountants in England and Wales . 


Recommendations, on Accounting principles, No. 4.‏ 
كما تناولت at‏ الإجراءات التابعة مجمع المحاسبين الأمريكيين تعريسف 
الاستهلاك على النحو Sts‏ 
00 (إن. محاسبة الاستهلاك هي طريقة يقة محاسبية قدف إلى توزيع تكلفة الأصول 
الرأسمالية الملموسة أو قيمتها الأساسية ناقصاً قيمة الخردة )8 حال وجودها) على 


'الحياة الإنتاحية المقدرة للوحدة ال تكون عبارة عن AF gat‏ الأصول بطريقة 


منتظمة معقولة» فهي إذن عملية تخصيص وليست عملية تقوم وف ظل هذه 
الطريقة فإن عبء استهلاك السنة هو ذلك الحزء الذي يخصص لما من مجموع 


spall‏ الكلي).. 


¿10 


Committee, on Accounting procedures American Institute of 
Accountants. Accounting Research Bulletin No. 22. ` 


يبدو أن هذين التعرفين قد اتفقا على أن الاستهلاك هو تكلفة من تكاليف 

الإنتاج لا يمكن الوصول إلى الربح إلا بعد أحذه في الحسبانء إلا أن مجمنع الحامسبين 
في إنحلترا وويلز أضاف بأن الاستهلاك هو حسارة رأسمالية وقد سبق وأشرنا إلى أن 
هناك فارقاً بين التكاليف والضسبائر» وإن كان كلاهما يعبران عن اختفاء أصل من 
أصول المنشأة. ش 0 : ش 

ene Li‏ المحاسبين الأمريكيين فقد عد الاستهلاك توزيعا لتكاليف الأصل 
فحسب» وقد ذهب كلا الجمعين الإنكليزي والأمريكي إلى أن المقصود بالتكلفة 
لدى حساب الاستهلاك هو التكلفة النقدية أو التاريخية المدفوعة من قبل المالك؛ 
وليست تكلفة استبداله الحالية أو المستقبلية. ش 

وينتج عن موقف المجمعين هذا أن استبدال الأصول asi‏ في للستقبل لا 
يتعلق بالاستهلاك فمشكلة الاستبدال مشكلة إدارية وليست مشكلة محاسبية فكما 
أن الاستهلاك يعد تكلفة من تكاليف الإنتاج يحب احتسابه قبل الوصول إلى صافي 
call‏ أو الخسارة» سواء أكان المشروع رابحا أم lake‏ فإن هذا الاستهلاك يحب 
of‏ عمسن de‏ أساس التكلفة التاريخية دون النظر إلى ارتفاع أسعار الأصول أو 
انخفاضها في تاريخ إعداد القوائم المالية بالنسبة لأسعار الشراء الأصلي . 

ويؤمن هذا الاستهلاك المحسوب على أساس التكلفة التاريخية امحافظة على 
رأس JU‏ النقدي المدفوع من قبل أصحاب المشروع سليما»ويعتمد هذا الرأي على 
مجموعة من المؤيدات من أهمها أنه يستند إلى الموضوعية الناتجة عن الاعتماد علسى 
قيمة الأصل التاريخية pall‏ عنها في مستندات الشراء الأصلية»والي يتم تسجيله على 
أساسها في ودفاتر الوحدة المحاسبية. | | 
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By‏ رأينا أن هذه الموضوعية ليست إلا موضوعية مزعومة تودي إلى 


حدوث أحطاء في القياس المحاسبي تؤدي إلى تضليل قراء القوائم المالية: 


| ولابد لتنفيذ وجهة نظر هذين المجمعين اللذين يدعمان الممارسة الجارية في 
الوقت الحاضر من التعرض أولاً إلى عوامل الاستهلاك وهي: 
١-تكلفة‏ الأضل. 
os‏ النفاية. 
jal‏ الإنتاحي للأصل. 


١-تكلفة‏ الأصل: . 


لاشك of‏ تكلفة الأصل تعادل الفرصة المضاعفة في تاريخ شراء he‏ 
وهي القيمة الي يجب أن توضع في الحسبان عند الحضول على الأصل وإحراء 


. تقدير قسبط استهلاكه. إلا أنه إذا أريد الحافظة على رأس JUN‏ سليماً ليس بالمفهوم 


الشكلي الذي يعد قيمة رأس الال هو رأس JU‏ المدفوع أصلاً من قبل ملاك 
المشروع بغض النظر عن تغيرات الأسعار أو تغيرات المستوى العام للأسعارء وإنما 
زأس Gales) JW‏ الذي يع المحافظة على القوة الاقتصادية للمشروعءفلابد من 
احتساب الاستهلاك على أساس تكلفة استبدال :الأصل نفسه في تاريخ إعداد 
القوائم AJU‏ وأن هذا الأسلوب يضع في الحسبان تحقيق عدة أهداف أهمها: 
آ-إثبات الاستهلاك على أنه نفقة مالية تعادل تكلفة الفرصة المضاعة انسجاماً مع 
التعر يف" العام للنفقات. 

ب-جعل القياس الحاسبي للاستهلاك أكثر انسجاماً مع المنطق» LSS‏ أن البيعات 
أو الإيرادات تسجل بأسعارها قي وقت البيع أو الإنتاج اة مع أسساس 
الاستحقاق cell‏ فإن الاستهلاك كنفقة مالية يجب أن يسعر قي الأسلوب نفسه 
أي Me‏ أساس تكلفة الفرصة المضاعة وليس على أساس التكلفة ag‏ 


1 


1Y 


ج-الحافظة على رأس الال سليماًء من وجهة نظر اقتصادية وليس نقدية. 
د-أن الأحذ هذا الا تجاه fat‏ الاستهلاك 8 بإئبات التكلفة كنفقة وبتدبير 
الأموال اللازمة للاستبدال في الوقت نفسه» دون اعتبار أن هذه المشكلة مش UK‏ 
ادارية ليس لما علاقة بالمحاسبة عن الاستهلاك» إذ إن الاستهلاك كنفقة والاستهلاك 
لاستبدال للأصول في المستقبل» LE‏ يمثلان وجهين لعملة واحدة لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر. 

إن مراجعة تطور الفكر الحاسبي تدل على صدق وجهة نظرنا في هذا امال 
فقد LL‏ امحاسبون إلى تطبيق تكلفة الاستبدال بين عامي ۱۹۳۰-۱۹۲۰ عند ALAN‏ 
الأسعار نحو الارتفاع» وبدأ بعض OLS‏ الحاسبة في الدفاع عن مفهوم تكلفة 
الاستبدال؛ إلا أن العمود الاقتصادي الذي تلا عام ١91١‏ إثر الكساد الكبير الذي 
أصاب الاقتصاد الرأسمالي وميل الأسعار إلى الا نخفاض جعل المحاسبون يعودون إلى 
التكلفة التاريخية لدى معاحتهم لمشكلة الاستهلاك وذلك OY‏ الاستهلاك على 
أساس تكلفة الاستبدال في حال انخفاض الأسعار لا يؤمن leat‏ كافية لتغطية 
التكلفة التاريخية للأصل. 
إغا يؤدي إلى تخفيض رقم الربح الدوريءوفي حال اتحاه الأسعار نحو الانخفاض»فإن 
.ذلك يؤدي إلى زيادة الربح الدوري ولكن المشكلة الي تطرأ في الحالة الأخيرة هي 
أن المخصصات deed‏ للاستهلاك سرف AS‏ لتغطية التكلفة التاريخية للأصول 
النابتة وبالتالي فإننا سنجد أصولاً ذات قيمة نقدية في الميزانية ولكنها لا تتضسن في 
الواقع أي قيمة اقتصادية. 

وف رأينا أنه في مثل هذه ال حالة فإن المشروع أمام استهلاك يحتسب على 
أساس تكلفة الاستبدال من جهة» وأمام خسارة تمثل الفرق بين تكلفة الاسستبدال 
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وتكلفته التاريخية من جهة أحرى By‏ الوقت الذي يحتسب الآستهلاك على ساس 
أقساط ,دورية» فإن الخسارة يجب أن تستهلك مرة واحدة في العام الذي تحقق فيه 
انخفاضن أسعار الأصول الثابتة» فإذا كان لدى المشروع آلة تكلفتها التاريخية 
٠‏ يستهلكها على أساس أقساط ثابتة لمدة عشر سنوات» أي gee VMS‏ 
فإذا تبين للمشروع أن الآلة الممائلة تقدر ب ٠‏ فقطء OB‏ المشروع مضطر 
بحسب تكلفة الاستبدال إلى احتساب قسط الاستهلاك السنوي ٠‏ كمبلغ 
Joly‏ تكلفة استخدام الأصل الثابت في الإنتاج بالإضافة إلى 7٠٠٠١‏ تنزل من 
حساب الأرباح والخسائر كخسائر يجب إطفاؤها فورا. 

Uf‏ إذا أر اد المشروع أن يتابع الاستهلاك على أساس التكلفة التاريخية فإنه 
سينزل مبلغ 1٠٠١‏ على LAT‏ تكلفة استخدام الأصل الثابت من قبل المشروع» 
ومن الطبيعي أن مثل هذا الإجراء ينطوي على مغالطة تتضمن الخلط بين التكاليف 
والخسائر» على الرغم ما بينها من احتلاف ومن شأنه الإخلال يبدا الدورية 
القاضي بتحميل الدورات الحاسبية بخصص Wale‏ من النفقات والإيرادات المرتبطة 
فيهاء وأن التكلفة الحقيقية لهذا الاستهلاك هي: تكلفة الفرصة المضاعة المستندة 
لأسعار الأصول في تلك السنة وليست الأسعار السابقة ومن الواضح أن المشروع 
سيسعر منتجاته إذا أحذ بنظرية التكاليف الإجالية على أساس إدحال ۰ ي 
GIS‏ الإنتاج قبل الوصول إلى الربح» أما في حال عد الفارق 0٠٠‏ بين سعر 
الاستبدال والتكلفة التاريخية حسارة»فإن هذه الخسارة لا NSS Jas‏ الإنتساج 
أو الأسعار كما أا تتزل من أرباح السنة الي تحققت فيها. وهذا من شأنه تحميل 
مساهمي تلك السنة العبء ٠‏ بكامله وهو إقرار لأمر واقع طالما أن المسارة 
حدثت بالفعل ولا جال للتغاضي عنها وافتراض عدم حدوثها وبالتالي تحميل هذا 


الفرق إلى مساهمي السنوات العشر المتعلقة باستخدام الآلة بالتساوي بغض النظر 


£14 


. عن التغيرات. الي فرزتها Gy‏ الاقتصادية إزاء كل جيل من الاين على 
geil ley‏ ان ES pc‏ معناو س ا س 
القرن الماضي بعد اتحاه المستوى العام للأسعار نحو الارتفاع المستمر» حيث DAS‏ 
الكتابات الي قدمها المحاسبون ضد التكلفة التاريخية » مبينين أن استمرار اتباع 
التكلفة التاريخية في ظل هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار يؤدي إلى نتنائج 


مدمرة أهمها: 
آ-إظهار أرباح صورية نتيجة التعبير عن عبء الاستهلاك» ما يقل كثيرا عن قيمته شْ 
الحقيقية. ' | 


ب-سداد ضرائب على أرباح صورية لم تتحقق بعد. 
جه توزيع جزء من رأس المال على شكل أرباح صورية ل:تتحقق فعلا. 
oll ge ele tll mens‏ بإنملال اول Baie tab‏ عل atl Spe‏ 
القديعة في 416 حياتها الإنتاجية. | 0 
ه-نقص الطاقة الإنتاجية للمشروعات ووقوعها عاجز عن موا اكبة per‏ 

ومع ذلك فإن بعضهم يعترض ض على حساب الاستهلاك علنى أسساس 
الاستبدال وذلك: | 
آ-أنها لا تؤدي إلى تكوين مخصص للاستهلاك 5 كافيا Spot sees‏ 
الثابتة £3 نماية حياتها الإنتاحية عند استمرار ارتفاع الأسعارءفإذا افترضنا أن الشركة 
(1) تملك آلة تكلفتها التاريخية Joes‏ وبعد احتساب قسنطي استهلاك عن 
العامين الأول والثان ارتفعت الأسعار فأصبحت قيمة الآلة في العام الفالث 
٠‏ وف العام الخامس ٠٠١٠١٠١‏ وقي العام الثامن A ١٠٠٠‏ أن خصصات 


| الاستهلاك تكون على الشكل التالي؛ . 
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ونحد أن بجموع مخصصات الاستهلاك في مماية العمر الإتتاجي للأصل je‏ 
١‏ وهو ناتج عن تجميع مخصصات الاستهلاك الحسوبة على أساس 90٠١‏ 
من القيمة الاستبدالية» وهي لا تعادل تكلفة استبدال أصل جديد ينقص Vee‏ 
of iby‏ مشكلة الاستبدال لدى فاية العمر الإنتاجي للأصل تصبح أقل صعوبة 
من الاعتماد على التكلفة AK UII‏ بحيث إن مجموع المحصصات على أساسها كان 
يبلغ ٠٠٠٠٠١‏ وإن النقص في هذه الحالة هو .8٠٠٠١‏ 

غير أنه من الممكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق التفريق مرة ثانية 
بين الاستهلاك كنفقة من نفقات الإنتاج تعبر عن تكلفة الفرصة المضاعفة» وتقاس 
بالتكلفة الاستبدالية وبين الخسارة AL‏ عن ار تفاع أسعار الأصول بحيث بعمكنن 
التعبير عن ذلك على النحو التالي: | | 


tv \ 


مخصص الاستهلاك على 
أساس كلفة الاستبدال 


وقي الوقت نفسه ففي الأعوام الي تحققت فيها حسارة ناجمة عن عبء 
الاستهلاك على أساس القيمة الاستبدالية» تكون هناك وفورات تكلفة بسبب 
ارتفاع أسعار الأصول» ففي السنة الثالثة تمثل هذه المكاسسب ٠‏ وف السنة 
الخامسة 20٠٠‏ وبالتالي OB‏ رصيد أرباح العام الثالث يبلغ ٠٠١١‏ وأرباح العام 
الخامس ٠٠۱۸ء‏ وأرباح العام الثامن Vee‏ | | 
ب-ويعترض بعضهم على تكلفة الاستبدال بدعوى أن إعادة ت عي ape‏ 0 
حلال فترات ارتفاع الأسعار تفتح الطريق لتوزيع ase, gi‏ غير محققة. 
ويستند هؤلاء إلى أساس الاستحقاق ق التقليدي الذي يرفض تحقيئق 
الإيرادات إلا بالبيع النقدي أو شبه النقدي» ولقد سبق لنا وبينا التاقض الذي 
ينطوي عليه هذا الأساس» حيث إنه يرفض الأرباح إلا بالبيع» بينما يسارع إلى 
تحقيق الخسائر بالنسبة للمخزون السلعي» وبعض الأصول الثابتة اقتنيث بقصد 


YY 


استخدامها في الإنتاج» وبالتالي يكتفي بتسعيرها مرة واحدة عند شرائها » By‏ 


الوقت الذي يخشى هؤلاء توزيع أرباح رأسمالية عند ارتفاع أسعار الاستبدال eA‏ 
بالفعل يكونون قد أسهموا بتوزيع جزء من رأس المال إذا كتفوا بالاستهلاك على 
أساس التكلفة AKU‏ وت ركوا المشروع عاجزا عن استبدال أصوله الثابتة عند 
انتهاء عمرها الإنتاجي» ومع ذلك فإن الاستهلاك على أساس تكلفة الاستبدال يعد 
حقيقة اقتصادية يجب على الحاسب أن يعترف بماء أما توزيع الأرباح الرأسمالية 
AAU‏ عن ارتفاع الأصول فهي مشكلة إدازية مككن للمحاسب تسجيلها في 
حساب فروقات e SoM gi‏ واستبخدام هذا الاحتياطي لتعزيز أقساط 


. الاستهلاك» ولدى تطبيق الأسلوب على مثالنا السابق تنتج النتائج التالية: 


حساب فروقات تقويم الأصول. 
۲٠٠١‏ السنة الثانية 
0٠٠‏ السنة الخامسة 
٠٠٠١‏ السنة الثامنة 


a‏ السنة الثالئة 
Yoo‏ السنة الرابعة 
٠‏ السنة الخامسة 
0۰۰ السنة السادسة 
Ove‏ السنة السابعة 
٠‏ السنة الثامنة 
٠٠‏ السنة التاسعة 
٠‏ السنة العاشرة 


الآلة 
۰ رصيد ٠‏ ا فروقات تقوم 
۰ فروقات ٠١۰۰١| AE‏ مخصص استهلاك 


برغت 


۰ الآلة 


٠‏ السنة الأولى 
٠١٠‏ السنة الثانية 
١٠٠٠‏ السنة ASU‏ 
٠٠‏ السنة الرابعة 
٠٠٠‏ السنة الخامسة 
٠٠‏ السنة السادسة 
٠٠‏ السنة السابعة 
٠١٠٠‏ السنة الثامنة 
٠٠‏ السنة التاسعة 
٠‏ السنة العاشرة 


rare 


Jeras’ à Jeees 


وهكذا بحد أن هذه الطريقة قد وفقت بين مبدأ الحيطة والحذر الذي يتبعه 
الحاسبون» ويك اعد SA Cas eit ue NGS‏ توزيع مشل هذه 
الأرباح لا ثل حطراً على المشبروع إذا كانت تمثل Lally‏ اقتصادياً فلا وکانت 
سيولة المشروع تسمح بتوزيع الأرباح»إذ إن سياسة التوزيع تحدد على أساس رجية 
المشروع وسيولته» إذ قد تعترف الإدارة بالأرباح لكنها ترحلها إلى دورة تالية | 
Ube‏ على سيؤلة ee gy op gl‏ عل الطريقة BL og VUE age I‏ 
استهلاك تنسجم مع تكلفة الفرصة المضاعفة؛ ولا تنسجم مع سياسة التسعير إذا 
أحذ بنظرية التكاليف الإجمالية» ويبدو أن تأثير كلا الأسلوبين على النتائج واحد 
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على الأمد البعيد» إلا أنمما يختلفان على الأمد القصيرء مما يقتضي تقسيم الربح 
حين اتباع الأسلوب الأول. 
-a‏ تأحذ قوانين الضرائب بأساس التكلفة التاريخية ولا تسمح باحتساب 
الاستهلاك على أساس التكلفة الاستبدالية» ويترتب على ذلك في رأي د أن 
تقوم المنشأة مسك بجموعتين مستقلتين من الدفاتر: تتضمن إحداهما السياسة المالية 
الخاصة» بينما تتضمن الأخرى ما يتمشى مع أسس تحديد الربح الضريي» وهذا من 
شأنه أيضا معاملة متميزة لمنشآت من الممولين عن غيرها فهما يتعلق بالضرائب 
للستحقة cede‏ كما يؤدي إلى خفض حصيلة الضريبة. (ضيف» ص .)١55‏ 

والرد على ذلك أن مسألة تطوير الفكر المحاسبي والتحول مسن التكلفة 
التاريخية إلى تكلفة الاستبدال تقع على عاتق المحاسبين» وليس على عساتق رحال 
الضرائب» وأن قوانين الضرائب على انحتلافها تبنت التكلفة التار WY ig‏ كانت 
هي الممارسة السائدة عند إصدار تلك القوانين ال لم تكن تقصذ فرض Bans pill‏ 
على أرباح المكلفين الوهمية SALI‏ عن قصور الاستهلاك عن الوفاء باستبدال 
الأصول في المستقبل» وما يتبع ذلك من الإضرار برأس المال القومي» وإنما كانت 
تقصد فرض الضريبة على الربح امحاسبي دون غيره » وحين يستقر رأي المحاسبين 
على اتباع التكلفة clan‏ كنا على قوانين الضرائب إلا الانسجام مع الممارسة 
العملية وأكثر من ذلك فإن هذه القوانين لم تتعرض بالتفصيل لتعريف الربح أو 
تتكلم عن النفقات الي يمكن تتريلها من الربح إلا على سبيل المثال » وتعد بعسض 
البهات الضريبية أن مثل هذه النفقات على سبيل الحصر » ليس إلا بدافع المحافظسة 
على مصلحة الخزينة على الأمد القصير. 
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وحن لو افترضنا وجود التعارض بين الربح امحاسبي والريح الضريي فان . 
الموضوع لا يقتضي إمساك مجموعتين من الدفاتر» بل تعديل الربح انخاس نبي يما 
ينسجم مع القانون الضريي من خلال البيان الضريي. 

أما عن التمايز بالمعاملة فهو أمر قد لا يوجد بالفعل إذا مح القانون باتبلع 
٠‏ تكلفة الاستبدال؛ إذ سنجد جميع المكلفين يلجؤون إلى اتباعهم»حرصاً على المحافظة 
. على رأسمالهم سليماً من جهة: وابتغاء دفع مبالغ أقل لمصلحة الضرائب من جهة 
أحرى؛ وإن العبء الضريبي يتجلى في سنة إعادة التقويم» ويتناقص في الأعوام 
التالية» ما fat‏ الفروق في الأمد البعيد محصورة يمعدلات Oshadi‏ , : 
د- ويضيف بعضهم أن الأخذ بتكلفة الاستبدال من شأنه الإخلال بدا قابلية 
المقارنة للبيانات الحاسبية الي يفترض أن تقاس جميعها على أساس التكلفة ABN‏ 
والواقع أن المقارنة تتعلق باتباع الأسلوب نفسه في الدوزات المحاسبية 
المتعاقبة» دون أن تعمد إدارة المشروع إلى اتباع تكلفة الاسنتبدال حسين تعاظم 
الأرباح Gus‏ إنقاصهاء ثم تعود إلى التكلفة التاريخية في العام cal‏ بل علسى إدارة 
المشروع أن تسير على هذا المبدأ في السنين الرابحة والخناسرة على حد سؤاء. 
لثمن النفاية: 
.2 والعامل GL‏ من عوامل تحديد الاستهلاك هو ثمن التفاية بعد روج 
الأصل من حلبة الإنتاج وإن تقديرها غاية في الصعوبة نظراً لصعوبة التتبؤ فيهاء 
ويذهب كثير من المحاسبين ف الواقع العملي إلى إهمال النفاية حين تحديذ قيمنة 


الاستهلاك. 


١‏ -اقترح ادواردز وبيل التفريق بين تحقق الإيراد واستلام الإيراد وربطا التكليف الضريي بالتدفقات النقدية 
المستلمة» وليس بإعادة التقويم. 


۷٦ 


۴-العمر الإنتاجي للأصل: . 
phe,‏ العمر الإنتاحي للأصل بالتطور التكنولوجي» إذ ليس المهم أن ييقى| 

الأصل صالحاً للاستخدام» بل إن يقدم إنتاجاً اقتصادياً لطاقة يمكن مقارتتها et‏ 
المشروعات المئيلة» من حيث نوعية الإنتاج وكميته وزمن إنتاجه» إذ إن الاستمرار 
في استخدام الأصل القددم قد يؤدي إلى خروج المشروع من السوق وتحمل: 
المستهلكين بضريبة إضافة نتيجة إنتاج المشروع بتكاليف أعلى أو حودة أسوأ مسن: 
السلع doll‏ في الأسواق العالمية» وإن ظهور اختراعات عنديئة يودي إلى تقادم| 
الأصل من الناحية الفنية ويوجب على الإدارة استهلاكه دقترياً بالكامل» وإثبات ؛ 
الفرق نين المحصصات المجمعة وقيمة الأصل الحديد كخسارة يتحملها المأشروع في : 


الدورة الي يظهر فيها الاحتراع الحديث» ويثبت أنه منتج غير اقتصادي بما يهدد! . 


مركز المشروع الرئيس. | ho‏ 
:وهنا يثور Jabi‏ مرة أحرئ مع أنصار التكلفة التاريخية الذين لا يعترفون : 
إلا بالقيمة النقدية للأصل» ويقفون ضد الحافظة على الطاقة الاقتصادية للمشروع 
ومر oS‏ التنافسي في السوق » ومع العلم أن عدم أحذ عنصر التطور BSA‏ 
في الحسنبان» وإعادة تقدير :العمر الإنتاجي بين فترة وأحرى». يؤدي بلا شك إلى 


وقوف المشروع عاجزاً عن استبدال أصوله حين مواجهة ضرورة الاستبدال» إلا إذا 


.واحتياطاته المجمعة خلال السنين السابقة يكفي لمواجهة مثل هذا الإشكال. 


طرق الاستهلاك: 0 | 
ونواجه عند قياس الاستهلاك مشكلة وحود طرائق بديلة لاحتساب قسنط 
الاستهلاك» ولعلنا نذكر هنا أن هذه الطرائق المتعددة نشأت في فترات زمنية مختلفة 


¿Yy 


نتيجة لظروف مختلفة» ويمكن أن نقسم طرائق الاستهلاك إلى امجموعات الأربع 
التالية cf)‏ ص (Cl‏ | 

. ١-طرائق‏ تؤدي إلى تحميل الأعوام المختلفة ln‏ من الاستهلاك»كما في حالة طريقة 
القسط الثابت وطريقة الدفعة السئوية. 

-طرائق تؤدي إلى تحميل الأعوام الأولى Ke‏ أكبر بالنسبة للأعوام الأخيرة» كما 
في حالة القسط المتناقص» وحالة بجموع سنوات الاستخدام. 

- طزائق تؤدي إلى تحميل الأعوام إلى تحميل الأعوام الأولى عبتا قليلاًء والأغوام 
الأحيرة بعبء أكبر من الاستهلاك» كما في حالة طريقة الاحتياطي المستثمر. 


. -طرائق تؤدي إلى تحميل الأعوام المتعاقبة بأعباء غير منتظمة كما في حالة طريقة‎ ٤ 


الاستهلاك على أساس مستوى الأرباح» في الأعوام ذات الأرباح الوفيرة ة تقتطنع 
استهلاكات كبيرة وقي الأعوام ذات الأرباح القليلة تقتطع استهلاكات أقل» وف 
الأعوام 8 3 يمتنع المشر وع عن احتساب الاستهلاك» وهي أقدم هذه الطرائق» 
وقد كانتا مطبقة حينما كان الاستهلاكلا يعد تكلفة من تكاليف الإنتاج. 


والواقع أن طريقة يقة القسط الثابت هي الطريقة الأكثر شيوعاً نظراً | 


لانسجامها مع مبدأ الملاءمة» على الرغم من أنما ليست هي الطريقة الأكثر 
موضوعية بإلضرورةء إذ إن السنوات الأولى للإنتاج هي الي تستفيد من الأصل 
الثابت أكثر'ما يكن وبخاصة إذا وضعنا تغير الظروف التكنولوجية والتقدم الفي 
في الحسبان» أي إن طريقة القسط المتناقص هي الأكثر موضوعية» أما الطرائق الي 
تؤدي إلى القسط المتزايد فهي أبعد عن الموضوعية» أما الطريقة الأيرة الي الحا 


Cope ee ا‎ ee إلى‎ 


مقابلة النفقات مع الإيرادات gall‏ سببتها. 


EVA 


Sieh‏ اع الأصول الثابتة: 
١-الأراضي:‏ ' 

إما Lat a6 af‏ حر وأ كوه لكر eae‏ 
فايتها إلى صاحبها (ضيف» ص (VVA- VOY‏ 

والأصل في الأر اضي الحزة LAT‏ غير قابلة للاستهلاك؛ أما إذا كانت أرض 
فضاء فإن قيمها لا تقل عادة بسبب استخدامهاء أو انقضاء الزمن بل إن هذه 
الأرض الفضاء تزيد قيمتها نتيجة لتحسن طرق المواصلات» أو امتداد مناطق البنساء 
إليها بسبب تزايد السكان. ; | 

yS 
بسبب' المدة أو بسبب ظهور اختراعات حديثة. أما الأراضي الزراعية فإن ما تفقد‎ 


1 


من خخصوبتها بسبب استخدامها في الزراعة يعوضه ما يمنتخدم فيها من الأسمدة أو 
المحصصات» وما يدحل من وسائل تحسين طرق الري والصرف ails‏ 

لذا فقد جرت العادة على عدم استهلاك الأراضي» فإذا of,‏ المنشأة 
استهلاك أراضيهاء UB‏ تقصد بذلك تكوين احتياطات سرية تتناق مع الموضوعية 
في المحاسبة. | 

2 أما إذا كانت الأراضي lef‏ محكرة» ففي هذه الحالة يحب اسستهلاكهاء 

ويكون الاستهلاك عندئذ قائماً على أساس النقص الذي يطرأ على قيممة الأرض 
بسبب مرور الزمن وهي مدة الحكرء اليّ تؤول في نهايتها هذه الأراضي إلى 
صاحبها على أنه في هذه الحالة يجب أن يراعى عندئذ الاستهلاك C det J‏ 
أساس عدد السنوات المقررة للحكر. 
a-y‏ 

Gly‏ إما أن تكون ملكا حراء Uy‏ أن تكون محكرة: 


tya 


| 
| 
| 


فإذا كانت الباني ملكا حرا UB‏ في هذه الحالة تستهلاك على أساس المسدة 
. ال تظل فيها صالحة للاستعمال؛ وتختلف هذه المدة تبعا لطريقة استخدام هذه 
المباي» فإذا كانت تستخدم في أغراض.عادية Ub‏ في. هذه الحالة تستهلك بنسسبة . 
عادية. وقد جرت العادة على تقدير هذه المدة بخمسين سنةء على أنه يجوز زيسادة 
هذه النسية إذا اقتضت ذلك ظروف هذه المباني» وما لا شك فيه أن نسبة استهلاك 
المباني بالمصانع الي تعمل فيها الآلات الثقيلة تزيد على نسبة اسنهلاك المباني الي 
تستخدم في إقامة المناز ل المخاصة 3 المناطق الحادئة. 
Uf |‏ إذا كانت المباي قد أقيمت على أرض محكرة؛ فإنها يجب أن تعاد مع 
الأرض إلى مالك الأرض في هاية مدة الاتفاق» By‏ هذه الحالة يجب استهلاك هذه | 
المباني oe‏ أساس هذه المدةء E BY‏ في فهايتها gre‏ النفع والقيمة بالنسببة 
للمنشأة الي أقامتها. 

' أما إذا كان الاتفاق مع المالك يقتضي أن يتسلم مالك الأرض أرضه كما 
كانت دون ما أقيم عليها من المبافي»- فإنه يجب على صاحب المباني أن يخصم مسن 
بيع الأنقاض من تكلفة المباني ويضيف مصاريف التدمير ويستهلك الباقي. 

وقد يقضي الإنفاق ob‏ يدفع مالك الأرض إلى المنشأة الي أقامت الان 
تعويضا معينا عند أيلولة المباني إلى أصحاب الأرض في هاية الفترة المتفق عليهاء By‏ 
هذه الأحوال يجب على المنشأة الي أقامت هذه المباني أن تستبعد قيمة التعويض 


sh قيمة‎ sade Leon 


cn تستهلك الفرق بین القيمء‎ Silas. الذى س من المبايي» وان أن ته‎ 3 tall 


Get‏ الاختراع: 
يعد بحق الاختراع من الأصول الثابتة غير الملموسة. 


CA‘ 


Uy‏ كان حق الاختراع من الحقوق الي يحميها القانون لفترة معينة من 
الزمن يصبح في نمايتها حقاً مشاعاً بين الناس» لهذا يجب على المنشأة أن تعمل على 
استهلاك حق الاحتراع» بحيث تستبعد قيمته من الدفاتر أثناء المدة الحددة لحمايته 
وتبلغ هذه المدة -مسة عشر Le‏ في الولايات المتحدة ومسين Ue‏ في إنحلتراء على 
,أن قيمة الاختراع قد تنتهي وتتلاشى قبل الموعد الحدد له وذلك بسبب ظطهور 
اختراعات جديدة fat‏ الاختراع القدسم ضئيل القيمة أو عدم النفع By‏ هذه 
الحالة تنقص. حق الاختراع قبل ماية الفترة الي يحددها القانون» وعندئذ يحب أن 

تمحفض قيمة حق الاختراع أثناء المدة الي حلاها تنتفع به المنشأة. 

o‏ ١أما‏ إذا أمكن الحافظة على قيمة حق الاخختراع فترة جديدة من الزمن بعد 
.انتهاء المدة المقررة له» واستمرت المنشأة تحصل على أرباح ناتجة من حق الاخحستراع 
الذي استهلك بالدفاتر» ما يؤدي إلى زيادة معدل أرباح المنشأة بسبب عدم خصم 
قسط الاستهلاك؛ فإنه يصبح لدى BLE‏ شهرة بمقدار القيمة الحاليبة للأر باج 


.الزائدة المستقبلية التي ستحققها المنشأة بسبب انتفاعها بحق الاختر اع بعد إستهلاكه 
في نظام التكلفة hs i‏ وسواء A‏ تشكيل الشهرة عن هذا الطريق أم عن طريسق 
آخرء فلا يجوز الإعتراف فيها محاسبيا إلا إذا تم شراؤهاء كما يجب تخفيض قيمتتها. 
وإطفاؤها من الدفاتر. 


€ -النفاذ: 


و يطلق النفاذ. على استهلاك ae‏ ل المتناقصة ذات الطبيعة الخاصة الي 
تتناقص قيمتها تدريجيا tas‏ لاستخراج المعادن أو jga‏ أو الأحجار الي تكرن 3 


| باطنهاء gem‏ تنفذ أو. حب تتضاءل إلى الحد الذي يجعل استغلالها. أمرا غير اقتصادي» 


ويشبه بعضهم احتياطي البترول في داخخل البثر والذهب في داخل المنجم.بمحزون 
سلعي من المواد الأولية اللازمة لاإنتاج» وهم يعبرون عن تكاليف البئر أو pal‏ 


EAN 


l‏ بنفقته الى ينبغي توزيغها على عدد الوحدات المبيعة في المادة المستخرجة من البثر أو 


امنجم» وذلك لتحديد تكلفة الوحدات المستخرجة» وبذا بمكسن مقابلة النفقة 
بالإيراد الناتج عن البيع.. m‏ 

ولهذا ينبغي البحث عن أساس علمي موضوعي لتخديد معدلات النفاذءأي . 
استهلاك الثرو ة المستنفذة كأداة لازمة لمقابلة النفقة بالإيراد علسى أساس سليم 
بالنسبة لكل فترة زمنية معينة. a a‏ 

ولغ قات مصروفات بست ty‏ افا حا كرا سنق م 
اكتشاف البثر أو المنجم» وحن تثبت سلامة استغلاله اقتصادياً. 

وتعد كل هذه النفقات جزءاً من تكلفة الأصل المتناقص الي تمثل التفقسسة 
الرأسمالية الى ينبغي أن تخصص على الإيراد السنوي لمقابلته عبد تحديسد صافي 
الدحل؛ في حال اتباع التكلفة التاريخية l‏ ش 
م-مصاريف التأسيس: 

a GD At ها علاقة كزين الشركة من‎ Gh lb gall ny 
والمصروفات الي تنفق في الفترة السابقة على بدء مباشرة النشاط الإنتاجي.‎ 

ولا مثل نفقات التأسيس في أغلب الأحيان Shel‏ حقيقيا بمكن بيعهه بسل 
فق رواب مد وی ا فیا سل مدو اون يدلا ند 


استهلاكها مرة 5 واحدة. 
ae t. elu PAA‏ 3 
ورفص inte.‏ هذه النفقات Aa:‏ تحليلها! tms‏ طبيعتها alg‏ ستهلاك L e‏ 


AAi;‏ بعسب مدة الاستفادة منهاء فإذا كانت تتعلق بحملات إعلانية تستهلك على 
مدة الاستفادة المتوقعة» وإذا كانت إعلاناً عاديا فينتهلك في أول سنة من السنوات 
المالية للمنشأة» أما المصروفات الأخرى فلا تر“ مل بل تعد خحسائر. 


SAY 


-مصاريف وخصم إصدار السندات: 
'وتعد مصاريف إصدار السندات نفقة من النفقات الي تتحملها الشركةءفي ٠‏ 
شيل pal‏ ل على SA‏ المالية اللازمة لها عن طريق إصدار السندات الي تستفيد 
ْ منها الشركة خلال عدد معين من السنتوات» ail is‏ القرض Listy‏ بمقابلة 
النفقات بالإيرادات» فإنه ينبغي استهلاك haces‏ دار السندات خلال سنوات 
القرض. ' 
وما يقال عن مصروفات إصدار السندات يقال عن خصم إصدار 
السندات» عندما تصدر إحدى الشركات المساهمة سندات بقيمة تقل عن قيمتها 
. الاسمية» فإن الفرق بين القيمتين يسمبى خحصم الإصدار. 
وقد تصدر إحدى الشركات سندات بقيمتها الاسمية» على أن يتم ردها يما 
يزيد على هذه cheil‏ وتسمى هذه الزيادة علاوة الرد أو السدادء وتقابل المعاملة 
نفسها أي توزع على عدد سنوات الاستفادة من القرض. 
ولعل الحكمة في ذلك ترحع dl‏ أن حصم الإصدار أو علاوة رد السندات» 
Ue]‏ هما وسيلة لتخفيض سعر الفائدة الذي تحدده الشركة لحملة سنداتما. 
; لايد من البحث.عن طريقة لسلامة توزيع النفقة على السنوات الي 
استفادت Uses‏ الشركة من تلك السندات. 
و os Mid‏ يتم التوزيع على أقساط متساوية» إذا كانت السندات ستسمدد 
قيمتها دفعة واحدة في هاية مدة القرض. . 
وتوزع سنويا بدسب تتناسب مع مدى الانتفاع كل سنة من قيمة هذه 
السندات» إذا كان استھلاکھا یتم عن طريق السحب السنوي حلال سنوات 
القر uP‏ 


AY. 


/١-تخفيض‏ الشهرة: . 

تحرص المشروعات بصفة عامة على تخفيض قيمة شهرة JA‏ بدفاترها e‏ 
وذلك لسببين: 
١-لأنما‏ تعد الشهرة Sl‏ معنوياً ليست له صفة الدوام والبقاء والاستقرار. 
؟-تسعى لاستهلاك هذا الأصل المعنوي بأقرب فرصة ممكنة تطبيقاً لدأ الحيطة 
والحذر» وقد بينت ۴۸88 في ٠٠١7‏ أن الشهرة عرضة لتخفيض القيمة وليس 
للاستهلاك. 

ويرى بعضهم أن إثبات الشهرة في الدفاتر معناه» اعتراف من المشروع بأنه 
يحقق أرباحاً زائدة تزيد ف Utes‏ على معدل المثل الذي تحصل عليها المنشأة 
الممائلة ال تعمل في النوع نفسه من التجارة أو الصناعة» واستهلاك الشهرة Line‏ 
استبعاد قيمتها من الدفاتر مع أن اللشروع يعترف بوجودهاء ويضيف هذا الرأي أن 
الشهرة لا تتناقص قيمتها بالاستعمال أو بانقضاء الزمن كما هو الحال بالنسبة 
لغيرها من الأصول الثابتة» وإنما هي عرضة للتقلبات» ولذلك لا يجوز اسستهلاك 
الشهرة Utb‏ أن المنشأة قائمة بنشاطها. 

ويرى بعضهم أن الشهرة هي القيمة الحالية للأرباح الزائدة المستقبلية» ولا 
كانت هذه الأرباح الزائدة ليست لها صفة الدوام والاستقرار» لهذا يككون من 
واحب المنشأة أن تستهلك الشهرة في أول فرصة ASE‏ وليس أنسب لاستهلاك 
الشهرة من السنوات الي ae‏ فيها الأرباح الزائدة المستقبلية الي تتمكن المنشأة من 
تحقيق أرباح. 5" l‏ 

ونحن نعتقد أنه WY‏ من اتخاذ قرار يتعلق باستهلاك الشهرة أو تخفيض 
قيمتها من معرفة مصدر تكون هذه الشهرة» بحيث يمكن جمييز الحالات التالية: 


SA 


أ-الموقع كمصدر لشهرة الحل: 

كأن تكون في شارع تحاري مهم» وذلك بالنسبة للمنشأة الي تبيع 
بالتجزئة» أو كأن تكون قريبة من مصادر الوقود أو المواد الأولية» كما هو الخال 
بالنسبة للمنشآت الصناعية» أو كأن تكون قريبة من أسواق توزيع متتحاهاء By‏ 
جميع هذه الأحوال ينبغي أن تستهلك الشهرة على عدد السنوات الي ينتظر أن 


تحافظ المنشأة حلاها على المزايا الي تحصل عليها بسبب موقعهاء وبعبارة أحرى 


لابد من استهلاك الشهرة على أساس المدة الي يشترط في فايتها أن يتوقسف 
افير على الأرباح الزائدة بسبب انتهاء أهمية الموقع.' 

أي كفاية المشروع على العمل والإنتاج بسبب امتلاكه أنواعاً معينة مسن 
الآلات» أو لاتباعه طرائق معينة في الإنتاج» أو لمهارة عمال المنشأة وصناعهاء ما 
يساعد المنشأة على إنتاج منتجات OSG‏ على درجة كبيرة من الإتقان أو تقل 
أسعارها عن مثيلاتهاء Le‏ تبعل المستهلكين يقبلون عليها ويعرضون عن سواهاء ففي 
هذه الحالة يتوقف بقاء الشهرة على مدى قدرة المنشأة على الاحتفاظ بعمالهها ٠‏ 
وأسرارها الصناعية» By‏ حال عدم توقع زوال هذه المميزات فإن استهلاك الشهرة 
تعد إنقاصا للقيمة بدافع الحيطة والحذر.. 
جج-الإعلان عن منتجات المعشأة كمصدر للشهرة: 

ينبغي أن نفرق بين UW‏ المختلفة لتكاليف الإعلان على رقم SL nell‏ 

فهناك نوع من المنتجات تنشأ شهرته بعد الحملة الإعلانية الأولى» بحميث 
تظل مبيعاته ثابتة تسمح للمنشأة بالحصول على clot‏ زائدة بصفة مستمرة» وهناك 
نوع آخر من السلع يتطلب بيعها الإعلان المستمر بحيث إذا توقف الإعلان وقفت 
حركة مبيعاتًا. 


Ao 


وتتوقف قيمة الشهرة في كل من الحالتين على الأرباح الزائدة بعد امستيعاد 
تكاليف الإعلان» قبل الوصول إلى الأرباح الصافية. 
-شخصية صاحب المشروع أو dol‏ الديرين pes‏ للشهرة: 

لاشك أن قيمة الشهرة ال يكرت مضدرها معلقاً على شسخصية معيفة 
تتوقف. حياتها على استمرار هذه الشخصنية في العمل بالمنشأة» فتتوقف الشبهرة في 
هذا المشروع عند انفصال هذه الشخصية للعمل FULD‏ للعمل ثي مشروع آحي 
cad file‏ أو بسبب وفاتماء ويكون هذا النوع من الشهرة أكثر وجودا في المهن غير 
التجارية» ولابد من استهلاكها إذا كانت مسجلة بالدفاتر لدى توقع ترك 
الشخصية الي ترتبط فيها الشهرة. ١‏ 

إلا أن تسجيل مثل هذا ع مبرر له في معظم الحالات» 
لأنه لا يمكن الفصل بين المشروع وبين المسؤولين عئه. ‏ 

-مصدر الشهرة من حقوق الاحتكار أو الامتياز أو الاختراع: 

تتوقف خياة الشهرة ل gee‏ ةد 
المنشأة من حلالها أن تنتفع به. 

على أنه entre Seer eee‏ 
السنوات المذكورة بصفة مؤكدة» ولابد من Of‏ ندعل في حسابنا ما قد يظهر مسن 
اختراعات جديدة قبل انقضاء المذة المقررة لانتهاء حق الاخحترااع» نما يؤدي إلى 
إنتاج ale‏ جديدة تحل محل السلع egal‏ ما يترتب عليه عجز المنشأة القدعة عن 
تحقيق أر 3 زائدة بسبب انقضاء مالا من حق اختراع»ويؤدي بالغالي إلى استهلاك 
الشهرة egli‏ ومن الممكن الاكتقاء يتسجيل حق uan‏ .بقيمته ذاتها نا ss‏ 
هو دون توسط شهرة JAI‏ 


EAT 


وخلاصة القرل: إن الشهرة تحريد منطقي لابد منه في كثير من الحالات وخخاصة 
عند تعديل الشخحصية المعنوية للمشروع أو زوالماء وهي ملازمة لنظام التكلفة 
Ahlak EPSE)‏ الفروق التقوعية الناجمة عن اخحتلاف القيمة الحقيقية للمشروع عن 
قيمته الدفترية» ولا تعترف المجايير المهنية بوجود الشهرة إلا إذا تم شراؤهاء كما 
تطالب بتخمصيص قيمتها بحسب الظروف السائدة؛ إلا أنما تظهر نتيجة شراء نسسبة 
من أسهم المشروع» بالرغم من تقوم أصول ذلك المشروع على أساس القيسة 
العادلة. 
الاهعاذك المعجل: . ش 

يهدف الاهتلاك الممجل إلى اختصار العمر الإنتاحي للأصل وتدبير التمويل 
المقابل لتكلفته التاريخية في وقت مبكر ويعد الاهتلاك المعجل واحداً من Jyh‏ 
المقترحة لإصلاح نظام التكلفة التاريخية بالنسبة لحاسبة الاهتلاك؛ فعوضاً عن 
الانتظار لنهاية العمر الإنتاحي والاكتفاء بتدبير الأموال لمقابلة التكلفة التاريخية» فإن 
الاهتلاك المعجل يسمح للمشروع بتأمين أموال إضافية في المدة الى يستخدم فيها 
الأصل في الإنتاج بعد استهلاكه دفترياً. 
مجمع الاهتلاك: 

وهو بجموع أقساط الاهتلاك الي تم تشكيلها عبر الحياة الإنتاجية لأصل أو 
مجموعة من الأصولء ولاية تاريخ القوائم AI‏ ومن المرغوب فيه لأغراض 
الإفضاح أن يتم.طر ح الاهتلاك لمجمع من القيمة التاربخية للأصل السواردة في 
الميزانية؛ بالإضافة إلى جمع الاهتلاكات المجمعة للأصول جميعها. | 
الاهتلاك كمصدر للعمويل: 

يعد الاهتلاك بالإضافة لكونه تكلفة من التكاليف في المشروع ومصدراً 
من مصادر التمويل » حيث يتم تحميل قسط الاستهلاك على إيرادات الدورة 


SAV 


المالية» مضدراً من مصادر التمؤيل. حيث ينظر إليه على أنه مورد مالي هدف الى 
تأمين الأموال اللازمة من أجل تمويل عملية استبدال الأصول الثابتة في. المستقبل. . 

ey‏ يد هذه النظرة للاهتلاك أصحاب تكلفة الاسنتبدال» مفسترضين أن 
الاهتلاك تكلفة من AMSG‏ الإنتاج» وال يحب احتسابما على أساس تكلفة الفرصة 
المضاعفة» وضمن شروط الحافظة على رأس JU‏ سليماً» ويستهدف cls Lal‏ 
الأموال اللازمة للاستبدال في الوقت نفسه. : 

وعلى النقيض من ذلك» ترى المراجع التقليدية أن الاهتلاك err:‏ .مين 
تكاليف الإنتاج» ولكن مسألة تمويل عملية استبدال الأصول هي مسنالة Asaf‏ 
وليست محاسبية» ly‏ لا تتوقف على الاهتلاك فحسب. 

ومع ظهور أنظمة التخطيط المركزي الشامل كان استبدال aat ET‏ 
من مسؤوليات i gull‏ وكذلك نحد أن بمخصص الاهتلاك الذي يتم تحميله مساب 
الأرباح والخسائر في الشر“كات العامة» قد أصبح مصدرا من مصادر تمويل موازئنة 
الدولة وليس المشروع. 

وهنا يمي df‏ انول cb cy‏ نا رت من اكات pm‏ تتولى مهمة 
استبدال الأصول لش AS‏ ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي» أي تقو م بتمویینل | 
هذه الاستثمارات» وهذا الأسلوب من التمويل يدعى مركزية التمويل وينسحم مع 


مفهوم التخطيط الشامل المركري. 
4و2 sa Af a nts‏ . 
i. Ni tis <i.‏ وب rE inf‏ ۽ GLb‏ الكثير ن السلبيات. الس ال 


١-انتشار‏ الاتكالية والمركزية الشديدة» وعدم قدرة المشرؤع العام علنسى تمويل 
استبدال أصوله ذاتياء ويصدر قرار الاستبدال من هيعات بحارجية بالنميبة للخشروع 
كهيئة تخطيط الدولة كوا debt‏ المخولة بإصدار الأرقام التوجيهية للش ركات من 
أجل إعداد مشاريعها الاستثمارية» ثم تتم دراسة الخطط واعتمادها, 


EAA 


000 یٹ تظهر الأرقام التوجيهية حسب الخطة الخمسية؛ وتقسوم الشركة 
بوضع موازنتها التقديرية وفقاً للأرقام التوجيهية وترفعها للمؤسسة» الي تقوم 
. بدورها بتجميع الموازنات التقديرية للشركات التابعة Ub‏ وبتعديلها وفقاً لما تراه 
: ضرورياء ثم تقوم الموسسة برفع الخطة المجمعنة لنطط الشركات إلى البؤزارة 
| المحتصةء pai gN‏ بدورها بالتنسيق بين dela‏ الموسسات التابعدة لما وإجيراء 
. التعديلات عليها لترفعها بشكل منسق إلى هيئة تخطيط الدولة؛ هذه الحيفة لدينها 
خبطة #هولية بناء على: الخطط الفرعية من جهة» وعلى وضع الدولة مسبن جهة 
.أحرئ فتقؤم. بتعديل هذه النطط جسب ظروف الدولة السياسية .والاقتصادية 
والاجتماعية» (مثلاً وفقاً للإيرادات المتوقع الحصول عليها في الموازنة العامة للدولة 
.. وأوجه استخدامهاء وحسب تكلفة الخطة. ومدى توافر القعلع الأجبي لدى الدولة 
اللازمة لشراء الأصول)» فقد جحد أن أحد المشروعات غير بجد من وجهة' Li bs‏ 
فتقوم بحذفه» وقد تجد أن بعض الأرقام مبالغ با فتخفضهاء وبعد الاتهاء من 
التحطيط والتنسيق ترفع الخطة إلى lel‏ التشريعي كمشروع» حيث تتم المصادقة 
عليه وتصدر بعدها الأرقام الواردة فيها ملزمة للجميع» )15 فامجلس يأحذ البداشل 
...جسب ALIS‏ وبذلك جحد أن قرار الاستبدال لم يعد بيد الشر Lil, as‏ خاضعاً 
للسلطات العليا الي غالبا ما تكون ليست ree‏ فة a LIS‏ بعرو ف العمل 
ومتطلباته في. الوحدة الاقتضادية» وأضبح أيضاً رهباً بظروف الدولة السياسية 
, والاحتماعية والاقتصادية؛ ad‏ تكون الشركة بحاجة لمبلغ ٠١‏ مليوناً مثلاً لاستبدال 
Ub gal.‏ وشر ia‏ ل خديدة من أجل التوسع في peony‏ اقاء فمن الممكن أن 
تصدر الأرقام التوحيهية بإعداد خخطة استثمارية هذه الشركة عبلغ ۲ مليون فقببط» 
. ومن الممكن آلا.تحضل الشركة على أي مبلغءوذلك حسب الأفضليات والأولويات 
وحسيب الظطروفك العامة» وعندها سوف يتدن الإنتاج في المؤوسسة ويتلاشسى 


۸۹ 


رأسمالها سنة تلو الأخبرى» أي ستضعف LB ad‏ الإنتاجية وتقف عاحزة عن الإنتاج؛ 
وهذا فيه غبن Gh‏ هذه الشر كات» فالموازنة dal‏ منها فوائضها ولا تعطيسها إلا 
القليل لتنفيذ مشاريعهاء لأن الذي 5 akii‏ هو أهيئة تخطيط الدولة البعيدة عسسن 
واقع العمل» ونحن نعلم أن إدارة المشروع وبخاضة الإدارة التنفيذية هي الأقرب مسن 
العمل» وهي الأقدر على معرفة :العمر الناقي لأصولها الثابتة» ومدى LB ld‏ علسى 
الاستمرار بالإنتاج ومعرفة التقدم التقئ الذي خصلء وما إذا كانت الآلات السيّ 
تعمل بها قادرة على مواكبة التطور أو يجب استبدال أخترى أكثز تطورً ننها.. 
| هذا بالإضافة إلى الإرباك إلذي قد يحدث في الشركات عندما تنم مكالبتها 
٠‏ بإعداد الخطة وفقاً للأرقام التوجيهية» وذلك حلال شهرين على الأكثر. 

الذلك. نحد أن قر j‏ الاستبدال لم. يعد بيد الشر ca‏ وإنما بيد جهات أغصسرى 
تتحكم به نحسب أولوياتما وأفضلياماء وحسب الظروف العامة للدولة. | 

لاما دل لى حرطن لذ اس شك لوه الا ار ينا 
الأحيان. | | 00 
الخدم العميبز بين الشركات الناجحة والشر كات الفاشلة: 

| ففي إطار مركزية التمويل إذا حققت الشركات خسارة إطفاتها الموازنسة 

. العامة للدولةء وإذا حققت أرزباحا فسيتم ترحيلها للموازنة كإيراد. | 

والحل الوحيذ لهذه المشكلة هو أن تبقى مصادر التمويل في الشركة 
وغندها يقع على عاتقها استبدال أصولها الثابتة وعندئذ سنكون قادرين على تميسيز 
الشركات الناجحة الي تظهر AUS‏ في إدارة مواردها الاقتصادية من AS pt‏ 
. الفاشلة ال تسرف في تكاليفهاء aly‏ لن تستطيع الاسنتمرار في الإنتاج oY‏ أصوها 
(gate‏ کن عاجزة عن استبدالهاء وعندها UKs‏ أن ندرس أسباب فشل هذه 
٠‏ الشركات عن طريق تقويم أدائهاء ودراسة أسباب فشلها ومساعدتما على تخطنسي 


£4. 


أزمتها إذا كانت أسباب الفشل خارجية عن إرادقاء ومحاسبتهاء أي محاسسبة 
المسؤولين فيها إذا كانت مسؤولة عن فشلهاء والبحث عن الجلول الكفيلة بتحقيسق 
أهداف الش ر كات» مما يساعدها غ النجاح. | 
۴ -تضخيم تكاليف الإنتاج : 

فاعتماد مركزية التمويل قد يؤدي إلى تضخم تكاليف FLY‏ بسبب 
تضخيم قيمة المواد. الأولية المشتراة الناحم عن تأخخر الإجراءات» وبالالي pi‏ 
التمويل وما يتبع ذلك من فوائد وغرامات» وما يخلق من إرباكات وعراقيل 
وصعوبات أمام تسويق منتجات هذا المشروع» فتزويد الوحدة بكل ما تحتاج إليه 
من خحدمات ومواد Rly‏ ووقزد في الوقت المناسب» وبالكمية المناسبة يؤدي إلى 
سير العملية الإنتاجية فيها بانتظام» ودون توقف» وإلى تنفيذ براه ها الإنتاحية 
والتسويقية a‏ أمام الانقطاع» و pie‏ التتابع والانتظام في تزويدها بالمواد والطاقة 
يؤدي إلى توقف العملية الإنتاجية؛ وإلى مضاعفة النفقات الضائعة وزيادة 

وأيضاً تدفع مركزية التمويل القائمين على إدارة الشركة إلى إظهار 
الفائض بأقل ما يمكن عن طريق زيادة التكاليف؛ وهذا ينغكس Ue‏ على المستهلك 
من حيث ارتفاع أسعار المنتجات. 
4 - تعقيد مسألة الإفصاح في الشركة: 

يجب أن يتم الإفصاح في ميزانية الشركة عن الأموال الثابتة من جهة» وعن 
الاهتلاكات الي جرت على هذه الأصول من جهة أحرى» وذلك لكي يعرف قراء 
هذه القائمة المالية مدى قدرة المنشأة على الاستمرار بالإنتاج باسستخدامها الآلات 
الموحودة في حوزتما حالياء وقيمة الأقساط المحتجزة لاستبدال أصولها احتساب هذه 
الاهتلاكات. 


ويجب أن تفصح أيضا عن جميع الاحتياطيات الي احتجحزت لمواجهة. 


ارتفاع الأسعار» عن الأرباح الي حققتها أيضا لكي يتاح للمنهتمين تقييم shal‏ 
الشركة. ; 


ويقتضي احتساب أقساط الاهتلاك وتحميل عبء الاهتلاك إلى تكاليف 


الإنتاج ظهور مخصصات الاهتلاك مع الحسابات الدائنة الي تظهر أرصدا في 
الميزانية العمومية» وهي الخاضعة لاستبدال الأصول في المستقبل إلا أن توريدها إلى 
وزازة المالية أو صندوق الدين العام يؤذي إلى؛ 1 
آ-إطفائها أو إزالتها من الميزانيةء وهذا ما جعل الميزانية لا تفصح عن حقيقة الوضع 
لمالي. 5 

ب:-أو تسجلها في حسابات مدينة أحرى من شأما التضخيم الوهمي للميزانية. 
ج- لا ينسجم هذا الأسلوب مع الاتجاهات الحديفة في الفكر الاقتصادي 
أوالإداري واحاسي المعتمد على لا مركزية الإدارة» الي يعد التمويل إحدى 
وظائفها الرئيسة. | 


<۹۲ 


a) 


الثامن 


مبادئ احا 


سبة 


ear 


لا يوحد اتفاق بين المناطقة حول تحديد مفهوم (Bbied. PP.70-71) ja.‏ 
ويعود الاخعلاف إلى موقفهم من نظرية ومنهج البحث, l‏ 
فإن القائلين بالنظرية الاستنباطية» يرو 0 المبادئ هي المصدر الأول الذي | 
حكن أن 5 تشتق منه نتائج 5 وه المقذمات المنطقية الأولى» cs!‏ لا يسسبقها أي 
قتي رع وقد عد أرسطو أن هذه البادئ متضمنة في التعريفات الخفيقية» كمسا 
استعملها كانط على Í‏ قضايا تخدم SS‏ ا في العلاقة السسببيةء 
وينسجم هذا المفهوم مع المصدر cow)‏ النابع من الأصل الأغريقي لكلمة مبدأًء 
الذي يشير إلى أنها تعن بدايات أو أساسيات (Manyard.PP.420-421)‏ »وقد 
تبون في موقع 2 من هذا امقر أن هذا الاتجاه يعد المبادئ الأولية تلك الي 
يكتشفها العقل الإنساني بمعزل عن معطيات التجربة العملية. 
وعلى العكس من ذلك فإن القائلين بالنظريات الاستقرائية) یسرون أن. 
البادئ هي a4‏ البحث العلمي» انيت بدايته ذلك الببحث الذي alhs‏ مسن 
معطيات التجربة العملية» ليصل إلى المبادئ» وليس من المبادئ إلى التحربة» ونتيجة 


أن هولاء محكومون يمعطيات ch pal‏ ولا يتمكنون من تجاوزهاء فإفهم يخلطون نين 


الفرض العلمي والمبدأ والقانون ويعدون أن المبدأ فرض ثبت صحته إن أمكسن 
gaol‏ منه بالتحربة (Amer. PP.90-95)‏ ويذهب بعضهم إلى التفريق بين ALM‏ 
والقانون» على أساس أن القانون ثل فرضا ثبة تت صحته» وتم التخقق منه بشسكل 
مطلق» بينم كثل المبدأ فرضاً على مستوى SLE‏ من الصخة (Elhami.P.266)‏ | 
ويعود هذا الخلط إلى عدم اقتناع الاستقرائية البنحتة» بتجاوز معطيات “oy pall‏ 


وبالتالي جعل المبادئ تدور حول تفسير معطيات التجربة فحسب » أو بالأحرى 


tqo 


تكرار الفروض الناححة» وهي تعجز عن القيام بأي دور تنبئي يفيد في ترشيد 
إحراءات التطبيق العملي» ويعمل على تطوير المعرفة في المستقيل oo o‏ 

إن قبول نقطة الانطلاق الى تنطلق منها النظرية الإستقرائية من جيث البدء 
من معطيات التجربة» ومن خلال بياناتما وإعطاء دور تنبئي للمبادئ يؤدي إلى عد 
المبادئ حاتمة للبحث» وليست بدايته )133 (Maxwell P.‏ ولكنها ليست تكرارا 
للفروض التحريية؛ بل هي عثابة مر حلة تين على أساسها العديد من المباديئ SD‏ 
تفيد في قياس السلوك العملي وترشيده من عدد محدد من الفروض الي تم 
(Manyard. P.420) lia‏ . . 0 

وقد lig‏ أن Joa‏ اله أو المعياري + Jaa‏ عن che‏ مادعا J‏ 
. بقي يستخدم مصطلح GAAP‏ أو المبادئ امحاسبية المقبولة عموماء kal ely‏ یع 
إصدارات FASB‏ الي تصدر على شكل ules‏ محاسبية وقبلها آراء APB‏ وقبلبها 
سلاسل الدراسات الصادرة ARB‏ إن جميع الإصدارات وما صدر ويصدر عسن 
AICPA‏ عثل. في as gat‏ مبادئ محاسبية مقبولة Liye‏ على أن يكون من الواح 
أن أي إصدار جديد يلغي ما cal‏ أما الإصدار غير الملغى فهو مازال a‏ مقبولاً 
ف § Am‏ به. i : | j‏ 

وإن موقف المدرسة ابراجاتية ة الي تشكل الخلفية ال الفلسفية لهذا ذا الدخل مخ 
مبسألة المبادئ هو موقف مرن Jat‏ من teat‏ توصيات» تستهدفٍ sai‏ التطييبق 
العملي» وتستند إلى التأبيد العام من غالبية ذوي المصلحة في ERM‏ : .... . 

وإذا كانت معظم المبادئ ركزت على حل الإشكال الطروح سكل 
واضح قابل للتطبيق العملي فإن جعبة امبادئ المقبولة عموماً لم تكن خاليية ميسن 
المبادئ العامة ال تستهدف وضع Sike‏ والتوجهات العامة إليّ,تنير ادل 
أمام لحاسب عند مواجهته للمشكلات من جهة» وتوجه بشكل غير مباشر قيادات 


2 


٠‏ المنظمات المهنية من لحان متخصصة: بإصدار المعايير أو المبادئ العملية من ججهة 


أخرى. ٠ ٠.‏ . 
أما المدحل الإيجابي فيستوحي مبادئه من تلك السياسات ال تمليها نظرية 
الوكالة» وما تتضمنه من مصالح متناقضة بين الأصيل والوكيل؛ وإن تناقض هذه 
الصاح واحتلاف الظروف coll‏ تعمل على تشكيلها من خلال مصلحة الوكيل 
المتمئل بإدارة المشروع» DAR cally‏ بصورة عامة إلى تحسين سمعتها وإظلهار أداء 
متميز لها وللمشروح» وتحسين علاقة المشروع بالموظفين والعمال والمستهلكين 

وغيرهم من العناصر الي تشكل البيئة الاقتصادية والاجتماعية الي تحيط به. 
| ولا كانت طبيعة العقود والعلاقات القانونية الي تربط الإدارة بالمشسروع 


٠‏ ليست ثابتة الشروط» كما أن مصلحة الإدارة قد تتجه نحو تخفيض الربح وليس 


زيادته وما إلى ذلك من نتائج تنعكس على أسعار الأسهم في المشروع التنافسصسي 
وغيره» كل ذلك يجعل الوصول إلى مبادئ تمثل نتاج نظرية امحاسبة غير مضمونة» 
مما يجعلنا. نستنتج. Ob‏ سياسات الإدارة متبدلة» وبالتالي فلا توجد مبادئ للمحاسبة 
يمكن الاعتماد عليها. ٠‏ 
أما المدحل الرقابي .واتخاذ القرارات فيهدف إلى الحافظة على بيانات موضوعية قابلة 
ginal‏ يمكن تطويرها لبناء قرارات مختلفة عليهاء مما يجعل مدخل العلومات هو 
القادر على. النهوض .عسؤوليات المحاسبة.الاجتماعية في المرحلة الراهنة» فهو القادر 
على تقدتم المعلومات الموثقة من خلال قاعدة أوسع للمعلومات .القادرة على GBA‏ 
رغيات الجهات الحظلفة الستفيذة من المعلومات pall‏ 
لذا يمكن. Of J gill‏ مبادئ Atl‏ هي : 
9 - ميدأ قابلية المقارئة : 

يعد مبدأ قابلية المقارنة من أهم الموشرات الي يعتمد عليها التحليل SU‏ 


4۹۷ 


والرقابة المالية بغية تقوم أداء الوحدات الاقتصادية مقارنة نتائج ش ركتين أو أكسثر 
مع بعضها البعض» وهو ما يدعى بالمقارنة في جالة السكون» أو مقارنة بيانسات 


الشركة نفسها على فترات زمنية مختافة وهو ما يدعى بالمقارنة في حالة الح رة ٠‏ 


وكذلك فإنه من المفيد مقارنة بعض الموشرات المالية للمؤسسة وبيان علاقاتها مع 
بعضها البعض واستخراج بعض النسب ذات الدلالة المعينة كمقارنة نسسبة رأس 
المال العامل إلى رأس الال المستثمرء أو الأصول المتداولة إلى الثابتة وغيرها الكثسير 
من المؤشرات الى يمكن .بوساطتها الحكم على كفاية أداء الوحدة الاقتصادية أو 
مركزها -(Keller and zeff. P. 132) & JU‏ 

ولعل من أهم المؤشرات الي يمكن مقارنتها للحكم على كفاية أداء 
الوحدات الاقتصادية سواء أكان في حالة السكون أم الخركة هو الربح والقيمة 


. المضافة ومعدل العائد والإنتاجية» وكذلك مدى قدرة الموسسة على تنفيذ الخطة‎ ٠ 


الموضوعة .(Spacek, L,P.138) U‏ 
ولإمكان إجراء المقارنة فإنه لابد من توافر شروط معينة حى تكون نتسائج 
المقارنة سليمة وذات مدلول» مثل توحيد عناوين البيانات ذات المدلول أو SA‏ 
الواحد وتبويب البيانات على أسس موحدة وكذلك توحيد تفصيل البيانات 


Ead gha‏ ووحدة درجة القياس وأسس تقدير التدفق. 


ولقد حظي موضوع المقارنة باهتمام بالغ في السنوات الأخيرة سواء LSÍ‏ 


من قبل المنظرين الحاسبين أم إدارات المشاريع أم المستثمرين» كل حسب PIM‏ 
الذي ينشده؛ وقد اتضح ذلك من خلال مقالات تختلفة في المحاسبة والأدب المالي 


الذي عالج موضوع cas Lal‏ ويبدو أن المشكلات التعلقة po ye‏ المقارنة لم تحدد 


بشكل دقيق بعد» وليس هناك تعريف أو مفهوم عام لهذا الاصطلاح» ويتم اشتقاقة 


4۹۸ 


من فرض الموضوعية للقياس» بحيث يشكل مبدأ المقارنة» صفة ملازمة للقياس 
يستحيل py‏ ان يكون للقياس أي west‏ 

أن أي شيئين يمكن مقارنتهما سواء UIST‏ متشاهين أم مختلفين حى ولو 
احتلفت كمية المعلومات المتوافرة عن كل منهماء وبناء عليه فإن البيانات المالية 
لش ركثين يمكن مقارنتهماء حي ولو اختلفت درجة الشرح والتفضيلات 
والملاحظات التفسيرية لكل منهماء ولكن لابد -حن تكون المقارنة سليمة وذات 
مغزى- من توافر شروط مغينة وأسس محددة. 

إن الفكرة امحردة عن المركز الاقتصادي لكل شركة ولكل bas‏ هي 
فكرة ذاتية وغير موضوعية وغالبا ما تكون مضللةء إذا تم تحديد SM‏ الاقتصادي 
النسبي لشركتين أو أكثر .مقارنة الأحداث الاقتصادية لشركة ما مع هذه الأحداث 
لشركة أخرى دون الوضع في الحسبان الشروط والظروف الموضوعية الي يحب 
توافرها لإمكان إجراء المقار نة (Chambers. R. L. P.567)‏ 


.ولكي تكون المقارنة بين الوقائع (الأحداث) الاقتصادية ذات معن في تحديد ال ركز 


الاقتصادي النسبي للوحدات الاقتصاديةء فإن الأحداث الاقتصادية يجب أن تعكش 
على أساس متكافع بين الشركات موضوع المقارنة بالاستناد إلى معايير jue‏ 
١ an‏ ش 

. إن المؤشرات المالية قد ترد بشكل منفصل» بحيث إن كل رقم يمثل حادئة 
اقتصادية محددة» أو قد ترد بشكل تحميع للحسابات وثيقة الصلة ببعضها yal‏ 
مثل المبيعات الإجمالية والخنصم الممنوح. المرتمعاتء الفوائد والمسموحات 
والضرائب على المبيعات. بحيث يصرح عنها مجتمعة كحادئة EE‏ واحدة 
l (Fox, J. L. P. 47)‏ 


.واكما أشير قبل فإن جوهز مفهوم المقارئة هو الانعكاس المتكافئ للأحداث 


£44 


الاقتصادية» بحيث يتم إيراد الأحداث المتشاقة والمتضاربة بالدرجة نفسهها من 
الإفصاح بين المدشآت المختلفة. 
شروط مبدأً المقارنة: 
إن الانعكاس المتكافيع» وبالتالي المقارنة بين البيانات المالية المعبرة عن الحوادث 
الاقتصادية يتحقق من خلال عرض متكافئ للأحداث عن طريق: 
١-عرض‏ البيانات المتكافىئ ويحوي المتغيرات التالية: 

آ- عنوان البيانات أي التعاريف والمصطلحات: 

ب-تبویب البيانات. 

ج-درجة تفصيل البيانات. 
؟-القياس المتكافىئ ويشمل المتغيرات التالية: 

tT‏ التقويم. 

ب-وحدة القياس. 

ج-التدفقات الاقتصادية. 
١-العرض‏ المتكافىع : 

إن العرض المتكافئ للأحداث الاقتصادية يتضمن توحيد عناوين البيانات 
وتوحيد تبويب البيانات ودرجة تفصيل البيانات» وأن توحيد التبويب هو مفقاح 
العرض المتكافئ للأحداث الاقتصادية» بين شركتين أو أكثر في بال المحاسبة 


وفيما يلي توضيح لكل متغيرات العرض المتكافيع: 
١-توحيد‏ عناوين البيانات أو التعاريف والمصطلحات: 

وتتمثل التعاريف والمصطلحات في العناوين المختلفة المعطاة للقوائم الماليسة 
و الاقتصادية المختلفة بغية تحديد الأحداث الاقتصادية pall‏ عنهاء سواء أكسانت 


أحداثاً منعزلة أم بجموعات من الأحداث المتصلة؛ إن التعاريف والمصطلحات أو 
عناوين البيانات المالية تمثل أداة تمييز تدل مستخدم البيانات على موضع التشابه 
والاحتلاف في الأحداث الاقتصادية المصرح عنها من قبل منشأتين أو A ST‏ وأن 


العناوين الموحدة تدعو المستخدمين لإجراء المقارنات على أساسهاء مع افتراض LAÍ‏ 


تمثل الأحداث نفسها خلال الأعو ام المتوالية. 

أما القوائم ذات العناوين المتناقضة الي تتمثل في استعمال المصطلح نفسه 
في معان مختلفة خلال السنوات المتتالية» نحيث يشمل مجموعة أقل أو BST‏ م..ن 
الأحداث الاقتصادية تضعف من إمكان المقارنة. 

وإن وجود عناوين مختلفة للأحداث الاقتصادية يحب أن تكون دليلاً 
لمستخدم البيانات» على أن Cel‏ اقتصادية مختلفة قد ضمنت تحت هذه العناوين؛ 
وبناء على ذلك فإن مستخدم البيانات إذا أراد إحراء مقارنة بين الأحداث 
الاقتصادية المختلفة» op‏ عليه أن يتمعن طويلاً في مثل هذه المقارنة في ضوء كثير 
من الاعتبارات أكثر من حالة مقارنة الأحداث الاقتصادية المتشابمة» يستخلص من 
هذا استعمال العنوان أو المصطلح نفسيهما من قبل منشأتين أو أكثر يدل من حيث 
fal‏ على أن أحداثا اقتصادية متشامة تقع تحت هذا العنوان أو المصطلح. وأن 
وجود عدة عناوين أو مصطلحات دليل على احتلاف الأحداث الاقتصادية الواردة 
تحت هذه المصطلحات» وأن الإحلال هذه القاعدة يؤدي إلى تضليل المستفيدين من 
البيانات المالية مالم يفصح بشكل كاف عن الأحداث الاقتصادية المتشامة أو 
المتناقضة. 
؟-تبويب البيانات: 

إن تبويب البيانات يشير إلى تجميع حساب ما مع حساب آخر أو أكثر 
لأغرإض النشر سواء أتم الإفصاح عن البيانات المجمعة بحساب منفرد أم بقائمة مسن 


o.\ 


السام مس maT‏ 


الحسابات يؤدي إلى مجموع فرعي» وينتج عن ذلك أن ضم عدة أحداث اقتصادينة 
في رقم منفرد يؤدي إلى نشر عدة أحداث» وكأما حدث اقتصادي واحد. 


إن وضع تعريفات واضحة للمصطلحات يؤدي إلى تبويب: المسابات») 


بحيث يتم تجميع حساب من حسابات أحرى للتقرير عنها في القوائم ASU‏ وأن ‏ 


تاقض التبويب بين سنة وأعرى يجعل المقارنة مضللة (القاضيء نظرية الرقابة علسى 
الحسابات» (Age‏ ش 

TEE bes ر جات‎ E ES T 
المستخدم في حين أن ضم‎ las بمثل تصنيفاً غير كاف للإفصاح؛ ويؤدي إلى‎ 
SHE الحسابات إلى بعضها لتنشر كجزء من قائمة حسابات ذات مجموع فرعي‎ 


١ وجحسود‎ Oly يمكن أن يكون محل تمحيص من قبل مستخدم البيانات المالية»‎ iaa 


تباين في التصنيف غير مفصح عنه بين منشأتين أو أكثر يخلق بشكل واضح ح المشكلة 
الأكثر جدية لمستخدم البيانات AJU‏ و باختصار فإن انعكاساً متكاففاً للأحداث 
الاقتصادية بين المدشآت لا يمكن التوصل إليه حيث توجد التناقضات في التبويب 
في نشر واقعة اقتصادية aa‏ وأن IS‏ من القيمة النشورة d‏ الجن الضمي 
للواقعة الاقتصادية يتأثران leg‏ 

وأن التوحيد في تبويب بيانات حساب أو عدة حسابات» بحيث يؤدي إلى 
الإفصاح عن هذه الحسابات لواقعة اقتصادية واحدة يكون ضروريا للتوصل إلى 
مقارنة سليمة» ومن الواضح أن الغويب عن LUO Sy ol‏ ين تة Sal‏ 
للمنشأة نفسهاء أو بين المنشآت المختلفة حي Se‏ التوصل إلى مقارنة سليمة وغير 
۴-مستوی تفصيل البيانات : 

يشير مستوى التفصيل إلى مدى التقرير لقصل عن الحسابات كأحداث 


o۲ 


اقتصادية لما 5 ai‏ معينة) بالإضافة إلى المعلو مات البيانية سواء أكانت نقدية el‏ 
كمية أم نوعية وأن مقارنة ذات مغزى بين عامين متتاليين CLF‏ إلى مستوى 
متجانس من التفصيل في العرض )190 (Simmons. P.‏ 

إن مستوى التفصيل يشير إلى المدى الذي تنشر فيه الحسابات بشكل 
منفصل في البيانات المالية كأحداث اقتصادية منفضلة وير (sash‏ إلى نشر 
معلومات تكميلية أو توضيحية وهذا يتعلق مباشرة .كتغيرات تبويب البيانات» حيث 
إن أي تحميع للحسنابات كرقم منفرد يخفض المدى الذي تنشر فيه هذه الحسابات 
في البيانات المالية» وحين يتبع التبويب نفسه من قبل منشأتين» بحيث تحمع إحداهما 
عدة حسابات لتنشر كرقم واحد» في حين أن المنشأة الأخرى تورد'هذه الحسابات 
بشكل منفصل للوضول إلى eat‏ فرعي old‏ الحسابات» فإن هذه الحالة توي 
حتماً على تباین في التفصيل؛ ولكن لا تنطوي على تباین في التبویب» وعلى سبيل . 
المثال: of‏ منشأة ما يمكن أن تنشر LUT‏ للمواد الأولية وأعمالاً تحت التنفيذ 
وبضاعة تامة الصنع مع مجموع فرعي للحسابات الثلاثة» في حين أن منشأة أحرى 
يمكن أن تجمع هذه الحسابات الثلاثة معاء وتنشرها كرقم واحد يعبر عن حدث 
اقتصادي واحد» دون أن يودي ذلك إلى الخلل في التبويب رغم احتلاف مستوى 
المظهر الثاني من مستوى التفصيل لا يتعلق بتبويب البيانات» وإنما بنشر المعلومات 
التكميلية أو التوضيحية كنشر صفات المخزون السلعي )684 (Simmons. P.‏ 

وغ عن البيان أن التباين في مستوى التفصيل يؤثر في درجة المعرفة عسن 
الأحداث الاقتصادية الي يمكن لمستخدم البيانات الحصول عليها من بجموع من 
البيانات المالية. l‏ 


ت ن Seep‏ 


Le‏ سبق يتبين أن الاحتلاف في مستوى تفصيل المعلومات يؤدي إلى انعكاس غير 
متكافئ لهذه المعلومات» بحيث لا يمكن.إجراء المقارنة بشكل صحيح» وأن التؤخيد 
في مستوى تفصيل البيانات بين منشأتين: ضروري لإجزاء مقارنة 'سليمة: | 
9 القياس المتكافئ: 

ان موضوع لفاس یکن أن ns‏ بشكل منفصل عن مشكلةالائسات؛ 
وذلك ضمن المقومات التالية: ١‏ 
آ-أساس التقويم ووحدة القياس: 

رأينا أنه حي الآن لا يوجد اتفاق بين المحاسبين حول مفهوخ القيمة» eles‏ 
الرغم من أن الغالبية العظمى من الحاسبين لا تزال تميل إلى تطبيق المدحل المهبي 
التاريخي للقيمة فإن أصواتاً كثيرة تعمل بحسب المداغتل الأخرى. ولا يمكن في oda‏ 
الحالة إجراء المقارئة بين عدة فترات» إلا إذا كان مفهوم القيمة السنائد موحداً 
dee‏ كلهاء أو حرى احتساب الفروق الناجمة عن التغيير وتعديل الأرقام النهائية 
للمعلومات المعلن عنها. ; | 

ومن أجل انعكاس متكافئ لواقعة اقتصادية معينة بين ش ركتين» OB‏ أسناس 
التقوم نفسه يجب أن يستخدم» وإن استخدام مقياس مختلف من قبل شر كتين في 
قياس واقعة اقتصادية محددة سيؤثر في وضع الواقعة المصرح عنهاء وبالتالي لن EHS‏ 
انعكاساً clair‏ ومع أن المقارنة تتطلب التوحيد بين منشأتين في أساس التقسويم 
المستعمل» فإما لا تعيق استعمال أسس تقوم مختلفة لأحداث اقتصادية مختلفة علنى 
أن تطبق بشكل موحد بين المنشآت. 

ae Ul‏ قزم al QoS Aad‏ فقن egal‏ ولا IE‏ لان الها شي 
استثناء من ذلك أن تغير مستوى الأسعار وأزمات التضخحم نتيجة لعدم أخذ بعد 
الزمن وتأثيره في القياس الحاسبي يجعل تراكم القيم المتمثلة في وحدات النقود 
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وتجميعها وتلخيصهاء LUIS y‏ حدثت في فباية السنة المالية ينطوي على خسارة 
كبيرة في قيمة المعلومات» ويؤثر في صلاحيتها للمقارنة» وأن تجميعات Glad‏ بسنة 
من السنين مع تجميعات تتعلق بسنة أخرى تنطوي على كثير من الخطا الذي 
يضعف من إمكان المقارنة» ولابد من إدحال تعديلات على تلك القيم تخفف من 
التناقضات الناتحة عن مرور الزمن» نما يجعل المقارنة أكثر فائدة. 
ب-توحيد تقدير التدفقات shad‏ 

من أهم الأمثلة على هذه التدفقات استهلاك الأصول aat‏ أو طريقة . 
المنصرف من المخزون السلعي» سواء أكانت هذه الطريقة تعبر عن الحركة المادية 
odd‏ التدفقات أم تعبر عن انعكاس ظروف اقتصادية ودون توحيد هذه التدفقفات 
خلال الأعوام المتتالية» فإن المقارنة بين المعلومات الاقتصادية تتعرض للخطأ. . 

وأن تقدير هذه التدفقات ضروري OY‏ التدفق الحقيقي غير معروف» 
وسيكون ممكناً تقدير هذه التدفقات بصورة غير مباشرة بتحديد الأحداث 
الاقتصادية الواردة في الميزانية في نقطتين من الزمن» رحساب التدفق على أساس 
مقدار الاحتلاف بين هاتين النقطتين» وهذا ما يحري عادة في تقدير بعض 
الموجودات مثل محاسبة العدد الصغيرة. وعلاوات التأمين. l‏ 

إن تحديد الاستهلاك وتكلفة البضائع المبيعة هي أمثلة أولية عن التدفقات . 
الي تتوفر لها بدائل كثيرة لتقديرها مثل طريقة (LiFo, FiFo‏ وطريقة المتوسطات 


بخصوص تكلفة البضاعة المبيعة وطريقة قسط الاستهلاك الثابت والمتناقص والمتزايد 


بالنشبة للمصروفات الخاصة بالأصول طويلة الأحل. . 

إلا أنه من أجل تقديرات التدفقات الاقنصادية تقديراً متكاففاً بين 
ش ركتين» فإنه من الضروري أن تكون إجراءات التقدير المختارة من قبل شسركة 
مناسبة لتدفقاتها الاقتصادية الخاصة؛ وهذا يبدو صعباً جداء حيث يقودنا إلى الكلام 


ا 
i‏ 
i‏ 
i‏ 


عن أهمية التوحيد في المعلومات المالية» حيث إنه يقدم البداية لانعكاس ht‏ 
وبالنسبة لتقدير تدفق اقتصادي معين. l‏ 

' إن التدفقات الاقتصادية الي يمكن تطبيقها للحدث. الإقتصادي نفسه يمجكن 
أن تختلف بشكل ملحوظ بين منشأتین» ما يترتب عليه أن يكون قياسا متكاففا 
وانعكاسا متكافنا Sat‏ اقتصادي محدد في مثل هذه الحالة يتطلب إجسراء | 
تقديرات غير موحدة» بل يكفي أن تكون اا بنع الروك الخاصة للمنشآت 
المعنية. 
حالات المقارنة : 
أالمقارنة بين المشروعات .: رغم أن أوجه المقارنة المختلفة الي ترتكز على مستوى 
تقدم المشروج خلال الفترات المختلفة أو مستوى تنفيذه خط ه الاقتصادية:؛ أو 
مقارنة متغيراته المخنتلفة تلقي الكثير من الضوء على حقيقة المركز الاقتصادي 
للمشزوع YB‏ تكفي وحدها لسد حاجة مستخدمي المعلومات الي ينشرها. 
المشروع إذ إن قراراتهم تقوم أساسا على الاختيار بين البدائل المختلفة» وكي تصبح 
المعلومات الي تنتجها تلك المشروعات المختلفة صالحة للمقارنة» و اد 
تمثل انعكاسا متكافعا للأحداث الاقتصادية في المشروعات المختلفة (القاضي» رسالة 
دكتوراه؛ ص۱۹۲): | 

ولا شك بأن تي al‏ الدولية يزيل الكثر من العقبات epee‏ 

EUREN‏ ؛ ويجعل توحيد التدفقات إلا لاقتضادية بين الأنشطة المتجانسة يزيد إمكان 
إجراء المقارنات اللازمة بين المشروعات الي تقوم هذه الأنشطة» ويكتسب توحيد 
. القوائم ASU‏ على مستوى المؤسسة العامة أهمية خاصة» من حيث تمكينه إدارة 
المؤسسة النوعية من إجراء المقارنات بين النسب المالية للشركات التابعة مع بعضها 
pad‏ أو مع النسب Hl‏ شرات العامة للصناعة ككلء وهذا pear‏ مثل هذه 
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المقارنات. مغزى las Lae‏ تقوم على أسس علمية» وتستند إلى مشروعات 
متجاناسة ضع لشروط فنية واقتصادية وإدارية متشافة. 
wae‏ متغيرات حياة المشروع مع بعضها بعضا: يش كل المشروع وحذدة 


عضوية متماسكة من النشاط المتحرك الذي يعبر عنه في بجموعة من المتغيرات 


المتداخلة مع بعضها البعض» بحيث إن تأثيرها ينعكس على بعضها بالضرورة». 
فزيادة الأحور يجب أن تقابلها زيادة في تكاليف الإنتاج» وزيادة تكاليف النقلى إلى 
الداحل يجب أن تقابلها زيادة في المشتريات وزيادة تكاليف النقل إلى الخارج يب 
أن تقابلها زيادة المبيعات وهكذا. ٠‏ 

ا العكس من ذلك» فإن. هناك علاقات عكسية بين بعض المؤوشرات» . 


.فزيادة الفوائد المقبوضة تؤدي إلى إنقاص حجم المنسائر» كما أن زيادة الفوائد 
'المدفوغة تنقص من حجم الأرباح. , 


إن الوحدة الاقتصادية جموعة من النشاط الاقتصادي الحماعي تهدف إلى 
gl‏ المنافع الاقتصادية أو تحويلها أو توزيعها. 

By‏ ضوء هذه النظرة إلى الوحدة الاقتصادية يمكن الاستفادة من تحليل 
العلاقة بين متغيرات المشروع المختلفة بشكل متنابع ودراسة علاقة هاه المتغيرات 
عتغیرات أخرى بالتدريج» وعلى مستوى كل متغير على حدة» ويقتضي ذلك 
تحديد النسب أو المؤشرات بين كل متغيرين من خلال بيانات السنين السابقة» 
وعلى أساس افتراض ثبات الظروف الاقتصادية؛ او التعبير عن حجم ما طرأ من 
تغيرات فيهاء ولدى ملاحظة أي اختلافف بين القيمة المفترضة والقيمة الواقعية» فإنه 
يتو جب البحث في أسباب الاخحتلاف الي قد تعود إلى تغير الظروف الاقتصادية في 
العام الحالي عنها في الأعوام السابقة وإلى تغير سياسة الإدارة العليا. 


ieee bv cid botnet lee ea چ‎ ad drain apa ee tab pire 


ج-المقارنة على أساس الخطة الموضوعة مقدماً: وثمة وجه oT‏ من أؤجه المقارنة 
يلقي مزيداً من الضوء على متغيرات حياة المشروع؛ وهو مقارنة الإنحاز الفعلي مع 
ما كان مخططأء ولاشك أن ذلك يقوم على افتراض ملاءمة معايير القياس الي 
اعتمدت أساساً dhol)‏ واستمرار الظروف الاقتصادية والاجتماعية ال تم وضع 
هذه الاير من l dbs‏ 

وهذا يسوقنا إلى الكلام عن تقوم أداء الوحدة الاقنصادية من وجهة نظسر 
تحقيق الأهداف المرسومة ها في الخطط التقديرية المختلفة من عينية Adley‏ ونقدية»› 
حيث يهدف هذا التقويم إلى مقارنة نتائج عمليات التنفيذ الفعلي مع هذه bhil‏ 
والسياسات الموضوعة؛ وهذا ما يستلزم ضرورة وجود تخطيط ومعدلات معيارية أو 
تقديرية تقارن مع النتائج الفعلية لنشاط الوحدة الاقتصادية» وتحسسب LIA‏ 
التنفيذ عن الخطة وتحلل هذه الانحرافات وأسبابها وتقترح الحلول المناسبة. 
د-المقارنة مع مؤشرات الصناعة: حيث تشكل المؤشرات العامة للصناعة دليلاً 
يمكن عن طريق مقارنتها مع المؤشرات الممائلة المتعلقة بالمشروع بيان مستوى كفاية 
المشروع بالنسبة للصناعة الي ينتمي إليهاء إذ إن مستوى التجانس بين المشروعات 
يفترض مستوى من التوحيد في الممارسة المحاسبية تشكل أساساً جيدا للمقازنة. 

ويمكن للمستفيد الاعتماد على مؤشرات تقوخ الأداء المختلفة والمتمئلة في 
مؤشرات الرّبح وعائد رأس JU‏ والقيمة المضافة والإنتاجية وغيرها في المقارنة بين 
الوحدة الاقنصادية والقطاع الصناعي الي تنتمي إليه الوحدة والصناعة تدعو 
للبحث عن الأسباب الكامنة وراء هذه التباينات» وتحليلها وبيان أسباباء مما يساعد' 
على اتخاذ القرازات الاقتصادية من قبل المستفيدين المختلفين من هذه البينات. 
ه-المقارنة مع مؤشرات الاقتصاد القومي: تقدم مقارنة مؤشرات المشروع مع 
الموشرات العامة للاقتصاد القومي وجهاً آخر من وجوه المقارنة الب تلعب دورا في 
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اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل المستثمرين.المختلفين حين تعتمد المقارنة كمسا 
سبق الإشارة على انعكاس متكافيئع للأحداث الاقتصادية. 
ل-مبدأ الخيطة والحذر : 

يعد هذا المبدأ من أبرز الموضوعات المثيرة للجدل peas ttl T‏ 
سنب ذلك ليس فقط إلى انقسامهم بين مؤيدين ومعارضين للتكلفة التاريخية 
كأساس للقياس» وإنما بسبب اختلاف وجهات النظر حول مضمون هذا da‏ 
ومن خلال استعراض الأسباب الكامنة وراء ظهور هذا المبدأ يمكن التوصل J‏ 
تكوين الرأي العلمي حول مضمونه وحول أهميته في الحاسبة. ٠‏ | 
٠‏ فقد ظهرت الحاجة إلى مبدا الحيطة والحذر في dealt‏ على أثر خسالات 
الإفلاس المتكررة لكثير من المشروعات الي عاصرت الأزمة الاقتصادية العاللية في 
الثلائينيات من القرن الماضيء نما دفع إدارات المشروعات إلى البحث عن جميع 
السبل الكفيلة بدرء الإفلاس عن مشروعاتهم» وذلك عن طريق إظهار المركز JHI‏ 
للمشروع بشكل أفضل نما هو عليه» وذلك بإعادة تقوم الأصول بالغ مرتفعة؛ مما 
سيؤدي إلى زيادة الربح الدوري. وهذا يعد تضليلاً لقراء القوائم المالية على 
احتلاف pled‏ ما قد يجعلهم يقبلون على شراء أسهم الشركة أو سنداتماء ويمعل 
البنوك تقبل على تسليف المشروع بالاعتماد على تلك القوائم المنشورة؛ وطبعاً 
سيقوم هؤلاء برفع الدعوى على المحاسب القانوني يطالبون ,معاقبته باعتباره أقسر 
قوائم مالية مخالفة للوقائع» ويطالبون الإدارة بالتعويض عما أصابهم من ضرر. 

لذلك فقد كان رد فعل الحاسب أمام هذا الواقع هو التمسك ,بدأ الحيطة ' 
والحذر حرصاً على حماية نفسه من Ay fell‏ وذلك عن طريق التأكد من أن القيم 
هي على الأقل تلك المسجلة في الدفاتر» بل قد يتجه إلى تخفيض القيم» بالاعتمناد 
على ذلك» يمكن القول إن مبداً الحيطة والحذز de‏ على المحاسب أن يختار الطريقة 


المحاسبية الي تؤدي إلى تخفيض القيم وليس زيادها. وبالتالي تخفيض نتائج 
العلميات» والأكثر من AUS‏ فهو يتطلب تسجيل أقل القيم للأصول الات 
وأكثر القيم للالتزامات والنفقات. 
. وبكلمات أخرى Ob‏ مبدأ الحيطة والحذر يتطلب أن يتحلى المحاسب بعدم 
التفاؤل لدى اجتياره للطرائق المحاسبية وذلك انسجاماً مع الدحل.المهن الذي ينطلق 
todas ULE op‏ اهب الال dale By get‏ 
وقد بلغ اهتمام المحاسبين بهذا المبدأ إلى درجة أنه صار يشكل حجر الزاوية 
في التطبيق العملي» فعلى الرغم من أن المحاسب يعتمد على التكلفة التاريخية ويدافع 
عنها ويتخذها أساساً في قياسه امحاسبي» إلا أنه سرعان ما ينتهك التكلفة التاريخية 
غئدما يقوم المحزون السلعي بسعر السوق إذا انخفض عن AMIS‏ كما يخفض 
قيمة الأصول.طويلة الأحل» ويحمل الفرق لساب الأرباح والخسائر.. 
وكذلك فإن امحاسبين والكتاب التقليديين يدافعون عن أساس تحقق الإيراد بالبيع» 

إذا كان هذا الإيراد يؤدي إلى تخفيض صاف الربح» فيرفضون الاعتراف بالربح إلا 
إذا تم البيع» لكنهم بارعرة إلى قبول تحقق الخسارة سواء أتم البيع أم لا. 

وي عرضهم لهذا المبدأ يرى بعض الكتاب التقليديين of‏ مبداً الحيطة 
والحذر هو المبدأ الأساسي قي التقويم في الحاسبة: ويمكن تأكيد ذلك من خسلال 
المؤشرات التالية: . 
- يُظهر تاريخ تطور انحاسبة نزعة طبيعية نحو الحيطة والحذر. . 
- يتم اللجوء إلى الحيطة والحذر عندما يكون هناك تناقض بينه وبين Coal‏ 
الأخرى. | 
- يعتمد بعض الكتاب في تبريرهم لبعض sa SA‏ ااي ete‏ الحيطة 
والحذر على الرغم من ادعائهم dl,‏ ضد الحيطة.والحذر. 
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- يدافع الكثير عن أساس الاستحقاق قي المحاسبة» ولكنهم سرعان ما يتنازلون عنه 
إذا تناقض مع الحيطة والحذر )520-542 (Sterling, R.: conservatism, P.‏ 
وعلى الرغم من حماس بعض الحاسبين في الدفاع عن الحيطة والحذر» جحد 
بعض الكتاب الذين أحذوا ينادون بعدم الأخذ fags,‏ الحيطة والحذر» بسبب أنه ' 
متناقض مع نفسه OY‏ تخفيض قيمة المخزون السلعي في عام من الأعوام انسجاماً 
مع ها المبدأ سيؤدي إلى إقلال الأرباح في هذا العام» لكن هذا المخزون السلعي في 
آخر المدة سيصبح رصيد أول المدة في العام القادم» وسيؤدي هذا التقويم إلى زيبادة 
مقابلة في أرباح العام القادم. ومن الطبيعي أن تشكل الزيادة في الربح تناقضاً سڪ 
مبدأ الحيطة والحذر )542 i os (Paton, W. P.‏ 
بالإضافة لذلك فإن هذا المبدأ يتناقض مع دور ية القياس المحاسبي لأنة ٠‏ 
سيؤدي إلى إنقاص أرباح المساهمين في العام الأول لصاح المساهمين في السسدورات 
القادمة الذين قد يتضرر بعضهم من جراء خروج أو دخول مساهمين جدد. ' 
وبالتتيحة يكن القول إن مبدأ الحيطة والحذر في هذه الحالة يودي إلى 
حدوث أحطاء في القيامن المحانبي» ويؤدي إلى الإنقاص من قيمسة المعلؤمات 
امحاسبية» ويجعلها غير صالحة لاتخاذ القرارات LY‏ بعيدة عن الواقسع الاقتضادي 
سواء أكانت بالنسبة لتقويم الأصول والخصوم أم بالنسبة لقياس الربح» يعدا ما 
يدعونا إلى القول بضرورة تحقق الانسجام بين مبدأ الميطة والحذر والموضوعية في 
المحاسبة. | i‏ 
وإن JH‏ الأقرب إلى الموضوعية» يكمن في الواقع في تطوير مضمون هذا 
المبدأء إذ لا يكفي تسجيل PLN‏ فور النوف من تحققهاء بل إن القياس (oll‏ 
السليم يحب أن يكون منسجماً مع الموضوعية؛ بحيث يتماشى مع واقع الحياة 


د١١‎ 


الاقتصادية سواء أدل ذلك على ربح أم على خعسارة» وذلك OY‏ مستخدمي 
القوائم المالية سيعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم حول المشروع. 

وبالتالي فإن تطبيق faye‏ الحيطة والحذر يعن النظرة الموضوعية إلى جميع 
أنواع الأصول سواء أكانت ثابتة aS hase oh‏ وإثبات أي تغير في الظضروف 
الاقتصادية إذا كان قابلاً للتحققء .ويعيئ أيضاً الشك المنهجي في كافة العمليات من 
قل اعات at‏ کان كل FAB SS clay Mae‏ بحل ار تسوية 
ليقدم قياساً محاسبياً يتصف بالدقة والموضوعية. . 

وقد اقترب المعيار المحاسبي الدولي رقم.(١)‏ السياسات امحاسبية والإفصاح 
عنهاء من هذا المفهوم» حيث ورد في هذا المعيار ما يلي:' l‏ 

(غالباً ما تكون نتائج بعض العمليات الحاسبية غير.مؤكدة» لذلك يتوحب ' 
تبن الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية» ولكن اتباع الحيطة والحذر لا .سسبرر 
تكوين احتياطات سرية). N E,‏ 

٠‏ كما اعترف المعيار الدولي(۳۹).بفرق التقويم» واعتباره زيادة في رأس 
JU‏ المدفوع أو حقوق الملكية الأخرى حرصا على العرض الموضوعي لأصول 
og yl‏ لكنه لم يوافق على معالحة:مثل هذا العنصر في الدحل» حرصاً على عدم 
السماح ا .وإضعاف الم ركز المالي» أو زيادة العبء الضريي. = 

| اعتبر المعيار المذكور تخفيض الأصول عنصرا من عناصر قياس‎ Ley 


لدخل» وم allel, aaas ag als s B‏ وبالتالي استخدع موذجين للقياس الأول لريادة 


قيمة الأصول والآخر لتخفيض قيمة الأصول الأولى حقوق ملكية والثانية دحل. 

ELEY, |‏ أن الدافع وراء هذا المدحل هو ait‏ المهنة العميق .مسد الحيطة 
والحذرء وإن الأحذ مذا المبدأ يتطلب من.المجاسب ومراجع الحسابات إعلام امجتمع 
اماي عن مخاطر عدم استمرار المشروع حرصاً على حماية نفسه من المساءلة, 


لازاه 


۴-مبداً قابلية التحقيق: 
يتم اشتقاق هذا المبدأ من فرض الموضوعية في المحاسبة. ويقتضي أن تكون 
البنود الواردة في القوائم المالية قابلة للتحقق يمعي أن تكون قابلة OY‏ يتم التحقق 
منها من قبل احاسب نفسه أو من قبل شخص آخر. 
يقوم القياسي elt‏ التقليدي على أساس'التككلفة التاريخية؛ ويعد 
أصحاب هذا القياس أن البنود الواردة في القوائم المالية هي قابلة للتحقق» وذلك 
بالرجوع إلى مستندات الشراء الأصلية بالنسبة للأصول الثابتة والمتداولة. 
| وطبعا يمكن للمحاسب أو غيره» التأكد من صحة المبالغ الواردة في القوائم 
امالية المختلفة بالرجؤع إلى المستندات المتعلقة ما في أية مرحلة. لذلك يؤكد 
أصحاب القياس التقليدي على ضرورة توافر المستندات الموضوعية في الحاسبة 
والأبتعاد عن عامل التقدير الشخصي. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كان الشرط لقابلية التحقق 
اهو توفر الموضوعية (مستند موضوعي): والابتعاد عن التقدير الشخصيء فهل هذا 
هو الحال في القياس التقليدي المعتمد على التكلفة.التاريخية» أو أن الحاسب بجاحة 
إلى الاعتماد على التقدير الشخصي في قياسه لبعض الأحداث؟ , 
في الواقع» يعتمد الحاسب على مستندات الشراء والإيصالات الي تكون 
عادة من إعداد الغير» أي من خارج المشروع؛ في تسجيل الأحداث وتعديلهاء إلا 
أله يمد في قياسه لبعض الأحداث على التقدير الشخصيء FEF‏ ماتكون 


أحداثا مهمة جدا بالنسبة للمشروعء وتؤثر بشكل كبير في مركزه du‏ في أرقام 


الربح call‏ ومثالنا على تلك الأجداث قياسه للاستهلاك ولتكلفة المبيعنات 


والمخحزون السلعي. | 


o1۳ 


فا لحاسب يقوم بتحديد قسط الاستهلاك السنوي للأصول الثابتة بعد تقدير 
العمر الإنتاحي لماء وهذا ما يعتمد على عامل التقدير الشخصي» وبالتالي الابتعساد 
عن الموضوعية» وكذلك ad‏ أن امحاسب يعتمد على تقديراته الشخصية من أحل 
تحديد طريقة الاستهلاك الواحب اتباعهاء كطريقة القسط الزائد أو المتناقص أو 
الثابت أو غيرها. 
أما ما يتعلق بقياس تكلفة المييعات» فإفا تختلف باحتلاف طريقة قياس 
المنصرف التبعة للمخزون السلعي كالوارد Yol‏ صادر Aol‏ أو طريقة يقة الوارد pol‏ 
صادر أولاً» أو طريقة متوسط أسعار الشراء أو غيرها من الطرائق» وكذلك 
ستختلف قيمة المخزون السلعي المسجلة في قائمة المركز المالي وفقاً لذلك» ما سبق 
نستنتج أن المحاسب على :الرغم من اعتماده على التكلفة التاريخية في القياس الحاسي 
للأحداث الاقتصادية انطلاقاً من أنه يستند في ذلك إلى مستندات موضوعية تتضمن 
قابلية تحقق بيائاته المالية» فإنه يضطر إلى الاعتماد على التقديرات الشخصية البعيدة 
عن الموضوعية في كثير من الأحيان» وهذا ما يجعل قوائمه المالية غير قابلة.للتحقق» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الاعتماد على التكلفة التاريخية في القياس 
سيؤدي إلى قوائم مالية غير قابلة للتحقق في ظل تغير الأسعار» لكن رغم كل ذلك 
فالمحاسب يعد قوائمه المالية قابلة للتحقق طالا أنه يعتمد على التكلفة التاريخية ويتبع i‏ 
المبادئ الحاسبية المقبولة عموماً. 


ولكن المحاسب قد يعتمد على التكلفة tht‏ 


رية قي إجراء قياسه المحاسبي في 
هذه الحال» فإن مستندات أسعار السوق الموضوعية هي الي تجعل البيانات الحاسبية 
قابلة للتحقق من قبل الحاسب أو غيره» محاولاً الانسجام مع مبدأ قابلية التحققء 
ومن الطبيعي ألا تجد مستندات موضوعية لحميع عناصر أصول المشروع بالدرحة 
نفسها من قابلية التحقق» فإذا كانت البضائع المؤجودة بحوزة المشروع من البضائع 


o14 


ci J‏ بالأسواق الدولية وما أسعار يومية يمكن الركون إليها كالحديد والنفط 


... والغاز معلا ذ فمن السهل حساب Ble‏ قيمتها البيعية وتقوومها على هذا الأساس» 
ally 7‏ لأضول أخرى وخخاصة الأصول الثابتة المستخدمة الى يصعب إيجاد سوق 


منافسة ary‏ يتم اللجوء إلى أسعار الاستبدال ار ل جديدة» وأحذ العمر الإنتتاحي 


٠‏ والأستهلاكي بالاعتبار....ال. 


ولكن الاعتماد على التكلفة LLL‏ سيؤدي إلى قابلية التحقق في تاريخ 


. إعداد القو ائم المالية من خلال مستندات أسعار السوق العائدة لذلك التاريخ فقط. 


dey‏ الرغم من ذلك» تبقى تبقى هناك منفعة لدى مستخدمي القوائم المالية في 


se ad aan l‏ والربح الدوري een‏ د 
4 سبحم مع واقع الحياة الاقتصادية. 


“كما أن امحاسب قد يقوم بإعداد تنبؤات عن الأزباح المتوقعة في المستقبل وإعداد 


j‏ الموازنات التتختطيطية: عن فترات قادمة» هذه البيانات يجب أن تكون Load‏ قابلة 
gin.”‏ 


وبالنتيجة Ke‏ القول إن البيانات الحاسبية يحب أن تضمن ALG‏ التحقيق 


| سواء أكانت معدة على أساس التكلفة التاريخية أم الحارية أم على أساس تنبؤات 
مغينة ة فالقياس احاسبي المعتمد على التكلفة التاريخية» يؤدي إلى بيانات قابلة 
للتحقق» وذلك uy‏ مستندات الشراء أو الصرف. 


'والقياس الحاسبي المعتمد على التكلفة الحارية يؤدي إلى بيانات قابلة 


gid .‏ طالما توجد هناك قرائن وأدلة مقبو مقبولة عن أسعار السوق في تاريخ إعداد 
الفوائم المالية. 
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ae in‏ س م چ 


i 
١ 
i 
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i 
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Uf‏ بشأن الموازنات التحطيطية والتنبؤات عن أرباح مستقبلية» Up‏ يحب 
أن تكون قابلة للتحقق أيضاء والأساس في .ذلك هو الافتراضات التي قامت عايها 
تلك التنبؤات ومدى موضوعيتها. 

وعلى ذلك فإن مبدأ قابلية التحقق هو حجر الزاوية في نظرية Al‏ إذ 
من خحلاله يمكن جعل الأر قام الحاسبية قابلة للإثبات» ويمكن الدفاع عن 
موضوعيتهاء وكلما كانت الأدلة والمستندات أكثر قوة ترسخت أركان القياس 
الحاسبي» LE‏ يسبغ المزيد من القوة والعمق للتكلفة التاريخية الي تحد مبررها في قابلية 


التحقق. 
٤‏ -مبدا الأهمية العسبية: 


ويقصد هذا المبدأ إعطاء تر كيز أكبر للعناصر المهمة من قبل المحاسب أثنساء 
قيامه بأعماله اليومية المعتادة» أو الدورية الي يقوم ما في فهاية الفترة لإعداد القوائم 
الماليةء lity‏ قيام المحاسب ذه الإجراءات يلجأ إلى استخدام مبدأ الأهمية النسبية؛ 
فيستهلك بعض النفقات أو الإيرادات إيرادياً دون عدها رأسمالية» وتدويرها إلى 
الأعوام القادمة نظراً لعدم أهميتها كشراء آلة dee‏ القيمة وعدها إيرادية» أو تدويي 
نفقات التأسيس إلى الأعرام القادمة نظرً لأهميتها وضخامة حجمها النسبي. 

وبالإضافة إلى حجم العنصر النسبي قد تلعب طبيعته دوراً مهما في تحديبد 
مدى أهميته النسبية» فقد يهمل المحاسب الفروق البسيطة؛ إذا كان ble‏ مع 
أحداث اقتصادية تمثل تدفقات داخل المشروع كتحليل النفقات على مراكز التكلفة 
المحتلفة أو توزيع المصروفات غير المباشرة. إلا أنه يعدها على غاية من الأ*مية إذا 
كانت تتعلق بعلاقة المشروع مع الموردين أو العملاء» كما أن مراقب المسابات 
يركز على الأحداث ذات القيمة الكبيرة من حيث ثقلها الاقتصادي بالنسسية 
للمشروع» إلا أنه يهتم ببعض الأحداث ذات الطبيعة الخاصة حى ولو كان 


°1٩ 


ححمها OP OAB‏ ظهور حساب الصندوق داثاً ولو مبلغ بسيط قد لا يزيد علسى 
بضع وجدات نقدية لا يشكل حجماً مهما إلا أن arash‏ العملية وس ا قد 
ينطوي عليها من إمكان حدوث تلاعب أو غش في حساب الصندوق Jad‏ مراحع 
الحسابات يعطي هذا الأمر أهمية ay‏ ويضيف بعضهم إلى عنصري الحجم وطبيعة 
العنصر عنصراً WE‏ هو مدى تأثير العنصر في كزار مشتفمر المعلومات المحاسبية 
(Grady. P.41)‏ 

كما أن بعضهم يركز الاهتمام على التأثير في سلوك مستثمر المعلومات من 
خلال الظر وف احيطة عبر الزمن )50 (Flowers, W. P.‏ 

- والواقع أن هذا المبدأ من أكثر الموضوعات إثارة للحدلء إذ إن دراسة 

أدبيات المهنة تشير إلى تداحل عناصر الأهمية النسبية مع بعضها بعضاً وإضفاء 
الصبغة الذاتية على تلك العناصر» بحيث تختلف بين محاسب وآحر من ili‏ كانوا 
عناصر لاختبار طبيعة الأهمية النسبية في البحوث الي أعدت بهذا الصدد» وكذلك 
Of.‏ التشريعات الحكومية الي كانت تعن الأهمية النسبية» غير كافية لوضع حدود 
ib‏ المفهوم وهي مليئة bid‏ والتداحل )31-32 .(Warren, R. PP.‏ 

ونحن نعتقد أنه لابد لتحديد أبعاد مبدأ الأهمية النسبية» وتوضيح مفهومه 


من الرد على السؤالين التاليين. 
١حمن‏ هو مستثمر المعلومات؟. 
-الأهمية بالنسبة لماذا؟ . 
وسنحاول الرد عليها بالإيجاز المناسب فيمايلي : 
١-من‏ هو مستثمر المعلومات ؟. 


إن نقطة البداية في تحديد الأهمية النسبية» هي معرفة مستخدم المعلومات أو 
متخذ القرارات» إذ طالما أن المعلومات تعد أساساً من أجل تلبية حاجات 


/ااه 


المستخدم» فإن الهم clined‏ هي تلك المعلومات الي توثر في عملية A‏ القرأو سين . . 
قبل المستخدم؛ Oly‏ عدم الاتفاق على مستخدم مفترض هو الذي يشر البابلة 8‘ 

الأدب المحاسبي من جهة) و لدى الحاسب الذي يمسك السجلات المجاسبية : أو i‏ 
المراقب الذي يراجع الحسابات» فهل هذا المستخدم هو الملستئمر» أو الأدارة 3 q‏ 0 
المصرف؟ أو نقابات العمال» أو الجمهور» وهل هو مستخدم عادي أو حصيتف.,: 4 
الخ» وطالما أن نظرة هؤلاء تختلف بحسب مصالحهم أو فام من R‏ يا : 


i as‏ فين ols‏ المحاسب Piy‏ بالارتبناك 


Ph Chat ey pate المحاسبين إلى ضرورة‎ Sane esa Oly 
ad جميع الأطراف في وقت واحد اقتضى منهم ضرورة توحید | الأهمية النسبية‎ 

í (ale يتفقوا‎ OF كان افتراضهم هذا يقوم على أساس حاطى» فمن المستحيل‎ Uy 
gks إطار محدد للأهمية النسبية» وقد سبق وأشرنا إلى أن مفهوم الإفصاح يجب أن‎ 


بحسب الغرض من إعداد البيانات الحاسبية أي بحسب الفعة المستفيدة من تلاك 


البيانات» أي تقدم تقارير مختلفة إلى old‏ مختلفة» وبالتالي op‏ امحاسب يقوم ما 


يعده مهماً نسبياً على أساس مصلحة فة معينة دون غيرهاء وليس من OA‏ 


نحد المحاسب عندئذ يركز على عنصر لدى إعداده 0 
لدى إعداده تقريراً آخر.فإن أهمية دعوى مقامة على المشروع وتحمل “ABI Ea‏ 


كسبها الطرف الآحر بعدة les‏ من آلاف الوحدات النقدية لا تشكل: «الأ*مينة 


لسع مها 


نفسها إذا نظرنا إليها من منظار المدحل المهئ أو من منظار المدخل الإيجابيء y‏ لعل 


وجو د الحدث في قاعدة البيانات يترك تقدير الأهمية النسبية للمستخدمين أتفسبهم 
ف مدحل المعلومات. a‏ 


OVA 


وإن المثال على هذا اختلاف أغراض المخطط الاقتصادي عن أغسراض 
محلل SW‏ حيث يرى الحاسب أن مراحل قياس القيمة المضافة مثلاً تعد مهمة 
جد ويجب توافر الدقة فيها لأغراض اقتصادية» لكنه يتغاضى عنها تماما لدى 
إعداد قائمة الدحل العادية الي تخدم أغراض التحليل المالي. 
؟-الأهمية بالدسبة لماذا؟ . 

ويكون الهدف هنا هو أن ينسب العنصر إلى الأحداث الاقتصادية oo‏ 
ينتمي إليهاء حيث إن هذه الأحداث هي الي تترجم حياة المشروع ومن حلا . 
يحقق أهدافه» وعلى أساسها يقوم متخذو القرارات ببناء نماذج قراراتهم؛ ML Sky‏ 
فإن نسبة العنصر إلى مجموعة الأحداث الي ينتمي إليها هي الى تحدد أهميته النسبية. 

ولكن المشكلة الي تثار هنا هي أن الأحداث الاقتصادية تخضع لسلسلة 
طويلة من التلخيص والتجميع؛ الذي يتمخض أخيراً عن تلخيص تلك الأحداث 
من حلال عدد من القوائم المالية أهمها قائمة المركز المالي» وقائمة الدحل» ثما يشير 
مسألة زبط العنصر ببعض alt‏ هاتين القائمتين أو عناصرها الرئيسة. 

وقد أجر ى (Boastman & Robersons)‏ اختبار ضم (۱۰۳) أشخاص 

من مراقي الحسابات CPA's‏ وامحللين الماليين حول الأهمية النسبية أحاب فيه 
۷ منهم بأن الأهمية النسبية تتحدد على أساس صلة العنصر بالدحل االماري 
بعد الضريبةء بحيث إذا بلغت تلك النسبة 0٤‏ عد العنصر مهماًء وإذا قلت النسبة 
عن ذلك Le‏ العنصر عاديا (James R.PP.343-344)‏ | 
وعلى الرغم من الحرافية الي تبدو من خلال تحديد نسبة %٤4‏ بحيث يعد العنصر 
الذي تبلغ نسبته chale %۳,٩‏ فإن هذا الاختبار يشير إلى أن الأهمية النسبية ترتبط 
اساسا برقم الربح الذي ثل محصلة قائمة الدخل؛ وليس بعناصر المركز الالم» 


01۹. 


وذلك على الرغم من أن عناصر قائمة الدحل تمثل أجداثاً تلاشت وليست حقائق 
نائلة للعيان. i‏ 

وف الواقع إن هذه النسبة الحزافية ية لوي على ple‏ نانج عن 
عمليات التجميع والتلخيص» وهو لا يقيم وزناً للمنشسآت الخاسرة أو قليلة 
الأرباح» مع ما يمكن أن تنطوي عليه المنشأة الخاسرة من عخليات مهمة. نسبياً أدت 
إلى حسارتماء ويهذا يحسن اللجوء بقدر الإمكان إلى ربط الحدث بالأحداث 
المنسجمة من حيث طبيعتها وليس بالربح. كربط مصروفات البيع بالمبيعات 
ومصروفات الشراء بالمشتريات. | 


على أن ثمة حقيقة حقيقة ترط هذا بدأ وهي أن الظروف افيط ة بالحددث 


الاقتصادي والرأي الشخخصي للمحاسب أو لمراقب الحسابات يلعبان دوراً age‏ 3 
تحديد إطار الأهمية النسبية» وتتحلى في تطبيق الأهية النسبية عكس ا معرفة العلميسة 
والخبرة العملية في الوقت نفسه. 

وقد بين إطار ا معاير الدولية أنه لكي تمثل المعلومات Bale Saf‏ العمليات 
المالية والأحداث الأخرى woos‏ تمثلهاء فمن الضروري أن تكون قد 
تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً Leah‏ وحقيقتها الاقتصادية» A i‏ 
القانوي فحسب. 
©- مبداً القياس الدوري : 


Yi إا سبة الي تعتمد على افش‎ a Ji slae s 3 ali? 
ي‎ TT G OU ہز صو حي‎ S ١ بسا‎ 


يمكن أن يكون اي وحاساء إل عند تصفية og yt‏ لكشن Age‏ اليتاة 
الاقتصادية المعاصرة تقتضي قياساً دورياء أي في نماية كل دوزة حاسبية» فالدوائر 
المالية تبحث عن الربح السنوي لتفرض الضريبة الى تعد سنويا كما تعد الموازنة» إذ 


لاه 


تمثل الضريبة المورد الأول الذي يمول موازنة الدولة ويمكنها من.الحصول على المال 


. اللازم لدفع أحور موظفي الحكومة بالإضافة إلى نفقاتما الأخرى. . 


. كما أن المساهمين يريدون التعرف على atts‏ أعمال المشروع خلال العام 
النصرم» وكم من التوزيعات الي تؤول إلى جيوهم... الح إذ إن القياس النهائي 
الرغم من دقته وموضوعيته فلا فائدة تذكر منه إلا توزيع قيمسة التصفية على 
أصحاب الحقوق من مالكين و دائيين» أما إذا أريد استخدام القياس امحاسي say‏ 
قرارات استثمارية تدم من خلال القوائم المالية فهو قياس دوري ينقصه الكثير مسن 
الدقة؛ فهو يعتمد على التقديرات الشخصية ضمن مظلة المعايير المهنية e alll‏ 
عنها في GAAP‏ وغيرها من glali‏ الدولية. 

ويقتضي هذا المبدأ اعتماد أساس الاستحقاق الذي يعترف بالمصروف أو 
الإيراد.مجرد تحققه دون الانتظار لقبضه أو دفع قيمته» وهذا يستلزم ربط تلك 
النفقات والإيرادات بفترة محاسبية معينة واستخدام المقدمات والمستحقات كحوامل 
تستبعد تأثير النفقات والإيرادات ذات العلاقة بفترات قادمة» ومن أحل قياس 
النشاط النقدي للمشروع» يجري إعداد قائمة التدفقات التقدية عن طريق تحويل 
قائمة الدحل من أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي. 

ويمدف الاستفادة من القياس الدوري لتقسويم أداء المسستويات الإدارية 
المختلفة واتخاذ إجراءات تصحيحية تفيد في بناء قرارات استراتيجية جديدة لابد من | 
المقابلة بين المصروفات والإيراداث الي نحمت عنها. 

وإذا كان ينظر للمشروع USS‏ واحدة من النشاط الاقتصادي» فإن' 
تقسيمه إلى عدد من الأنشطة الفرعية وقياس إبرادات كل نشاط أو قيممةهذا 
النشاط السوقية ومقابلته مع تكاليف إنحازه يقدم للإدارة فائدة كبيرة» أما إذا كان 
قياس الإيراد على مستوى أنشطة المشروع أكثر صعوبة فإن قياس تكاليف كل .. 


لله 


' نشاط من ل الأنشطة يقدم فوائد لإ نحصرها في قياس تكلافة كل 
. نشاط بطريقة دقة وموضنوعية» ويقدم هذا القياس مادة هامة للإدارة تمكنها 
من. اتخاذ القر ارات el‏ اتيجية الي من aL‏ إعادة النظر بنبشاطات المشرو t‏ 
وإعادة تشكيل أسنعار:منتحاته: 

OLS 02020‏ تقوم الأداء يقتضي الفصل بين الأنشطة المستمرة بإيراداتما ونفقاتا 

0 بين الأنشطة غير المستمرة أو الإيرادات والنفقسات الرأمالية أو المكاسب أو 

المنسائر الاستتنائية LS‏ ورد من (dB‏ 


oyy 


dole Oly i : 7‏ محلولة 
العمرين الأول : , : 
Led.‏ يلي حساب الأرباح والخسائر والميزانية الختامية لشسركة العامر في 
7 ثب 
| حساب الأرباح والخسائر ۲۰٠۰/۱۲/۳۱‏ 
"y 1‏ مصاريف إدارية ومالية Tore‏ مجمل الربح 


.  . نفقات بيع وتوزيع‎ ۰ 
il Bo Veee 

CRET‏ اهتلاك آلات 
gle ٠‏ الربح 


الميزانية الختامية في 99/ Fee ١/9‏ 
Oars’‏ رأس المال 
و ووو ١:‏ أرباح العام JH‏ 


٠٠٠‏ أزاض 
ا آلات n‏ 

06066٠6 |‏ مخزون شلعي 
yT‏ 
فإذا علمت مايلي : 

-١‏ أن hie‏ الاهتلاك المطبق :في الشركة هو ty piu 90١١‏ بطريقة .القسط الفابت» 
وقد تم احتسابه على أساس التكلفة التاريخية. 


-oyy 


؟-إن الآلات مشتراة في بداية NAAN ple‏ 
-٣‏ تبلغ تكلفة استبدال الآلات في هذا العام )5٠٠١(‏ مبلغ ٠‏ 
المطلوب : 

عرض الحلول المقترحة لاحتساب مخصصات الاهتلاك مع مناقشة كل 

E a 
nes 
الاقتراح الأول: وهو الاستمرار في اتباع طريقة التكلفة التاريخينة في احتساب‎ ٠ 
قسط الاهتلاك السنوي وهو الاقتراح الذي اتبعته الشركة.‎ 

ينسجم هذا الاقتر اح مع المبادئ المحاسبية المقبولة عموما في الاعتماد على 
الفكلفة التاريخية للأصل في احتساب مخصصات الاهتلاك» وذلك نظرا لأن هذه 
التكلفة هي الي دفعتها الشركة Und‏ أثناء اقتناء الأصلء كما أن هناك مستندا 
موضوعيا. ٠‏ | 

ولمناقشة هذا الاقتراح لابد من عرض BL)‏ التالية: 
١-مدى‏ الانسجام مع مبذأ قابلية التحقق : إن تسجيل قيمة قيمة الآلة بالتكلفة التاريخية 
في ظل ارتفاع تكلفة الآلة المماثلة في السوق لا يمكن تفسيره والتحقق منه على 
الرغم من وجود المستند المكتوب الذي يثبت التكلفة ABN‏ 

وهذا ما يبعد البيانات الحاسبية عن قابلية التحقق. 
SY‏ الانسجام م P RTT‏ قيمة الآلة بالتكلفة التاربية في ظل 
ظروف A‏ ل م ta ae‏ 
فقد ظهرت. اآلة في Lyle gl‏ والبعيسية عن التي 
الاقتصادية Ad‏ 


أما في حساب الأرباح والخسائر» فقد ظهر قسط الاهتلاك السنوي بلغ Rene‏ 
وقد احتسب على أساس التكلفة التاريخية» وهذا ما يبعد قياس هذه النفقة عبسن 
الموضبوعية وعن الواقع الاقتصادي» الذي عملي على الشركة احتساب تلك النفقة يما 
ينسبجم مع مفهوم تكلفة الفرصة المضاعة. 0 
۳-مدى القدرة على الاستبدال : إن استمرار الشركة في اتباع هذه السياسة في . 
احتبساب مخصصات الاهتلاك سيؤدي بالضرورة إلى وصول الشركة إلى حالة 
تكون فيها عاجزة عن استبدال أصوها الثابتة في ماية عمرها الإنتاجي» بسبب عدم 
كفاية مخصصات الاهتلاك الحمعة. 

- إذا كانت هناك حلول مثل زيادة رأس JU‏ 550 
f‏ باح والاحتياطيات أو الاقتراض أو زيادة رأسمال الأسهم في حالة الشراكات 
المساهمة» فإن. هذه الحلول ليست متوافرة بشكل دائم وفي جميع الحالات» ولكننا 


نلاحظ أن عدم وجود هذه Byes)‏ سيؤدي بالمشروع oe oe J‏ ذلك 


تبقى هذه الحلول غير مقبولة موضوعياً. 
الاقتراح الثاني : الاستمرار في قياس اهتلاك الآلة الا على التكلفة AH yt}‏ 
مع تشكيل احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة؛ وذلك من أجل دعم ال ركز 
المالي للشركة عن طريق احتجاز نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع؛ وهذا ما 
يساعد الشركة على استبدال الآلة في المستقبل. | 
ولمناقشة هذا الاقتراح نلاحظ مايلي : 

١-بالدسبة‏ للميزائية : ما زالت الآلة مقيمة في الميزانية بتكلفتها التاريخية» والسيّ 


هي أقل من قيمتها الاقتصادية في السوق» وهذا ما يجعل الميزانية غير معبرة عبن 


المركز QUI‏ الفعلي انطلاقاً من حقائق الحياة الاقتصاديةء فالقيمة المسجلة في الميزانية 


oyo 


تصبح مضللة» ولا تعبر عن الواقع» وهذا ما يفقدها دورها كمصددر مووق 
للمعلومات من أجل اتخاذ القرارات الاقتصادية بشكل فعال. 


وذلك oY‏ مخصص الاهتلاك احتسب على أساس القيمة الأقل وبالتالي فالمخصص 


هو Lal‏ أقل» من التكلفة الاقتصادية أو تكلفة الفرصة المضاعة cally‏ تعد أساس 
القياس الموضوعي للنفقات» ويتم الوصول إليها هنا عن طريق احتساب التكلفة 
الاقتصادية الناجمة عن استخدام أصل PU‏ مع افتراض أن الشراء قد تم في عام 
۰ ولیس عام AAT‏ وهذا مالي على الشركة ضرورة احتمناب ضعسف 
مخصص الاهتلاك أي مبلغ ۸۰۰۰ بدلاً عن chee‏ 
٣-يعد‏ قرار تشكيل الاحتياطي من القرارات الإدارية وال هي بحاجة إلى موافقبة 


بحلس الإدارة» بالإضافة إلى موافقة ملاك المشروع» وهذا ما يصعب تحقيقه في كشير | 
من الجالات oY‏ هذا الاحتياطي يقتطع من الأرباح القابلة للتوزيع» وهذه الأرباح . 


هي من حق ملاك e sóti‏ ويعد هذا الخيار صعب المنال 3 الشركات JAALA‏ 


ومن جهة أخرى فإن احتجاز جزء من الأرباح على شكل احتياطي عملية 


مرتبظة اساسا بو جود الربح وبحجم هذا الربح جني بطب افاي الح ار 


حالة الخسارة لا يمكن تطبيق هذا الاقتراح. 
الاقتراح الغالث : تشكيل مخصصات للاستبدال غوضاً عن خصصات الاهتلاك.. 


u PA CN ك.د‎ 


a a ii n 13,4 3 دسا‎ 2 z v -l A aN! 
aq + + د‎ AFH سعايقا و‎ ARAA ار لس‎ S 


ty حزم صر ار‎ l ست‎ t Jisa 
خصصات‎ Hs cee يتم وفق ها‎ 


ويتم ذلك وفق القيد امحاسبي التالي : : 


oyr 


Es‏ من حس/ جساب مخضصات الاهتلاك 
ae‏ إلى حساب مخصصات الاستبدال 
تحويل cleat‏ الاهتلاك إلى مخصصات الاستبذال 
ويتم احتساب المخصص بنسبة معينة من القيمة الاستبدالية كمايلي 1 
٠‏ القيمة الاستبدالية ٠×‏ ١70/(مع‏ افتراض WE‏ الإنتاحي ٠١‏ سسنوات) 
dba gpa aad Meee =‏ | 
ويلاحظ أن القسط السنوي الواجب اقتطاعه في هذا العام هو ٠.٠‏ ...م 
بدلا من ٤۰۰۰‏ زقد قامت الشركة باقتطاع مبلغ 4٠.٠‏ مقابل قسط الاهتتلاك. 
هذا العام» وقد تم تحويله إلى تخصصات الاستبدال وفق القيد السابق. | 
ويجب اقتطاع الفرق بين BOY para‏ ومخصص الاستبدال لهذا العام BL‏ 
٠٠‏ من الأرباخ. | 
poite besne Ore‏ 
ويتم ذلك وفق القيد التالي : 
or‏ من حساب الأرباج والخسائر 
i Etre‏ إلى مخصص الاستبدال 
احتجاز الفرق بين قسط الاهتلاك وقنسط الاستبدال 


` ولمناقشة هذا الاقتراح يحب ملاحظة مايلي : .. 


| .: الميزانية‎ -١ 
هذا الاقتراخ مقومة في الميزائية بتكلفتها التاريخية» وهي ف هذه‎ Cor yt تبقى الآلة‎ 
الميزانيية‎ i eee الحالة أقل من قيمتها الحقيقية بالمقارئة مغ تكلفة الآلة الممائلة»‎ 

عن الموضؤعية. ٠‏ 


oyy 


2 comes 


لا-قائمة الدخل : 

يلاحظ أن مخصص الاستبدال السنوي وفق هذا الاقتراح تم قياسه 
بالاعتماد على تكلفة الاستبدال أي jaw‏ الأصل المماثل في تاريخ القياس» وهذا ما 
ينسجم مع تكلفة الفرصة المضاعة» وبالتالي يصبح قياس الربح منسجماً مسع 
الموضوعية. ور ا 
9ب مدى كفاية #نصصات الإستبدال: 

على الرغم من الاعتماد على تكلفة الأصل PUU‏ في احتساب خصصلت 
. الاستبدال» إلا أن المنحصصات الجمعة في YE‏ العمر الإنتاجي للأصسل لا تكفني 
الاستبدال» ويتم احتساب المخختصصات- كمايلي ٠١ ar‏ 


٠٠٠/17/71 مخصصات الاستبدال: المجمعة لغاية‎ Vives 
۲۰۰۱ مخصص الاستبدال عن عام‎ Aes 

. 7٠١17 مخصس الاستبدال عن عام‎ Aaa 

Ye مخصص الاستبدال عن عام‎ Asco 

٠٠١ 4 خصص الاستبدال غن عام‎ Avs 

Yeo مخصص الاستبدال:عن عام‎ Are’ 

۰ e E 


من هذا يتضح لنا tt ol‏ مخصصات الامنتبدال في هُاية العمر الإنتاحي المقدر 
للأصل لا تعادل تمن شراء أصل جديد بلغ ٠٠‏ في عام 5١٠٠7؛‏ هع افستراض 
تكلفة “Le‏ المماثل محتسبة في عام 7٠٠١‏ أي افتراض عدم زيادة jl al‏ الآلات 
في المستقبل أو على الأقل gm‏ عام +٠١ ٠٠‏ وهذا افتراض لا يمكن إثباتنه على 
الإطلاق. ش 


OVA. 


وإذا تغاضينا عن هذه المشكلة المتمثلة في إمكان ارتفاع قيمة الأصل في 
المستقبل» تبقى المشكلة الأحرى قائمة» وهي تلك المتمثلة في عدم كفاية 
المنخصصات الحمعة لمواجهة تكلفة الاستبدال. 

ويحاؤل أصحاب هذا الاقتراح حل هذه المشكلة عن طريق توزيع الفرق 
بين المخصصات الحمعة وتكلفة الاستبدال على السنوات الباقية من العمر الإنتساجي 
المقدر للأصل كمايلي : 


القيمة الاستبدالية للأصل ش Avene‏ 
مجمع الاهتلاك Viens ۱۹۹۹/۱۲/۳۱ com‏ 
الرصيد | eee‏ 


ويتم توزيع هذا الرصيد المتبقي من قيمة الأصل بغد طرح المخصصات المقتطعسة 
على العمر الإنتاحي المتبقي للأصل وهو في هذه الحالة ٠‏ سنوات. 
Ése‘‏ 
أي إن القسط السنوي للاستبدال هد VY = A‏ 
٦‏ 

وهذا ستصبح مخصصات الاستبدال الجحمعة في LLE‏ العمر الإنتاجي Jala‏ القيمة 
الاستبدالية للأصل. ` 
ويتمكن المشروع وفق هذا الأسلوب من تجميع مخصصات ف غماية العمر الإتتاجي 
تعادل تكلفة الاستبدال. | 

وتنحصر مساوئ هذا الحل في أنه لا ينسجم مع الموضوعية في قياس الربح 
الدوري» حيث يتم تحميل عام ٠٠٠١‏ وما بعده من السنوات حىّ مُاية العمسر 
المنخصصاتء؛ لذلك فهو يتناقص مع فرض الدورية في المحاسبة الذي يقضي بتحميل 
كل دورة مالية مما يخصها من نفقات وإيرادات . 


o۹4 


ıi 2: SEES 


هذا بالإضافة إلى عدم انسجامه مع الموضوعية في احتساب المخصصات. 

وإذا Lis‏ هذا الحل الأخير على الرغم من مساوئه» فإننا سنواجه مش كلة 
أحرى عند استبدال الأصل في فاية عمره الإنتاحي» حيث إن مخصصات الاستبدال . 
امجمعة تزيد على التكلفة التاريخية المسجلة في الدفاتر» Slice! cl oe] aad‏ فا 
لابد من اتباع إحدى الطريقتين التاليتين في معالحة الأصل القلدم: : 
أ-إقفال حساب الأصل الجديد مع حساب مخصصات الاستبدال أي : 


Avene‏ من الآلات الحديدة 
Avene‏ إلى النقدية 
شراء آلة جديدة 
Os‏ من ح/ مخصصات الاستبدال 
Nese‏ إلى الآلات الحديدة 
ile‏ ح/ المخصص مع الأصل HAH‏ 


ولكننا إذا اتبعنا هذه الطريقة Op‏ الأصل الحديد سوف لن يظهر في الميزانية» وهذا 
ما يتعارض مع الإفصاح» أما الأصل القددم فيبقى ظاهراً في الدفاتر بقيمته التاريخية 
رغم انتهاء عمره الإنتاجي وإخراججه من الإنتاج واستبداله» وهذا ما يجعل الميزانية 


مضللة وغير معبرة عن الواقع. 
ب- ihla‏ حساب مخصص الاستبدال مع الأصل القديم وفق القيد التالي: 
Aetas‏ من الآلات الجديدة 
Ness‏ إلى النقدية 
| شراء آلة بعديدة 
Nees‏ من مخصصات الاستبدال 


oy. 


إلى المذكورين 
ee‏ إلى ح/ الآلة القديكة 
TETT‏ إلى ح/ الاحتياطي/ أو إلى ح/ رأس JU‏ 
ihle‏ حساب المخصص مع الآلة وترحيل الفرق 
ويلاحظ وفق هذه الطريقة زيادة حساب مخصص الاستبدال بلغ >٠ ٠٠‏ 
على التكلفة التاريخية للآلة القديمة» وإن عملية تحويل هذه الزيادة إلى حساب 
الاحتياطي أو إلى حساب رأس JU‏ لا تسخ مع الهمدف الأساسي من تش كيل 


. الخحصص» حيث كان بالإمكان تحويل جزء من الأرباح بشكل مباشر دون توسيط 


حساب مخصص الاستبدال» هذا بالإضافة إلى أن تحويله إلى حساب الاحتياطي لا. 
يضمن عدم توزيعه على ملاك المشروع من حين لآحرء وبخاصة في حالة الشركات 
المساهمة. 

أما بالنسبة لتحويله إلى حساب رأس المال» op‏ ذلك يحتاج إلى إجسراءات 
معينة وموافقات مختلفة» وإن قرار زيادة رأس ا مال يمكن أن يتم عن طريق احتجاز: 
الأرباح وتحويلها إلى رأس SU‏ دون توسيط حساب مخصص الاستبدال. 
الاقتراح الرابع : وهو الذي يقضي باتباع محاسبة تكلفة الاسستبدال مسع 
إعادة التقوع. 

يتم موجب هذا الاقتراح Sole]‏ تقويم الأصل بتكلفة الاستبدال في تاريخ 
إعداد القوائم الالية» مما يساهم في إظهار الأصل بقيمته الاقتصادية في الميزانية. 

ويتم احتساب قسط الاهتلاك وفق هذا الاقستراح بناء على القيمة 
الاستبدالية للأصل» وهذا ما يقرب قياس الاهتلاك من القياس الاقتصادي لمذه 
النفقة» أي بتكلفة الفرصة المضاعة» وهذا ما ينسخم مع الموضوعية. وكذلك 
بالنسبة لقياس الربح. 
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أما بالنسبة gat‏ الاهتلاك» فلابد من تعديله alah‏ متناسباً مع مدة 
استخدام الأصل AL‏ تاريخ إعداد القوائم المالية» وهذا ما شأنه أن يضمن كفاية 
بجمع الاهتلاك لتغطية عملية الاستبدال» ولتطبيق هذا الاقتراح» لابد من تقويم الآلة 
بتكلفة الاستبدال» وذلك بجعل حساب الآلة مديناً بالفرق بين تكلفة الاستبدال 
والتكلفة التاريخية» وجعل أحد الحسابات التالي دائناً بالمبلغ نفسه. 
أ-.حساب الأرباح الرأسمالية 
ب-حساب احتياطي ارتفاع أسعار الأصول. 
جه حساب رأس JU‏ 

وسنقوم فيما يلي بمناقشة كل حالة من الحالات المذكورة: 
DU‏ الأولى: عد الفرق كأرباح رأسمالية: 

ينطلق أصحاب هذا الرأي من أن الزيادة في قيمة الأصل الناتحة عن إعادة 
التقويم بسبب ارتفاع تكلفة الاستبدال هي ,مثابة وفورات في التكلفة» OY‏ الشركة 
لو قامت الآن بشراء الأصل لدفعت مبالغ تزيد على التكلفة التاريخية» وبالتالي فإن 
الفرق بين كلفة الاستبدال والتكلفة التاريخية يجب أن يدخل إلى حساب الأرباح 
والخسائر الرأسمالية» وهذا يعد مؤشرا على كفاية الإدارة في شراء أصولها في تاريخ 
سابق» أي قبل ارتفاع الأسعار. 

وانسجاماً مع هذا الرأي يتم تسجيل القيد التالي : . 


Bees‏ من [im‏ الآلة 


إعادة تقوم الآلة بتكلفة الاستبدال 
ويتم احتساب قسط الاهتلاك السنوي sly‏ على التكلفة الاستبدالية كمايلي: 
٠ = %1۰ X Aeee‘‏ قسط الاهتلاك السنوي . 


of 


i 


أما بالبسبة لفروقات مخصصات السنوات السابقة» فيتم تغطيتصها .عوحب odan‏ 
الطريقة من أرباح إعادة التقويم وفق القيد التالي : 
ا من حساب أرباح خصص الاهتلاك 
1۰ إلى حساب مخصص الاهتلاك. 
تغطية فروقات اهتلاك السنوات السابقة 

Lad Lil‏ يتعلق باحتساب قسط الاهتلاك لهذا العام 235٠٠١‏ فقد احتسبت 
الشركة مقدار ٠٠٠٠‏ قسط اهتلاك على أساس التكلفة التاريخية لذلك يتم تعديل 
هذا الحساب كمايلي : 7 | 


fara‏ من ح/ قسط الاهتلاك 
bets‏ إلى ح/ مخصص الاهتلاك 
احتساب الفرق في حساب القسط 2 ' 
Gavan‏ من حساب الأرباح واطلنسائر 
TE‏ إلى حساب قسط الاهتلاك 


تحميل قسط الاهتلاك على حساب الأرباح والخسائر 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن الفرق في حساب قسط الاهتلاك لهذا العام يتم 
lar gy anda‏ الأرباع وار الغادية) ولس من Olam‏ الأرباح SEAS‏ 
وهذا ما ينسجم مع الموضوعية في احتساب القسط وقياس الربح الدوري. 

ولابد عند اتباع هذه الطريقة في المعالحة من الفصل بين الأرباح FAW‏ عن 
عمليات التشغيل العادية» وال يمكن الاعتماد عليها في تقويم كفاية الإدارة» وبين 
الأرباح الرأسمالية AAU‏ عن إعادة تقويم الأصول الثابتة. 

Ul‏ مسألة توزيع مثل هذه الأرباح» فهي حاضعة لقرار الإدارة الت تقرر في 
ضوء دراستها للهيكل التمويلي للمشروع؛ وبخاصة سيولته المالية خلال السنوات 


oyy 


pee تک‎ 


التالية لغاية استبدال الأصل» وإن الرأي الذي 7 بتوزيع الأرباح الرأسمالية» 
وككن عرض کي اد رم ال 


خلال الجدول التالي : 


من حلال هذا الجدول نلاحظ مايلي : 
-حقق المشروع أرباحا رأسمالية في عام ٠‏ بمقدار »4..6٠.٠‏ ولكنه حقق 
بالوقت نفسه حسارة رأسمالية تعادل فروقات السنوات السابقة في حساب مخصص 
الاهتلاك 1٠٠٠ Abe‏ ويمكن إظهار ذلك من خلال عرض حساب الأرباح 
والخسارة الرأسمالية u‏ المذكورة آنفا: 
ح والخسائر ال adei‏ 


يه 4 
سسا سے ويا 8 چ و 


fons‏ من حب/ الآلات 


ort 


-يبلغ بحمو ع المخصصات ف فاية العمر الإنتاجي المقدر ٠٠٠6م‏ وهي تقابل 
تكلفة الاستبدال» أي إن خصصات الاهتلاك هي الكفيلة orf‏ هذه الطريقية 
ihlas,‏ مسألة الاستبدال» بالإضافة إلى الانسجام مع الموضوعية في قياس الامسلاك 
والربح وي تقوم DY‏ 
تكن عرض اراح BOA‏ عن عد اترم بشكل مني عن 

الأر باح العادية الناتحة عن التشغي في قائمة الدحل كمايلي : 

dle Ovens‏ ربح التشغيل (ربح عادي) كما ورد في ح/ الأرباح 

. والخسائر للشراكة 

٠٠٠١ حفرق مخصص الاهتلاك عن عام‎ bree 
الربح العادي المعدل‎ le a 

٠‏ أرباح رأسمالية (إعادة تقوم الآلة) 

٠‏ -سسائر رأسمالية (فروقات المخصصات) 


0 Yrsa 
الربح العادي والرأسمالي‎ Veeue 


وتظهر الآلة في الميزانية الختامية مقومة بتكلفة الاستبدال بلغ 6٠٠١‏ 
ويمكن تصوير الميزانية كمايلي : | 0 
الميزانية الختامية كما تظهر في ۲٠٠۰/۱۲/۳۱‏ 


terte‏ أراض 
A weer‏ آلات (بتكلفة الاستبدال) 


ss E 


رأس الال 
أرباح عادية ورأسمالية ` 


Lees 
خزون سلعي‎ Ovens 
صندوق‎ Press 
PY 


oYo 


الخالة الثانية: اعتبار الفرق احتياطي ارتفاع أسعار : 

aot |‏ يض كاسن إل pm‏ الزيادة ووم Dye‏ اا على فا 
احتياطي ارتفاع al‏ ولك السحاماً مع هيدا القيطة وار ورغبتهم قي عدم 
توزيع الأرباح الرأسمالية» ويرى أصحاب هذا LEYI‏ أن حجز الزيادة على شكل 
احتياطي ارتفاع أسعار الأصول يضمن قدرة الشركة على استبدال أصولما في 
المستقبل والابتعاد عن خخطر توزيع الأرباح. 


ويتم تحقيق ذلك من حلال القيود التالية : 
wt‏ من حم الآلات 
TERT‏ إلى حساب احتياطي ارتفاع الأسغار 
ش إعادة تقويم الآلات بتكلفة الاستبدال 
ل من ح/ احتياطي ارتفاع الأسعار 
os‏ إلى حساب شخصص الاهتلاك 
تغطية فروقات اهتلاك السنوات العمابقة 
Lees‏ من حساب الأرباح والمخسائر 
pit‏ إلى حساب مخصص الاهتلاك 
احتساب فرق مخصص عام Ye ee‏ وتحعيله إلى ح/ الأربساح 
والخسائر العادية. 


ويمكن عرض حساب المخصص AR‏ من حلال الجحدول التالي: 
| الستة | [poss‏ احباطي اوفع اسار | gota‏ 
حت كك 


-ويتضح من هذا UAH‏ أن مجمع الاهتلاك يعادل في ماية العمر الإنتاحي 


As abe الاستبدال أي‎ WSS للأصل‎ lal 


<ويتضح Last‏ بقاء رصيد حساب احتياطي ارتفاع الأسعار يمقصدار 
E T‏ عم بن ادل المي E A aa a‏ نالحدل 
Us‏ رذلك طعا ينيج GUS‏ ال 
Ling‏ ما يدعونا إلى القول إن هذه الطريقة تبتعد عن الموضوعية بامقارنة مع IL‏ 
الأولى. | 
الحالة الغالئة: عد فرق إعادة التقويم زيادة في رأس المال: 

any‏ أصحاب هذا الرأي إلى أن الزيادة في قيمة الأصول الثابتة يبحب أن 
يقابلها رأسمال يكفي لتمويلهاء مما يعيد التوازن إلى اليكل التمويلي للمشروع. 

وطبقاً لذلك يتم تسجيل القيد التالي : | 
ee‏ من حساب الآلات 

٠ إلى حساب رأس المال‎ TEET 
 هسفن إعادة تقويم الآلات وزيادة رأس المال بالمقدار‎ 

ويلاحظ هناء أن هذا الرأي ينطوي على مشكلة واضحة» فإذا تم ترحيل 
الزيادة في قيمة الآلة والبالغة ٠٠٠٠٠‏ إلى حساب رأس المال» فإن ذلك يع بقاء 
مخصصات الاهتلاك غير كافية للاستبدال في المستقبل. وبالتالي فنحن أمام زيادة غير 
صحيحة لرأس JU‏ لأن الرصيد الحقيقي هو ١4.0٠٠١‏ وليس .٤٠٠٠٠٠‏ 

وإذا تم حل هذا الإشكال عن طريق Atlee‏ الفروقات في حساب 
الحصص والبالغة ١٠٠١‏ مع الأرباح والخسائر في المستقبل» فإن هذا Uday‏ عن 
الموضوعية في احتساب الخصص ف السنوات القادمة» ونكون قد بالغنا في تطبيق 
مبدأ اليطة والحذر. 


of¥ 


ومن الملاحظ of‏ أصحاب هذا الرأي ينطلقون في تعريفهم لرأس المال مسن 
المفهوم الحقيقي له وليس النقدي» By‏ الواقع» فإن مخصصات الاهتلاك تشكل من 
Jel‏ تمويل استبدال الأصول الثابتة» وليس من الضروري التمسك بقاعدة التمويل 
عن طريق رأس SW‏ الي تصح عند تأسيس المشروع. 
وعکن = Av‏ هذا a‏ في حسابي لكا a‏ المال M a‏ 
mS MT St‏ 
e a ea e‏ 


ويتضح من هذا الجدول مايلي : 
١‏ -غدم كفاية مخصص الاهتلاك المجمع في فاية العمر الإنتاحي للأأصل» من Ji‏ 
الاستبدال على الرغم من احتساب المخصص على أساس الاستبدال» وبالتالي فإن 
هذا المحصص لم يحقق Bad)‏ من تشكيله. 
-Y‏ كفاية رأس JU‏ لتمويل عملية الاستبدال. 


{ 1b وذلك عن‎ » A. asij Lolam الفروقات 3 ع‎ idla إذا حاو نا مه‎ i 


الأعوام المتبقية من al‏ الإنتاجي المقدر للأضل بفروق الاهتلاك» نكون قد بالغضا 
في تطبيق مبدأ الحطية idly‏ بالإضافة إلى الإزدواحية في تضخيم المخصصات 
ورأس المال مغاء كما يتضح من خلال الحدول التالي:: 
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ويلاحظ من هذا الجدول أن قسط الاهتلاك السسنوي في عام ٠٠٠١‏ 
والأعوام اللاحقة قد بلغ ٠١517‏ في حين أن القسط Corl gl‏ احتسابه .ما يتفق مع 
الموضوعية في قياس نفقة الاهتلاك هو ٠٠۰ = %01. KX Noon‏ فقط. 

وبالنتيجة بمكن القول إن Slee‏ الفرق مع حساب رأس المال» يؤدي بنا 
إلى القول بالإبقاء على التكلفة التاريفية» طالما أن رأس المال كفيل hls,‏ مشكلة 
الاستبدال. 
العمرين الاي i‏ 

فيمايلي الميزانية. الختامية لش ر كة القلمون الصناعية في eA‏ 

(المبالغ بآلاف الوحدات النقدية) 


. . رأس الال‎ aes 


۰ أفران 


٠٠6‏ - مخصص الاهتلاك ٠‏ احتياطي ارتفاع أسعار الأصول 


-ayi Éra’ 
مخصص الاهتلاك‎ - Zee 


أصول متداولة وجاهرة 


o۳۹ 


Whee Eo 


وقد تبين أن الآلات قد مضى عليها عشر سنوات لغاية plas‏ ۱۹۹۹ء وي 
العام الحالي تم تحميل حساب الأرباح والخسائر بقسط الاهتلاك بمبلغ >٠٠‏ أي ما 
٠ Sale‏ من tas‏ الآلات» وقد تم تحويل هذا المبلغ إلى حساب احتيساطي في 
ارتفاع أسعار الأصوك» وذلك كي تتمكن الشركة من استبدال أصوها في المستقبل 
مع العلم أن الشركة قدرت أنها ستستمر في استخدام هذه الآلات في العملية 


الإنتاحية لخمس سنوات أخرى. 


أما الأفران فيقدر عمرها الإنتاحي بعشر سنوات» إلا أن الشركة عمدت 
إلى تطبيق الاهتلاك المعجل» مفترضة أن العمر الإنتاحي مس سنوات فقط لكي 
تتمكن من استبدال الأفران بسرعة أكبر وتدبير ابول اللازمة للاستبدال في حال 


ارتفاع أسعار الأفر ان. 
وقد تبين أن تكلفة استبدال الأفران في »)٠٠٠٠١( ٠٠٠١/۱۲/۳۱‏ 


وتكلفة استبدال الآلات 7.٠٠‏ أيضا ضمن الطاقة والنسط التكنولوجي نفسيهما. 


المطلوب: 

مناقشة مدى انسجام ما ذهبت إليه الإدارة مع الموضوعية في المحاسبة. 
الحل والمناقشة : 
"لات مستهلكة دفتريا 3 العام اللاضي» وقد 
عمدت الإدارة إلى تسجيل قيمة الاهتلاك السنوي es‏ وتحويله إلى حساب 
الاحتياطي» وقد حرصت الإدارة على تحميل حساب الأرباح والمنسائر بتكلفة 
استخدام الآلات في العملية الإنتاجية. 


ويلاحظ أن الشركة قد انسجمت مع مبداً الحيطة والخذر في تشكيل 
احتياطي يقابل قيمة ذلك القسط المقتطع من الأر باح. 

وينص النظام الحاسبي الموحد المطبق في شركات القطاع الحكومي في بعض' 
الدول العربية على ضرورة احتساب نصف قسط الاهتلاك السنوي» وتحويله إلى 
حساب الاحتياطي انطلاقا من أن الاستخدام الزائد للأصل يودي إلى زيادة تفقات 
الصيانة؛ بالإضافة إلى ضعف إنتاحية الأحل في السنوات الزائدة للاستخدام. ۰ | 

وي الواقع» Ob‏ الأسلوبين لا ينسجمان مع فرض الموضوعية» Sy‏ 
معاللحة هذا الموضوع مع افتراض الاستمرار في تطبيق التكلفة التاريخية وتعديل قسط 
الاهتلاك والمجمع بناء على العمر الإنتاحي الجديدء ثم تطبيق تكلفة الاستبدال. 
أ-الاستمرار في اتباع التكلفة التاريخية : يتضح مما سبق أن هناك Lobes‏ في تقدير 
العمر الإنتاجي عند شراء الآلات وقد ظهر هذا الخطأ من النتائج ال هرت الآن 
إذ إن الآلادت ja‏ 5 صالحة للاستخدام الفعلي لست سنوات إضافية» e‏ 
العمر الإنتاحي الإجمالي ١5‏ سنة. ٠‏ | 
لذلك لابد من تصحيح حساب قسط الاهتلاك pasty‏ الاهتلاك بناء على العمر 


الإنتاحجي اطحدید» وذلك كمايلي : 
٠‏ التكلفة التاريخية JW‏ 
Yo. =‏ قسط الاهتلاك الواجب اقتطاعه سنويا 


على الشركة إذا تعديل حساب مجمع الاهتلاك وفق القسط الجديد» وهو 
۰ بدلا من Eee‏ ش 
وبذلك يصبح مجمع الاهتلاك خلال السنواتالعشر الاولى ٠٠٠۰‏ بدلا مسن 
٠٠‏ أما الباقي فهو يمثل أرباحا رأسمالية تعود إلى السنوات السابقة ١6٠١ ALE‏ 
ويتم ذلك وفق القيد التالي: 


oti 


Vous‏ . . من حساب مجمع اهتلاك الآلات 

Yous‏ إلى حساب أرباح وحسائر رأسمالية 

تعديل حساب مجمع الاهتلاك وفق العمر الإنتاجي الجديد 

أما في عام 7٠٠٠١‏ فقد احتسبت الشركة مبلغ 4٠٠‏ قسط اهتلاك» وحملته 
إلى حساب الأرباح والخسائر» ولكنها حولته إلى عات احتياطي ارتفاع أسعار 
الأصول. ش 
ووفق العمر الإنتاحي اللحديد لابد من تعديل هذه الحسابات it‏ يتم 
اقتطا ع قسط عادي» وهو ۲٠۰‏ يحمل إلى حساب الأرباح والخسائر ببدلاعن 
٠‏ ويعاد الفرق وهو ٠٠١‏ إلى الأرباح العادية» وفق البند التالي: 
ae‏ من حساب احتياطي ارتفاع أسعار الأصول ' 
ش إلى المذكورين 

Yo.‏ إلى حساب aot‏ الاهتلاك 

. إلى حساب الأرباح والخسائر‎ ٠ 
ب- تطبيق طريقة تكلفة الاستبدال : إن استمرار الشركة في اتباع التكلفة التاريخية‎ 
في احتساب قسط الاهتلاك السنوي» قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على‎ 
عند انتهاء العمر الإنتاجي للآلات.‎ BYT استبدال‎ 
والحل الحاسبي المقترح هو تطبيق طريقة تكلفة الاستبدال وذلك بإعادة تقوم‎ 
الآلات وتصحيح حساب مخصصات الاهتلاك بالاعتماد على القيمة المعدلة‎ 
من الآلات‎ Yous 

٠ Vous‏ إلى حساب أرباح وخحسائر رأسمالية 


dole]‏ تقويم الآلات بتكلفة الاستبدال 


o۲ 


ويتم تعديل حساب قسط الاهتلاك السنوي وحساب المخخصص كما يلي: 
٠‏ التكلفة الاستبدالية SYN‏ 
You =‏ قسط الاهتلاك السنوي المعدل 


5 العمر الإنتاجي الحديد . 
ولام aot £1 Yo = \\ x‏ الاهتلام لغاية عام Yous‏ 
ويتم تعديل حساب المخصص كمايلي : : 
tes‏ من احتياطي ارتفاع أسعار الأصول 
إلى المذكورين 
\Yo‏ إلى خصص الاهتلاك 
۷o‏ إلى ح/ أ.خ 
bG‏ العو a hE‏ الطريقة يقة» وليس هناك من 
حاجة لتشكيل احتياطي ارتفاع الأسعار. 7 re‏ 
أما ما يتعلق بتوزيع الأرباح الرأسمالية أو ila lent‏ فإن ذلك يعود إلى 
سياسة الإدارة وظروف المشروع وسيولته المالية. 
ثانيا - الأفران : 
Ob‏ الإدارة إلى حل ممكن بحسب وجهة نظرها في إطار التكلفة 
التار؟ يخية» وهو الاحتلاك المعجل عن طريق مضاعفة قسط الاهتلاك أي تقصير العمر 
الذي تحتسب الاهتلاك ae‏ إلى ٠ isl ual‏ سئوات إلى ه سنوات»› Ai‏ 
منها فی تحقيق إمكان استبدال الأفران وتأمين الأموال اللازمة» لذلك بسرعة أي 
قبل مضي العمر الإنتاحي المقدر. 
وما لا شك فيه op‏ هذا الإحراء يساعد الشركة على تجميع خصصات 
الاهتلاك من أجل الاستبدال» ولكن هذا الإجراء لا ينسجم مع الموضوعية: إذ إن 


ot? 


قسط الاهتلاك محتسب على أساس أن قيمته هي ليست التكلفة التاريخية ولا تكلفة 
الاستبدال. k i‏ 

وقسط الاهتلاك هو مبالغ فيه لأنه AST‏ من المبلغ الواحب احتسابه وفق 
التكلفة التاريخية؛ وبالتالي فإن قياس الربح أيضا بعيد عن الموضوعية. 

وعند انتهاء القيمة الدفترية للأصل» وذلك عندما تساوي المخصصات 
المقتطعة القيمة الدفترية؛ فإن الشركة ستقوم عندها بتحويل أجزاء من الأرباح 
تقابل الاستهلاك إلى اختياطي ارتفا ع الأسعار» أو الاستعجال بالاستبدال» إذا 
اقتضت ظروف التطور التكنولوحي. 

وهنا تحدر الإشارة إلى أن إدارة الضرائب قد تقبل ممذه الممارسة في 
حدود القيمة الدفترية» أي كفاية المخحصصات الحسوبة على أساس الاهتلاك 
المعجل» لتغطية التكلفة التاريخية» لكنها ترفض احتساب المخصصات بعد ذلك» 
وتخضع التحويلات إلى الاحتياطيات إلى الضريبية. 

وبالتالي فإن هذا الأسلوب لا يقدم حلا شاملا Lele‏ لمسألة الاستبدال» 
أما اتباع تكلفة الاستبدال» فإنه يؤمن المخصصات نفسها اللازمة للاستبدال» 
وينسجم مع الموضوعية في قياس الاستهلاك يما يعادل تكلفة استخدام الأصصل في 
الممشروع ما ee rao‏ الربح» وكذلك فإن الأفران تظهر في الميزانية 
بقيمتها الحقيقية» وهذا يقتضي إعادة تقويم الأفران ويتم ذلك وفق القيد التالي: 


Maas‏ من حساب الأفران 
Ll‏ حساب مخصص الاهتلاك فيبقى صحيحا OY‏ الاستهلاك على أساس 
\ 
تكلفة الاستبدال يعادل الاستهلاك المعجل في هذا المثال. 


ott 


وبمكن عرض الميزانية الختامية. باستخدام طريقة التكلفة التاريخية ب 


التعديلات"الؤاردة سابقا كما يلي: 


الميزانية 


Kear 


ماك عرض الميزانية بعد تطبيق طريقة تكلفة الاستبدال 


Jal! الميزانية‎ 


ogo 


{A 


\AVe 
YY¥ss 
١ك‎ 


\\¥Vo 


تمريئات dole‏ غير محلولة 
العمرين الأول : 
فيما يلي الميزانية الختامية لشركة سارة للكونسروة في tea‏ بالمقارنة مع 
ميزانيتها الختامية في عام :٠٠٠١‏ 


Yous Yous‏ البيان Yous) Yous‏ البيان 
Oren whlie ۰ Norse‏ ۰ ,راس الال 

ل ۰۰ سيارات ON. Ques‏ احتياطيات 

tors fres‏ الآلات Seat ٠ hess‏ عقارات 
CERTEN O0‏ حملات إعلانية Aosa Veen‏ اهتلاك سيارات 

Or 5‏ نفقات بحث وتطوير ۱۱۰۰۰۰۰ ٠٠.٠٠٠‏ اهتااك آلات 
oes‏ 12150007 زبائن fersen Teed‏ اهتلاك حملات إعلانية 
 VAseens‏ ۰ مصرفف - , ٠...‏ اهتلاك نفقات البحث والتطوير 


Niyo EEANN‏ أرباح الدورة 


. -مناقشة مدى انسجام ما اتبعته الشركة في معالحتها لبند العقارات مع الأصول‎ ١ 
1 المقارنة والإفصاح» وإجراء التعديلات‎ Teo more العلمية وتعريف الاهتلاك»‎ 
وقد استمرت الشركة‎ /7٠٠٠٠٠٠١/ اللازمة إذا علمت أن قيمة الأراضي تبلغ‎ 
حفضت هذا المعدل إلى النصف في عام‎ LY سنويا.‎ ٠, ٠ 5 معدل‎ alll باهتلاك‎ 
افده ا السنوات‎ ee eee نظرا‎ ۲۰۰۱ 


دل M ANAM‏ اید 


AE OL 
./۷٠٠٠٠٠/ وللأراضي‎ /۲٠١٠٠٠٠/غلب‎ aha ت أن السعر السوقي‎ le 


p 


o٦ 


1-مناقشة بند السيارات ومدى الانسجام مع الأصول العملية في احتساب 
مخصصات الاهتلاك على ضوء المعلومات التالية: 
السيارة | تاريخ الشراء | التكلفة 


التاريخية 
لم يحتسب عنها اهتلاك هذا العام» وسسستبقى 


۱۹۹٩/۱/۱ | ds‏ مستهلكة دفتريا 

earner ior is Waal Te 

الثانية | ٠۹۹۷/۱/۱‏ %1۰ تم احتساب 900٠‏ فقط من القسط لهذا العا 

e كر فك‎ i 
سنوات‎ A 


٤-مناقشة‏ بند الآلات المشتراة بالكامل في VAAN‏ وذلك في ضوء 
ا موضوعية ومبدأ ١‏ لسببية في امحاسبة بالاعتماد على المعلومات التالية المستخرحة مسن 


i الاهتلاك‎ 


وتبين أن قيمة النفاية المقدرة ٠٠٠٠٠٠‏ 


ملاحظات 


More eo] أضيف میلغ‎ 001 (led 
تكلفة الآلة مقابل تركيب جهاز جديد ولكنه‎ 
تبون أنه غير عملي» فقررت الشركة إزالته‎ 
واهتلاك تكلفته على سنتين اعتبارا من هذا‎ 
العام وقامت بذلك فعلا في هذا العام‎ 

ظهرت قي الأسواق آلة متطورة تقنيا بقيمسة 
٠٠٠٠٠1‏ تحقيق وفورات كبسيرة وذات 
طاقة إنتاحيةتعادل ٣أضعاف‏ الطاقة الحالية 


بدأت الشركة 3 هذا العام ,كضاعفة معدل 
الاهتلاك لتسريع عملية الاستيدال. 


oty 


ه-مناقشة بند الحملات الإعلانية والبحث والتطوير في ضوء مبدأ السببية وإحسراء 
التعديلات cA‏ إذا det‏ الحملات الإعلانية قد أجريت في عام ۱۹۹۸ء 
لترويج إحدى السلع الي توقفت الشركة عن إنتاجها ابتداء من عام | اما 
عمليات البحث والتطوير فقد أجريت في بداية هذا العام وتقرر اهتلاكها على ۴ 
سنوات» وقد تبين لك أن الشركة ستستفيد منها بنسبة (N e)‏ في السنة الأولى 
٠٠٠١‏ والباقي بالتساوي بين السنتين التاليتين وأن ما تكلفته )٠٠٠٠٠١(‏ منها 
كانت Atte‏ الجدوى 

>-إعداد الميزانية الختامية بعد الأحذ بأثر التغيرات الناتحة عن الفقرات السابقة» Ley‏ 


eel ors 
العمرين الغابي:‎ 
:۲٠٠٠/۱۲/۳۱ فيما يلي ميزانية شركة حوران للتجارة والصناعة في‎ 
JU رأس‎ ۰ ELES براءة‎ ۰ 
دائنون‎ 6۵ Hy. Sf Ol aa 
a. © وفثثءثء‎ 
Ele vece بحث وتطوير‎ oli ٥ 
%1 .Î م‎ Vous, 
عدو‎ VO oon 
شهرة محل‎ ٠٠ 
%1. Se oss 
Yo 
| ميان‎ ۰ 
WY,0 f احم‎ Younes 
ااا‎ \Vouns 
آلات‎ tocs 
90١ ف مآ‎ 


90٠١ be ل‎ 
foresee 
مخرون سلعي‎ ores 
مدينون‎ Oooo 
أوراق مالية‎ Yo 
نقدية‎ Yo 
AYO AY 


فإذا علمت ما يلي: | 

١-يرتبط‏ بند شهرة JAI‏ باستثمار براءة الاختراع وال ستنتهي المزايا الي تجنيها 

الشركة منها بعد Y‏ سنوات على أبعد تقدير. | 

؟-أجريت عمليات البحث والتطوير في هذا العام» وكانت جدية وقابلة للتطبييق 

وسيتم تنفيذها بالفعل وتتألف من: 

ees‏ نفقات أبحاث مخبرية لتطوير منتج جديد. 

VOuees‏ نفقات مخابر لمراقبة ابحودة للمنتجات المشابمة لتلك المطورة» وال 
يتم إنتاجها حالياً مع العلم أن هذه المتتجحات لم بع بعد. 

۰ رواتب shy‏ الأبحاث 

CS‏ خدمات ومواد مستهلكة قي البحث والتطوير. 

٣-سيتم‏ إعادة المبن "1" البالغة تكلفته التاريخية ٠‏ وذلك ف بداية عام 

٤‏ وهناك المبئ "ب" بالتكلفة نفسها امار في بداية العام وستقوم الشركة 

بإعادة بنائه ابتداء من العام 23٠٠١١‏ وليس له قيمة نفاية أما باقي gl‏ فتمثل sel‏ 


258 


ala OVW -في بداية هذا العام تم شراء جهاز إلكترون جديد تم تركيبه على‎ ٤ 


وسيتم استبداله مع الآلات. 
ETE‏ شركة النخيل في هذا العام وسيتم تحصيل ٠‏ فقط من قيمة الأوراق 
Cor gf ASW‏ حكم ASE‏ 


المطلوب: | 
١-مناقشة‏ ما اتبعته الشركة في معا حتها للبنود السابقة وإجراء التعديلات اللازمة» 
عا ينسجم مع الأصول العملية للمحاسبة وفقاً لمدحل التكافة التاريخية وفقح 
الحسابات اللازمة وح/أ. خ. | 
؟-تصوير قائمة المركز JUI‏ المعدلة وفقاً لمدحل ASN‏ التاريخية. 
العمرين CSS‏ 
فيما يلي البيانات العائدة لشركة البدر التجارية عن عام :7٠٠١‏ 
0٠٠‏ المخخرون السلعي في ٠٠٠١( ٠٠٠١/١/١‏ وحلة). 
Nossan‏ المشتريات خلال العام وكانت موزعة كما يلي 
Yaran‏ في الربع الأول ٠٠٠٠(‏ وحدة). 
e‏ في الربع الثاني Pere)‏ وحدة). 
Ves‏ في الربع الثالث YNT.)‏ وحدة) 
لبلا المبيعات حلال العام وقد تمت خلال الربع الثالث i (84T e e e)‏ 


١-ما‏ المقصود بمحاسبة المستوى العام للأسعار؟ء وما أهم المزايا والمساوئ a ELN‏ 


عن استغندامها؟ 


OO. 


؟-إعداد قائمة الدحل وفقاً لمدحل التكلفة التاريخية وتعديلها باستخدام محاسبة 
المستوى العام للأسعارء إذا علمت أن الشركة تستخدم طريقة الوارد أولاً صادر 
أولاً في صرف المخزون السلعي» وأن الأرقام القياسية للأسعار كانت كما يلي: 
۰ي ۱/۱ - ٠۲١‏ في التصف الأول- ٠‏ في VA gous all‏ في 
oo es ۱‏ 


التمرين الرابع: 
فيما يلي الميزائية العمومية لش ركة الخابور في ۲٠٠٠/۱۲/۳۱‏ 


شهرة حل رأس المال 

Zavae‏ عقارات enon‏ احتياطي قانوني 
۰ آلات وتجهيزات Ovens‏ احتياطي Wy)‏ ¢ أسعار الأصول الثابتة 
Younes‏ نفقات ell‏ قو وه ۲ الأرباح والمنسائر 
Orasae‏ استثمارات في شركة النورس مخصصات الاستهلاك 
Yuenae‏ مخزون سلعي Jaras’‏ عقارات Yo‏ 
۰ أوراق مالية ۰ آلات وتجهيزات 006٠١‏ 
Perera‏ مدينين 
انقو ة؟ أموال جاهزة fone‏ دائنین 

Nene ee Yee: 


١‏ -يتضمن بند العقارات أراضي مسجلة بقيمة ۰ وقد تبين أن قيمتها 
السوقية تبلغ 237٠٠٠٠١‏ أما المباني فهي مؤلفة من ثلاثة أبنية متساوية للمصنع 
والإدارة والمستودعات أثبتت الدراسات المندسية أنه YY‏ من إعادة بناء الأول منها 
في Yenel‏ 


ooj 


۲ -يتضمن بند الآلات والتجهيزات آلة مشتراة عام /١991//‏ عبلغ .٠٠٠٠٠١‏ 
وقد ثبين أن تكلفة استبدال المثل تبلغ 7٠٠٠٠٠١‏ » وأن of‏ شراء AW‏ واليّ تحقق 
وفورات اقتصادية كبيرة تبلغ ٠٠ ٠٠٠٠‏ في هذا العام. 

#-ساهمت عمليات البحث والتطوير الي أجريت في فاية العام الماضي في رفع 
الكفاية الإنتاحية odd‏ الشركة» ونا ا رفو PE‏ امحل ويقدر أن 
تستفيد الشركة من هذه المزايا لفترة ه سنوات» كما تبين أن هناك أبحاثاً عقيمة 
كان قد أنفق عليها مبلغ .٠٠٠٠٠٠‏ 

٤-لقد‏ أفلست شركة النورس وسيتم تحصيل 704٠‏ فقط من الحقوق. 

ه-تم تقوم البضاعة تامة الصنع بالتكلفة الإجمالية للإنتاج بلغ 15.6٠٠‏ مع العلم 
أن نسبة التكاليف الثابتة تبلغ 90٠١‏ من التكلفة» كما تبين أن سعر السوق يبلغ 
o.‏ 

*-انخفض السعر السوقي للأوراق ٠١ ALe ASU‏ وحدات نقدية فقط. 

۷-تم تأسيس الشركة في عام IN AAV]‏ 

المطلوب : 

آ-مناقشة مدى انسجام ما ذهبت إليه الشركة في معالحة بند العقاراتة» مع 
الموضوعية والإفصاح التام في امحاسبة. 

ب-مناقشة سياسة استهلاك الآلات في الشركة؛ وعرض الاقتراحات المناسبة .كما 
ينسحم مع فرض الموضوعية في الحاسبة مبيئاً الآثار المعتلفة لكل ! 
الدحل والمركز المالي. 
ج-مناقشة أثر التغيرات التكنولوجية في تكاليف الاستبدال والآثار الناجمة عن 
الاستبدال على هذا الأساس. | 


oo 


٠‏ د-يقدر للشركة أن تستفيد من عمليات البحث والتطوير بنسبة %۳٠‏ في السنة 


el والباقي بالتساوي بين‎ cally قي السنتين الثانية‎ %۲١ و‎ eh gil 
من خلال‎ JEN الأخيرتين. ناقش سياسة استهلاك نفقات البحث والتطوير» وشهرة‎ 
| مبدأ السببية في الحاسبة.‎ 
ه-مناقشة أثر إفلاس شركة النورس من خلال فرض الشخصية المعنوية.‎ 
و-مناقشة تقوم المخزون السلعي الذي يتضمن أيضاً مواد أولية بسعر السوق الذي‎ 
لمع‎ od ل ابضاعة‎ Ay ٠١١٠٠١ يلغ‎ 

ز-مناقشة تقويم الأوراق المالية من خلال مبدأي الحيطة والحذر والأهمية النسبية. 
ح-إعادة عرض الميزانية عا يتفق مع وجهة نظرك وانسجاماً مع الإفصاح القام في 


.المحاسبة. 


ط-تسجيل قيود اليومية الضرورية لكل فترة من الفقرات التالية. 
العمرين انامس : 
فيما يلي ميزانية الشركة الحديثة للنفط في ٠٠٠/17/9١‏ 


۰ أراض ۰ رأس الال 


الكل -استهلاك . %1 ٠‏ قروض طويلة الأحل 
l £6٠‏ ; 0۹%۰ أزباح الدورة 

| آبار بترول‎ Aes 

909 -نفاذ ه,‎ \Yo. 
VIO. 

Osas‏ آلات ومعدات حفر 

Yo -استهلاك‎ Yesa 
1 5 


۰۰ نفقات مسح وتنظيف 


ooy 


a MRT 


rn‏ -استهلاك 


\e 
مخرون‎ Vues 
مصروف‎ Ove 
١5٠ ١ وه‎ 


وقد أظهرت المعلومات التالية: 

١-الأراضي‏ محتكرة لمدى ٠١‏ أعوام bea‏ من تاريخ تأسيس الشركة في 
0 ؛ وينص العقد على أن يعيد صاحب الأرض إلى الشركة فبلغ )٠١٠١(‏ 
عند استلامه الأرض. 

؟-قدر المهندسون عام ۱۹۹١‏ الاحتياطي من النفط (eee)‏ مليون برميل» وبلغ 
الإنتاج عام )١65١( ٠٠٠١‏ مليون برميل» وبلغ Jot‏ الإنتاج حى فاية ١516‏ 
)+ +0( مليون برميل. 

۳-تبين أن معدات الحفر البالغة قيمتها )+00( صالحة للاستخدام ل (4) سنوات 
أحرى فقط إلا أن تكلفة استبدالما بلغت (Yes)‏ | 

ty -قامت الشركة بعمليات المسح والتنقيب في هذا العام في حقول جيدة»‎ ٤ 
مليون برميل في كل من الحقلين‎ )٠٠١( البرهنة على وجود احتياطي يقدر ب‎ 
الأول والثاني» أما الحقلان الآخران فكانا غير بجديين اقتصادياء وقد بدأت الشركة‎ 
وبلغ الإنتتاج الفعلي )+0( مليون‎ ote AV بالضخ من هذين الحقلين في‎ 


١-مناقشة‏ بند الأراضي في ضوء فرض الموضوعية في الحاسبة وتعريف الاستهلاك. 
؟-مناقشة الطريقة الي اتبعتها الشركة في احتساب النفاذ في ضوء تعريفك للنفاذء 
وبالاعتماد على المعلومات السابقة. | 


“-مناقشة مدى انسجام ما تبعته الشركة مع الموضوعية والإفصاح التام في 
المحاسبة» Lad‏ يتعلق ببند الآلات والمعدات. | 

٤‏ -بيان الرأي في معاللحة الشركة لنفقات المسح والتنقيب» وعرض أثر اتباع كل 
من طريقة الجهودات الناجحة» وطريقة التكلفة» ومدى انسجام ذلك ممع مبداً 
السببية في الحاسبة. 

ه-إعادة عرض الميزانية ما يتفق مع وجهة نظرك ومع الإفصاح التام في المحاسبة. 


التمرين السادس: 
فيما يلي الميزانية الختامية لشركة الغاب في ۲٠٠١/۱۲/۳۱‏ 


رأس المال 
۰ استهلاك سيارات 00٠١‏ 
هم استهلاك آلات 


Ole 
EAT ۰۰ 

۰ سيارات عدد ۲ 
(ore afal ٠‏ وحدة | tosses‏ أرباح بيع مبان 
٠‏ مصاريف إيرادية مؤجلة 
V4oues‏ بضاعة تامة الصنع 


Orsara‏ نقدية 


٠‏ أرياح الدورة 
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وبعد الاطلاع على دفاتر الشركة ظهرت المعلومات التالية: 
آ-كان رصيد أول المدة من المواد الأولية ٠٠٠٠١‏ وحدة بقيمة إجالية Laf ٠٠٠٠٠‏ 


المشتريات فكانت معدل oes‏ وحدة شهريا ويتراوح سعر الوحدة بين 
y‏ ف الربع الأول 

٤‏ في الربع الثاني 

5 3 النصف الثاني من السنة 


ooo 


0 


أما صرف المواد إلى الإنتاج فقد بدأ في فاية الشهر الخامس .معدل ٠٠٠١‏ وحدة 
شهرياء و اتبعت الشركة طريقة الوارد أولاً صادر أولاً. 

ب-اتبعت الشركة طريقة القسط المتزايد في احتساب استهلاك الآلات. 
جب-هناك سيارة تم شراؤها بلغ ٠٠٠٠٠٠١‏ أنفقت عليها الشركة مبلغ 
le Veen‏ مدال كير Ite, 25 p20 Bas aby ces it ob YS‏ ریف 
إيرادية مؤجلةء أما السيارة الثانية فقد قدر المهندس أنها سوف لا تعيش لأكثر من 
ثلاث سنوات» كما بلغت نفقات صيانتها 5.6٠٠‏ عدها الشركة مصاريف إيرادية. 
د-باعت الشركة أحد مكاتبها ٠٠٠.٠٠ ALE‏ نقداً مع العلم أنما كانت قد 
اشترته .٥۰۰۰۰ ALE‏ 

ه-تم شراء الأصول الثابتة كلها عند تأسيس الشركة عام VAAN‏ 

المطلوب : 

أولاً : مناقشة المخزون السلعي من المواد الأولية وبيان الآثار المحتلفة في قائميّ 
الدحل والمركز المالي الناتجة عن اتباع كل طريقة من الطرائق التالية: 

١-طريقة‏ الوارد Vol‏ صادر أولاً. 

۲-طريقة الوارد أخيراً صادر A gf‏ 

«-تكلفة الاستبدال 

مع تحديد تكلفة المنصرف من المواد ورصيد آحر المدة في كل حالة. 


s 
Se) Aol al 2 مناقشة استهلاك الآلات 3 الشركة من لال للوضوعية‎ Lit 


البديل الذي تراه مناسباً مع العلم أن سعر الآلات الممائلة في تاريخ إعداد القوائم 
.01 . 


٥0٦ 


WE‏ : بيان الرأي في معالحة الشركة للنفقات التعلقة ببند السيارات في ضسوء 
الأسس العلمية للتفرقة بين الأنواع المختلفة للنفقات. 

رابعاً: مناقشة ay‏ المباني مع العلم أن الشركة لا تحتسب استهلاكا للمباني» OY‏ 
قيمتها تزداد تمرور الزمن. 

حامساً: إعداد بند alll‏ بما ينسجم مع وجهة نظرك في og ll‏ السسابقة» ومع 
الإفصاح التام في المحاسبة . 

التمرين السابع 

فيما يلي بعض الأرصدة المستخرجة من ميزانية شركة EY e e VAYAN BAA‏ 


nae‏ عدوي و1 Neen wi‏ نفقات أبحاث 
oon‏ استثمارات Orere‘‏ مجمع اهتلاك آلات )+ ۱ )سنویا 


TERET‏ مخزون سلعي 

فإذا علمت > l‏ 1 

adie وغ‎ lb u cool ones 4 افا ر هة‎ Gad ONT dua oT 
في العام القادم. أما باقي‎ ٠٠٠٠٠١ للاستخدام» وتتوقع الشركة بيع النفاية بمبلغ‎ 
وتبلغ تكلفة استبداهما حاليا‎ ٠١٠٠١ الآلات فيتوقع أن تستخدم حن فاية عام‎ 
وتبلغ حصة الشركة القابضة‎ 7٠٠٠٠١ ب-حققت الشركة التابعة صافي ربح قدره‎ 
4 

ج-انخفضت أسعار المخزون السلعي إلى النصف. 

د- تم إجراء الأبحاث في هذا العام» ومازالت مستمرة» وليس هناك من دلائل على 
نحاحها أو فشلها. 


ooy 


المطلوب: 

مناقشة البنود كلها وإجراء التعديلات الي تراها ضرورية وقيود اليومية» وفتح 
الحسابات اللازمة» وذلك في ضوء فروض الحاسبة ومبادئها. 

التمرين الثامن: 

فيمايلي البيانات العائدة لإحدى الشركات في EY ea AAYE‏ 


5٠٠١ ثابتة ۰۰ أرباح عام‎ Spel ٠٠٠٠٠ 

۰۰ أصول متداولة ٠‏ مؤونة هبوط أسعار أوراق مالية 
۰ أموال جاهزة ۰ مبيعات 

۰۰ رأس الال ۰ المشتريات 

٠‏ _ قرض مستندات ٠‏ بضاعة أول ٠٠٠٠( AN‏ وحدة) 
Viens‏ دائنين oon‏ مصار يف عامة 


Vows استهلاكات عام‎ Porres جمع الاهتلاك‎ TT 

وقد تبين لك المعلومات التالية: 

آ-يتضمن بند الأصول الثابتة الت اشتريت بالكامل فی ۱۹۹۸/۱/۱ ما يلي: 

E LEE E E EE RET TT E 
يمثل الباقي عقارات» وقد ارتفعت قيمة‎ ٠٠٠٠٠٠٠٠ تكلفة استبدالحا‎ ٠٠٠٠٠ 
ويقدر المهندسون أن من بين الان‎ 23٠٠٠٠٠١ إلى‎ ٠٠٠٠٠٠٠١ الأراضي من‎ 
gt سنوات» أما باقي‎ ٩ بحاجة إلى إعادة بناء بعد‎ ٠٠٠٠٠٠ قيمته التاريخية‎ oly 
معو اقيم اء‎ 

ب-يتضمن بند الأصول المتداولة استثمارات شركات تابيعة ٠٠٠٠٠٠١‏ أوراق 
مالية ٠٠٠.٠.٠‏ بالتكلفة» وقد.انخفض سعر السوق عن سعر AMIS‏ وزبائن 


5,0٠٠‏ ويمثل الباقي مخزوناً سلعياً. 


o0۸ 


ج-كانت المشتريات والمبيعات خلال العام كما يلي» مع العلم أن الشركة 
تستخدم طريقة الوارد أولاً صادر أولاً. 


المشتريات المبيعات 

٥|۳ وحدة × ۱۸۰ بتاريخ‎ ۰ ١/١ في‎ ١١١ × وحدة‎ ٠ 
٠١/١ بتاريخ‎ ٠٠١ × وحدة‎ ۰ IV وحلة × .17 في‎ ۰ 
١١/١ وحدة × ۲۷۰ بتاريخ‎ ۰ V/V في‎ ١54. × رحدة‎ ۰ 


د-تستهلك السيارات والآلات بنسبة 90٠١‏ والمباني core Yo‏ 
المطلوب: 
١-إعداد‏ قائمة الدحل وقائمة الم ركز GU‏ في ١7/7١‏ على أساس التكلفة التاريخية. 
-مناقشة حالة الشركة وأرباحها في ظل تغيير الأسعار مع بيان اقتراحاتك. 
۳-إعداد القوائم المالية الختامية على أساس تكلفة الاستبدال» مع العلم أن تكلفة 
استبدال المخزون بلغت 78٠١‏ للوحدة في .٠١/۳١١‏ 
العمرين التاسع: 
كانت ميزانية شركة المطاط في ۲٠٠١/٠۲/۳١١‏ على النحو التالي: 

ميزانية شركة المطاط بالوحدات النقدية 


٠‏ رأس المال 
Ye.‏ مخصمص استهلاك المباني 
٠‏ لمخصص استهلاك OL SY‏ 
٠‏ مخصص استهلاك الآلات 
٠‏ أرباح صافية 


٠‏ شهرة 
11 
OL ۰‏ 
fees‏ آلات 
۰ مخرون 


Yers‏ نقدية 


(Ou 


0٥0۹ 


Oo“ ا‎ 


وقد لوحظ أن الشركة احتسبت سائر أصوها الثابتة والمتداولة بسعر 
التكلفة» كما استهلكت المباني معدل 90 سنوياء والأفران معدل 96٠١‏ الآلات 
hya 00٠١ Jane,‏ | 
يتبين من نشرة أسعار الآلات الممائلة للآلات الموجودة في الشركة» ومن 
الطراز نفسه أن الآلات البديلة تبلغ قيمتها (V+)‏ ملايين. 
Uf‏ الأفران فقد أشارت الدراسات الفنية of‏ هناك طريقة حديثة لبنائهاء 
توفر الإنتاج نحو 9670 من من التكلفة وتحسن في مستوى الحودة. 0 
وقد أقرت الإدارة بأن هذه الأفران تعد مستهلكة فنياء حيث تبلغ قيمة 
الأفران البديلة 4 ملايين.. 
المطلوب: | : 
١-بيان‏ الأسلوب الأمثل لساب استهلاك الأفران محللاً موقف بجمع المحاسبين 
الأمريكيين» وموقف جمع القانونيين في atl‏ وويلز من طبيعة الاستهلاك وعوامله 
والمشكلات الناجمة عن اتباع كل طريقة من هذه الطرائق البديلة. 
١-انعكاس‏ كل طريقة على: . 
آ- gle‏ الربح. 
ب-إمكان استبدال الأصول في المستقبل. 
ج- رصيد الأصل في حالة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. 
-Y‏ م تستهلك الإدارة شهرة الحل» وذلك لتمتعها بحق الاحتكار في السوق وتزايد i‏ 
أرباحهاء بين رأيك في طبيعة استهلاك الشهرة» وموقف الإدارة في هذا الصدد» مع 7 
العلم أن قيمة الشهرة ما زالت ثابتة منذ ست سنوات. 


٤‏ -عرض الميزانية على شكل تقرير مالي بعد إجراء التسويات المناسبة, 
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مراجع الكتاب 

١-المراجع‏ العربية: 

-إبراهيم» كمال حسين: منهج التوحيد المحاسبي على نطاق دولي- AL‏ العلمية 
للاقتصاد والتجارة AAAY‏ 

-أبو الفتوح sper the‏ البعد الاجتماعي وأثره على مفهوم الوحلة المحاسبية 
والقر ارات الاستثمارية. UA‏ دراسات» منشورات الجامعة الأردنية» العدد القسامن 
AAAY‏ 

-بوبر» كارل: عقم المذهب التاريخي» ترجمة عبد الحميد صبرة» منشأة اللارف» 
الاسكندرية» V404‏ 

-حسنين» عمر السيد: تصميم النظام المحاسبيء دار الجامعات المصرية: AAY.‏ 
-حسنين» عمر السيد: فصول من تطور الفكر المحاسبي» دار النهضة العربية ببروت» 
VAAN‏ 

-حلميء عبد القادر: مشاكل محاسبة» دار النهضة العربية» القاهرة» NAVE‏ 
-ديوي» جون: المنطق -نظرية البحث» ترجمة زكي بحيب co pat‏ الطبعة ASU‏ 
دار المعارف القاهرة. 

-ريشنباخ» هانز» نشأة الفلسفة العلمية» ترجمة فؤاد زكرياء دار الكتاب العربي 
للطباعة والدشر» .١951/‏ 
-سبع» محمود: أصول التنظيم المحاسبي» دار النهضة القاهرة» .٠۹۷۰‏ 
- الشيرازي» عباس» نظرية الحاسبية» ذات السلاسل» الکریت ٠۸ ۸٩‏ . 
dle‏ “مير أبو الفتوح: البعد الاجتماعي وأثره على الوحدة الحاسبية والقرارات 
الاستثمارية» محلة دراسات» منشورات الحامعة الأر دنية عمان» املد الرابع عشرء 


العدد الثامن› آب ۱۹۸۷. 


oi 


-الصبان» محمد سمير: دراسات في المحاسبة المالية» الدار الجامعية» بيروت NAVY‏ 
-صليبا جميل: المنطق» مكتبة الفكر الجامعي» بيروت AAT‏ 

-ضيف خيرت: في تطور الفكر الحاسبي» دار اللجامعة» بيروت AAA‏ 

-ضيف» خيرت/ شحاتة» أحمد بسيون: )3 التطور الفكر المحاسبي)» دار النهضة 
العربية» بيروت» ANAAO‏ 

-غبد آل آدم» يو حنا: محاسبة الموارد البشرية -جلة الإدارة العامة؛ العدد VA‏ معهد 
الإدارة العامة -الرياض. 

-عبد الحميد محمد محمود» الاتحاهات الحديثة في المراجعة» مكتبة عين شس 
AAAY‏ 

-فلامهولزء إريك: المحاسبة عن الموارد البشرية» ترجمة: محمد عصام الدين زايد دار 
المريخ للنشرء الرياضء المملكة العربية السعودية» AAAY‏ 

-قاسم» محمود: المنطق الحديث ومناهج البحث» دار المعارف» القاهرة VATA‏ 

| -القاضي» حسين: دراسة تحليلية لمقومات توحيد الحسابات مع التطبيق على اتحاد 
الصناعات الكيماوية في سورية» رسالة ماجستير. 

-القاضي» حسين: دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القديعة» 
ale‏ جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية» »١١٠١-۷۷ oc) UA‏ عام 
Yous‏ 

-القاضي» حسين/ colaa‏ مأمون: المحاسبة الدولية» دار الثقافة عمان .٠٠٠٠١‏ 
-القاضي» حسين: محاسبة النفط في ظل العقود السائدة» عدن .٠۹۹۲‏ 

-كليب سعد كليب: اقتصاد المعرفة والأمن الاقتصادي العربيء المؤتمر العلمي الرابع 
عشر لاتحاد الاقتصاديين العرب» دمشق .٠٠٠۲/۱۰/۲٤۲-۲۲‏ 

-المجمع العربي -المعايير الحاسبية الدولية ٠... OLE‏ , 
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-محمد عطية» مطرء وليد ناحي الحيالي» حكمت الداوي: نظرية الحاسبة واقتصاد 
المعلومات» دار حنين» عمان 1985. 

-محمد بيومي» الغريب: المحاسبة عن تكلفة رأس الال من زاوية ترشيد تخصيص 
واستخدام الموارد الاقتصادية؛ de‏ العلوم الاجتماعية» VAAN ددعلا-١ ٤ MAI‏ 
-محمد قلعجي» سامي: النظرية العامة للمحاسبة في علاقتها بالعلوم السلوكيةء 
رسالة «كتوراه - جامعة القاهرة آب AAYY‏ 

-مرعي» عبد ehl‏ ات في المحاسبة في وحدات القطاع العام في ظل النظام 
امحاسبي الموحد» دار الجامعات المصرية» AAYA‏ 

-المعايير الدولية للمحاسبة» ومنشورات المجمع العربي للمحاسبين القانونيين عام 
8 ,. 

-النظام المحاسبي الموحد ودليل الحسابات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم VAY‏ 
تاريخ ۱۹۷۸/۱/۲۰ . منشورات وزارة المالية» الجمهورية العربية السورية. 
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